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مقدمة أي باسم مسمى هذا اللفظ الأعظم الموصوف بكمال المبالغة في الرحمة وبما دونه أؤلف والباء للملابسة أو الاستعانة وقيل للتعدية أي أقدم اسم الله وأجعله ابتداء ولم يقل بالله الرحمن الرحيم اقتداء بالكتاب وتبركا باسمه تعالى وفرقا بين التيمن واليمين والرحمن أبلغ من الرحيم لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى وقدم لأنه كالعلم من حيث إنه لا يوصف به غيره تعالى لأن معناه المنعم الحقيقي البالغ في الرحمة غايتها وذلك لا يصدق على غيره وقيل لأنه علم بالغلبة أو لأن الرحيم غايتها كالتتمة لدلالة الرحمن على جلائل النعم وأصولها فأردف بالرحيم ليتناول ما خرج منها أو مراعاة للفواصل في القرآن ثم جاء الاستعمال عليه تأسيا به أحمد الله أي أصفه بجميع صفاته إذ الحمد كما في الفائق وغيره الوصف بالجميل وكل من صفاته تعالى جميل ورعاية جميعها أبلغ في التعظيم المراد بما ذكر إذ المراد به إيجاد الحمد لا الأخبار بأنه يوجد وكذا قوله وأصلي وأسلم المراد بهما إيجاد الصلاة والسلام لا الإخبار بأنهما سيوجدان وعدل عن الصيغة الشائعة للحمد وهي الحمد لله الدالة على الثناء على الله بأنه مالك لجميع الحمد من الخلق إلى ما قاله لأنه ثناء بجميع الصفات برعاية الابلغية كما تقدم ولإفادة تكرار الحمد وللتناسب بين الحامد ومدلول صيغة حمده لأن المضارع يدل على التجدد والحدوث واختار لفظ الجلالة دون باقي الأسماء كالرحمن والحي والقيوم لئلا يتوهم اختصاص استحقاقه الحمد بذلك دون غيره إذ تعليق
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الحكم بالمشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق 
وابتدأ كتابه بالبسملة ثم بالحمدلة اقتداء بالكتاب العزيز وعملا بحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر أي ذاهب البركة رواه الخطيب والحافظ عبد القادر الرهاوي وبحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع وفي رواية بحمد الله وفي رواية بالحمد وفي رواية كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم رواه الحافظ الرهاوي في الأربعين له ومعنى ذي بال أي حال يهتم به شرعا وأقطع وأجذم بالجيم والذال المعجمة أي ناقص البركة وحق بضم الحاء قاله في شرحه لي أن أحمد الله تعالى قال في الصحاح وحق له أن يفعل كذا وحقيق أن يفعل كذا وهو حقيق به ومحقوق به أي خليق له قال وحق الشيء يحق بالكسر أي وجب اه فالمعنى على الأول هو خليق بحمد الله وجدير به لنعمه عليه خصوصا بالتوفيق للاشتغال بالعلم وبفقهه في الدين وتأليفه فيه قال تعالى { وأما بنعمة ربك فحدث } ولو ضبط بفتح الحاء وجعلت اللام بمعنى على أي ووجب علي الحمد لما تقدم إذ شكر المنعم واجب والحمد رأس الشكر لكان وجها حسنا والواو للاستئناف أو للحال بتقدير قد عند من يلتزمها وأصلي وأسلم على خير أي أفضل خلقه تعالى أحمد هو فعل سمي به صلى الله عليه وسلم ويحتمل أن يكون أفعل كأسود قاله ابن عطية سماه الله به قبل التسمية بمحمد للآية ذكره الكافيجي ولم يسم به قبل نبينا صلى الله عليه وسلم أحد ولا في زمنه ولا في زمن أصحابه حماية لهذا الاسم الذي بشر به الأنبياء بخلاف محمد وقد علم من كلامه أن خواص البشر أفضل من خواص الملائكة وهو مذهب أهل السنة والجماعة قال ابن عباس رضي الله عنه إن الله فضل محمدا على أهل السماء وعلى الأنبياء وأعقب الحمد بالصلاة امتثالا لقوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما } وإظهارا لشرفه صلى الله عليه وسلم على أهل السماء وعلى الأنبياء وهو من رفع ذكره المخبر به بقوله تعالى { ورفعنا لك ذكرك } ومعنى الصلاة من الله الرحمة أو رحمة مقرونة بتعظيم أو الثناء عند الملائكة وتستحب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وتتأكد كلما ذكر اسمه وقيل تجب وفي ليلة الجمعة ويومها وهي ركن في التشهد الأخير وخطبتي
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الجمعة لما يأتي وأصلي وأسلم على آله أي آل النبي أحمد وهم أتباعه على دينه على الصحيح عندنا وقيل أقاربه المؤمنون من بني هاشم وبني المطلب ابني عبد مناف وقيل أتقياء أمته وقيل غير ذلك واضافته للضمير جائزة خلافا للكسائي والنحاس والزبيدي حيث منعوها لتوغله في الابهام وأصله أهل أو أول وأصلي وأسلم على صحبه هو اسم جمع لصاحب بمعنى الصحابي وهو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم أو رآه بعد البعثة وعطفه على الآل من عطف الخاص على العام على الأول وجمع بينهما ردا على المبتدعة حيث يوالون الآل دون الصحب وقدم الآل للأمر بالصلاة عليهم في حديث كيف نصلي عليك إلى آخره ومن ارتد من الصحابة ثم أسلم ومات مؤمنا لم يزل عنه وصف الصحبة وأصلي وأسلم على تابعيهم أي الصحب على المذهب بفتح الميم والهاء أي المعتقد وأصله ما يصلح لمكان الذهاب وزمانه وللذهاب نفسه الأحمد أي الأرضى له تعالى والتابعي من اجتمع بالصحابي فيحتمل أن يكون هذا مرادا ويحتمل أن المراد كل من اقتدى بهم في الاعتقاد المحمود المرضي وهو ما عليه أهل السنة والجماعة وهذا أولى لأن التعميم في الدعاء أفضل للخبر وبعد يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر استحبابا في الخطب والمكاتبات لفعله صلى الله عليه وسلم وأمره والأشهر بناؤها على الضم حيث حذف المضاف إليه ونوي معناه وهي ظرف زمان وقد تستعمل ظرف مكان ف الكتاب المسمى بالتنقيح المشبع للقاضي علاء الدين علي بن سليمان السعدي المرداوي ثم الصالحي في تحرير أي تهذيب أحكام جمع حكم وهو لغة القضاء والحكمة واصطلاحا خطاب الله المفيد فائدة شرعية المقنع لأبي محمد عبدالله موفق الدين بن قدامة المقدسي شيخ المذهب رحمه الله تعالى وأشار بقوله تحرير أحكامه إلى الاحتراز عن المطلع فإنه حرر فيه ألفاظ المقنع في الفقه هو لغة الفهم واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل أو القوة القريبة وقيل الأحكام نفسها والفقيه من عرف جملة غالبه كذلك بالاستدلال وموضوعه أفعال العباد من حيث تعلق تلك الأحكام بها ومسائله ما يذكر في كل باب من أبوابه على مذهب تقدم أصله واصطلاحا ما قاله المجتهد بدليل ومات قائلا به وكذلك ما أجرى مجراه
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الامام المقتدى به المبجل المعظم والتبجيل التعظيم أبي عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس بن عبدالله بن حيان بالياء المثناة تحت بن عبدالله بن أنس بن عوف بن قاسط بن مازن بن شيبان بن ذهب بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بكسر الهاء وسكون النون ثم باء موحدة بن أفصى بالفاء والصاد المهملة بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان المروزي البغدادي هكذا ذكره الخطيب البغدادي والبيهقي وابن عساكر وابن طاهر الشيباني نسبة لجده شيبان المذكور رضي الله تعالى عنه أي أثابه حملت به أمه بمرو وولد ببغداد يوم الجمعة في ربيع الأول سنة أربع وستين ومائة ودخل مكة والمدينة والشام واليمن والكوفة والبصرة والجزيرة وتوفي ببغداد يوم الجمعة ثاني عشر ربيع الأول والمشهور الآخر وجزم به في شرحه عن ابنه عبدالله سنة احدى وأربعين ومائتين عن سبع وسبعين سنة وأسلم يوم موته عشرون ألفا من اليهود والنصارى والمجوس وفضائله كثيرة ومناقبه شهيرة من مصنفاته المسند ثلاثون ألف حديث والتفسير مائة وخمسون ألف حديث والناسخ والمنسوخ والتاريخ والمقدم والمؤخر في كتاب الله تعالى وجوابات القرآن والمناسك الكبير والصغير قد كان المذهب المتقدم ذكره محتاجا إلى مثله أي التنقيح لأنه صحح فيه ما أطلق في المقنع من الروايتين أو الروايات أو من الوجهين أو الأوجه وقيد ما أخل به من الشروط وفسر ما أبهم فيه من حكم أو لفظ واستثنى من عمومه ما هو مستثنى على المذهب حتى خصائصه صلى الله عليه وسلم وقيد ما يحتاج إليه مما فيه إطلاقه ويحمل على بعض فروعه ما هو مرتبط بها وزاد مسائل محررة مصححه فصار تصحيحا لغالب كتب المذهب إلا أنه أي التنقيح غير مستغن عن أصله الذي هو المقنع لأن ما قطع به في المقنع أو صححه أو قدمه أو ذكر أنه المذهب وكان موافقا للصحيح ومفهومه مخالفا لمنطوقه لم يتعرض له التنقيح غالبا فمن عنده المقنع يحتاج للتنقيح وبالعكس والجمع بينهما قد يشق فاستخرت الله تعالى وما خاب من استخار أن أجمع مسائلهما أي المقنع والتنقيح والمسائل جمع مسألة مفعلة من السؤال وهي ما يبرهن عنه في العلم في كتاب واحد تسهيلا على الطالب مع ضم ما تيسر عقله أي تقييده في هذا الكتاب من الفوائد جمع فائدة وهي ما
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استفيدت من علم أو مال أو نحوه الشوارد المتفرقة شبه تقييد المسائل في مواضعها بعقل الإبل النافرة بشد وظيفها إلى ذراعها لئلا تنفر بجامع التمكن من الانتفاع وذكر الشوارد ترشيخ ولا أحذف منها أي الكاتبين أي ألفاظهما أو النقوش الدالة عليهما إلا المستغنى عنه من تلك الألفاظ أو النقوش للعلم به أو زيادته أو ذكر عبارة أخصر من عبارتهما أو عبارة أحدهما وإلا القول المرجوح أي الضعيف وإلا ما بني فرع عليه أي المرجوح فيحذفه ولا أذكر في هذا الكتاب قولا غير ما قدم صاحب التنقيح فيه أو صحح في التنقيح ولو كان مقدما أو مصححا في غيره والمقصود من الجملة الأولى التزام ذكر ما في الكتابين غير ما استثناه ومن الثانية التزام أن لا يذكر قولا غير ما قدمه أو صححه في التنقيح فهما متغايران وإن اتفقا على الما صدق في بعض إلا إذا كان أي غير المقدم والمصحح في التنقيح عليه العمل أي عمل الناس وأحكام الحنابلة في الغالب أو أشهر أي قال بعض الأصحاب أنه الأشهر أو المشهور أو قوي الخلاف فيه بأن اختلف التصحيح لكن لم يبلغ من صحح الثاني رتبة من صحح الأول في الكثرة أو التحقيق فربما أشير إليه تصريحا أو تلويحا ليعلم ما الناس واقعون فيه ورتبة المشهر وما قوي الخلاف فيه حتى لا يغتر به وحيث قلت في مسألة قيل كذا وقيل كذا ومنه قيل وقيل وقيل ويندر أي يقل ذلك الصنيع في هذا الكتاب فلعدم الوقوف أي وقوف المؤلف على تصحيح لاحد القولين وإن كانا أي القولان بمعنى الاحتمالين المطلقين لواحد من الأصحاب ولم تنقل المسألة عن غيره والمؤلف يحكيهما من غير ترجيح لاطلاق قائلهما احتمالية فهما كما في قوله في النكاح وفي خطبة من أذنت لوليها في تزويجها من معين احتمالان 
تنبيه الحكم المروي عن الامام في مسألة يسمى رواية والوجه الحكم المنقول في مسألة لبعض الأصحاب المجتهدين ممن رأى الامام فمن بعدهم جاريا على قواعد الامام وربما كان مخالفا لقواعده إذا عضده الدليل والاحتمال في معنى الوجه إلا أن الوجه مجزوم بالفتيا به والاحتمال يبين أن ذلك صالح لكونه وجها والتخريج نقل حكم إحدى المسألتين المتشابهتين إلى الأخرى ما لم يفرق بينهما أو
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يقرب الزمن وهو في معنى الاحتمال 
وسميته أي هذا الكتاب الذي جمع فيه بين المقنع والتنقيح وضم إليه ما تيسر من الفوائد منتهى أي محلا تنتهي إليه الإرادات أي المقاصد فلا تتجاوزه في جمع المقنع مع التنقيح والزيادات قال مؤلفه لأنه لا يراد كتاب أكثر مسائل منه في أقل من لفظه وقوله مع التنقيح كان أولى منه والتنقيح قال الحريري في درة الغواص لا يقال اجتمع فلان مع فلان وإنما يقال اجتمع فلان وفلان وأجيب عنه بما في الصحاح جامعه على كذا أي اجتمع معه ونظر فيه بأنه لم يقله على طريق النقل فلا حجة فيه وأسأل الله سبحانه وتعالى العصمة أي أن يمنعه بلطفه من الزلل وأسأل الله سبحانه وتعالى أيضا النفع به أي أن ينفع بهذا الكتاب طالبي الاستفادة وقد نفع الله تعالى به شرقا وغربا ولله الحمد وأن يرحمني برحمته التي وسعت كل شيء وأن يرحم سائر الأمة أي أمة إجابة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وسائر إما من سور البلد فيكون بمعنى الجميع فهو من عطف العام على الخاص أو من السؤر بمعنى البقية أي باقي الأمة بدأ بالدعاء لنفسه لعموم حديث ابدأ بنفسك وثنى بالدعاء بالنفع بكتابه لعود ثوابه إليه لحديث من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها وختم بالدعاء لباقي الأمة تعميما للدعاء للأمر به 
تتمة قال القاضي أبو يعلى إنما اخترنا مذهب أحمد رضي الله عنه على مذهب غيره من الأئمة ومنهم من هو أسن منه وأقدم هجرة مثل مالك وسفيان وأبي حنيفة لموافقته للكتاب والسنة والقياس الجلي فإنه كان إماما في القرآن وله فيه التفسير العظيم وكتب من علم العربية ما اطلع به على كثير من معاني كلام الله عز وجل وروى أبو الحسين ابن المنادي بسنده إلى الحسين بن إسماعيل قال سمعت أبي يقول كنا نجتمع في مجلس الامام أحمد زهاء على خمسة آلاف أو يزيدون أقل من خمسمائة يكتبون والباقي يتعلمون منه حسن الأدب وحسن السمت انتهى ولم يؤلف الامام أحمد رحمه الله تعالى في الفقه كتابا وإنما أخذ أصحابه مذهبه من أقواله وأفعاله وأجوبته وغيرها
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= كتاب الطهارة = كتاب الطهارة 
هو خبر لمبتدأ محذوف أي هذا كتاب أو مبتدأ خبره محذوف أي مما يذكر كتاب ويجوز نصبه بفعل مضمر لكن لا يساعده الرسم الا مع الاضافة وكذا يقال في نظائره وهو مصدر كالكتب والكتابة بمعنى الجمع ومنه الكتيبة بالمثناة للجيش والكتابة بالقلم لجمع الكلمات والحروف وهو هنا بمعنى المكتوب الجامع لمسائل الطهارة من بيان أحكامها وما توجبها وما يتطهر به ونحو ذلك فلذلك قالوا انه مشتق من الكتب وبدأ الفقهاء بالطهارة لأن أكد أركان الاسلام بعد الشهادتين الصلاة والطهارة شرطها والشرط مقدم على المشروط وقدموا العبادات اهتماما بالأمور الدينية ثم المعاملات لأن من أسبابها الأكل والشرب ونحوه من الضروري الذي يحتاج اليه الكبير والصغير وشهوته مقدمة على شهوة النكاح وقدموه على الجنايات والحدود والمخاصمات لأن وقوعها في الغالب بعد الفراغ من شهوتي البطن والفرج الطهارة مصدر طهر بالفتح والضم كما في الصحاح والاسم الطهر وهي لغة النظافة والنزاهة عن الأقذار حتى المعنوية وشرعا ارتفاع حدث أي زوال الوصف الحاصل به المانع من نحو صلاة وطواف والارتفاع مصدر ارتفع ففيه المطابقة بين المفسر والمفسر في اللزوم بخلاف الرفع وبأتي معنى الحدث وما في معناه أي معنى ارتفاع الحدث كالحاصل بغسل الميت لأنه تعبدي لا عن حدث وكذا غسل يدي القائم من نوم الليل وما يحصل بالوضوء والغسل المستحبين وما زاد على المرة في وضوء وغسل وبغسل الذكر والانثيين من المذي أن لم يصبهما وكوضوء نحو المستحاضة ان قيل لا يرفع الحدث بماء متعلق بارتفاع طهورمباح فلا يرتفع
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حدث بغير ماء طهور مباح وزوال خبث أي نجس حكمي به أي بالماء الطهور ولو لم يبح فتزول النجاسة بنحو مفصوب لأن ازالتها من قسم التروك بخلاف رفع الحدث وتزول النحاسة بالماء وحده ان لم تكن من نحو كلب أو بماء طهور مع تراب طهور أو نحوه كصابون وأشنان ان كانت منه فلا يكفي فيها الماء وحده أو زوال خبث بنفسه أي بغير شيء يفعل به كخمرة انقلبت بنفسها خلا وماء كثير متغير بنجاسة زال تغيره بنفسه فالباء للسببية المجازية أو ارتفاع حكمها أي الحدث وما في معناه والخبث بما يقوم مقامه أي الماء كالتيمم والاستجمار وهذا الحد لصاحب التنقيح وسبقه الى قريب منه الموفق واعترضه الحجاوي كما أوضحته في الحاشية & باب بيان أنواع المياه وأحكامها وما يتبعها & 
وباب الشيء ما توصل اليه منه فباب المياه ما توصل منه الى الوقوف على مسائلها المياه جمع ماء باعتبار ما يتنوع اليه شرعا ثلاثة بالاستقراء طهور وهو أشرفها قال ثعلب طهور بفتح الطاء الطاهر في ذاته المطهر لغيره انتهى فهو من الأسماء المتعدية قال تعالى { وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به } وقال صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر 
هو الطهور ماؤه الحل ميتته ولو لم يكن متعديا بمعنى المطهر لم يكن ذلك جوابا للقوم حين سألوه عن الوضوء به اذ ليس كل طاهر مطهرا ولا ينافيه خلق الماء طهورا لا ينجسه شيء فقد جمع الوصفين كونه نزها لا يتنجس بغيره وأنه يطهر غيره يرفع الحدث أي لا يرفع الحدث غيره بقرينة المقام وهو أي الحدث ما أي معنى يقوم بالبدن أوجب وضوءا أي جعله الشرع سببا لوجوبه ويوصف بالأصغر أو أوجب غسلا ويوصف بالأكبر وليس نجاسة فلا تفسد الصلاة بحمل محدث والمحدث من لزمه لنحو صلاة وضوء أو غسل أو تيمم فالطاهر ضد المحدث والنجس والمحدث ليس نجسا ولا طاهرا الا حدث رجل الا امرأة وصبي و الأحدث خنثى مشكل بالغ احتياطيا فلا يرتفع بماء قليل لا يبلغ قلتين خلت به امرأة مكلفة ولو كانت كافرة لأنها من المسلمة وابعد من
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الطهارة ولعموم الخبر الآتي لطهارة كاملة لا بعضها عن حدث بحيث تكون خلوتها باستعمال كخلوة نكاح فلا أثر اذا شاهدها مميز أو كافر أو امرأة أوقن تعبدا أي قلنا ذلك تعبدا لأمر الشارع به وعدم عقل معناه قال الحكم بن عمرو الغفار ينهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة رواه الخمسة الاأن النسائي وابن ماجه قالا وضوء المرأة وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان واحتج به أحمد في رواية الأثرم وقال في رواية أبي طالب أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك وهو لا يقتضيه القياس فيكون توقيفا وممن كرهه عبدالله بن عمر وعبدالله بن برجس وخصص بالخلوة لقول عبدالله بن سرجس توضأ أنت ها هنا وهي ها هنا فإذا خلت به فلا تقربنه وبالقليل لأنه النجاسة لا تؤثر في الكثير فهذا أولى ولأن الغالب على النساء أن يتطهرن من القليل وعلم مما تقدم أنه لا أثر لخلوتها بالتراب ولا بالماء لازالة خبث أو طهر مستحب ولا لخلوة خنثى مشكل ولا لغير بالغة ولا لبعض طهارة ويزيل الماء الطهور عطف على يرفع أي ويزيل الخبث الطارئ على محل طاهر غيره لما يأتي في ازالة النجاسة وعلم منه ان نجس العين لا يمكن تطهيره وهو أي الماء الطهور الماء الباقي على خلقته أي صفته وهي الطهورية أي هو الماء المطلق الذي لم يقيد بوصف دون آخر وهو ماء البحر والنهر ونبع الأرض من عين أو بئر وما نزل من السماء من مطر وثلج وبرد عذبا كان أو مالحا باردا أو حارا ولو تصاعد الماء ثم قطر كبخار الحمامات لأنه لم يطرأ عليه ما يزيل طهوريته أو استهلك فيه أي الطهور ماء يسير مستعمل أو استهلك فيه مائع طاهر كلبن ولو كان استهلاكه فيه لعدم كفاية الطهور للطهارة قبله ولم يغيره ما استهلك فيه ان كان مخالفا له في الصفة أو الفرض فيجوز استعماله وتصح الطهارة به والخلاف المشار اليه في ذلك لا في سلب الطهورية كما ذكره ابن قندس خلافا للرعايتين والفروع وتبعهم في شرحه فإن غيره سلب الطهورية ويأتي توضيحه أو استعمل الطهور في طهارة لم تجب كتجديد وغسل جمعة أو استعمل في غسل كافر ولو ذميه من حيض أو نفاس لحل وطء لمسلم فلا يسلبه الطهورية لأنه لم يرفع حدثا والكافر من أهل النية أو
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غسل به أي الطهور ولو يسيرا رأس بدلا عن مسح في وضوء فلا يسلبه الطهورية لعدم وجوب غسله في الوضوء والمتغير بمحل تطهير عطف على الباقي على خلقته ذكره الحجاوي في حاشية التنقيح فإذا كان على العضو الطاهر كزعفران وعجين وتغير به الماء وقت غسله لم يمنع حصول الطهارة به لأنه في محل التطهير كتغيير الماء الذي تزال به النجاسة في محلها والمتغير بما يأتي ذكره فيما كره من الماء وفي ما لا يكره منه ثم بين المكروه بقوله وكره بالبناء للمجهول منه أي من الطهور ماء زمزم في ازالة خبث تعظيما له ولا يكره الوضوء منه ولا الغسل على المذهب ويأتي في الوقف لو سبل ماءللشرب لم يجز الوضوء به ولا يكره ما جرى على الكعبة في ظاهر كلامهم وكره منه ايضا ماء بئر بمقبرة بتثليث الباء مع فتح الميم وبفتح الباء مع كسر الميم قال في الفروع في الأطعمة وكره أحمد ماء بئر بين القبور وشوكها وبقلها قال ابن عقيل كماء سمد بنجس والجلالة انتهى فظاهره يكره استعمال مائها في أكل وشرب وطهارة وغيرها وكره منه أيضا ما اشتد حره واشتد برده لأذاه ومنعه كمال الطهارة وكره منه أيضا مسخن بنجاسة مطلقا ظن وصولها اليه أو احتمل أولا حصينا كان الحائل أو غير حصين ولو برد ويكره ايقاد النجس وان علم وصول النجاسة اليه وكان يسيرا فنجس ان لم يحتج اليه فإن لم يجد غيره تعين وكذا يقال في كل مكروه اذ لا يترك واجب لشبهه أو مسخن بمغصوب ونحوه وكذا ماء بئر في موضع غضب أو حفرها أو أجرته غصب فيكره الماء لأنه أثر محرم ويكره ايضا متغير بما لا يخالطه أي الماء من عود قماري بفتح القاف نسبة الى بلدة قمار قاله في شرحه وقال في المطلع بكسر القاف منسوب الى قمار موضع ببلاد الهند عن أبي عبيد البكري أو قطع كافور أو دهن كزيت وسمن لأنه لا يمازج الماء وكراهته خروجا من الخلاف قال في الشرح وفي معناه ما تغير بالقطران والزفت والشمع لأن فيه دهنية يتغير بها الماء أو أي وكره أيضا متغير بمخالط أصله الماء كالملح المائي لأنه منعقد من الماء بخلاف المعدني فيسلبه الطهورية ولا يكره متغير بما يشتق صونه أي الماء عنه كطحلب بضم اللام وفتحها وهو خضرة تعلو الماء المزمن أي الراكد بسبب
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الشمس وورق شجر سقط فيه بغير فعل آدمي لمشقة التحرز منه وكذا ما بعت في الماء والسمك ونحوه والجراد ونحوه وما تلقيه الرياح والسيول وما تغير عمره أو مقره فكله غير مكروه للمشقة وكذا ما تغير بطول مكث في أرض وانية من أدم أو نحاس أو غيرهما لمشقة الاحتراز منه وروى أنه صلى الله عليه وسلم توضأ من بئر كأن ماءه نقاعه الحناء ولا يكره أيضا متغير بريح تحمل الرائحة الخبيثة الى الطهور فيتروح بها للمشقة ولا يكره ماء البحر الملح لما تقدم من الخبر ولا ماء الحمام لأن الصحابة رضي الله عنهم دخلوا الحمام ورخصوا فيه ومن نقل عنهم الكراهة علل بخوف مشاهدة العورة أو قصد التنعم به ذكره في المبدع ولا يكره مسخن بشمس وما استدل به للكراهة من النهي لم يصح كما أوضحته في شرح الاقناع أو أي ولا ينكره مسخن بطاهر ان لم يشتد حره وروى الدارقطني باسناد صحيح عن عمر أنه كان يسخن له ماء في قمقم فيغتسل به وروى ابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه كان يغتسل بالحميم ولا يباح غير بئر الناقة من أبار ديار ثمود قوم صالح لحديث ابن عمر أن الناس نزلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على الحجر أرض ثمود فاسقوا من آبار وعجنوا بع العجين فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم على الحجر أرض ثمود فاستقوا من آبارهم وعجنوا به العجين فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا ما استقوا من آبارها ويعلفوا الابل العجين وأمرهم ان يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة متفق عليه وظاهره منع الطهارة به كالمغصوب وبئر الناقة هي البئر الكبيرة التي يردها الحجاج في هذه الأزمنة قاله الشيخ تقي الدين لم نجدها 
النوع الثاني من المياه طاهر غير مطهر كماء ورد وكل مستخرج بعلاج لأنه لا يصدق عليه اسم الماء بلا قيد ولا يلزم من وكل في شراء ماء قبوله وكطهور تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بمخالط طاهر طبخ فيه كماء الباقلاء والحمص أولا كزعفران سقط فيه فتغير به كذلك لأنه زال اطلاق اسم الماء عليه وزال عنه أيضا معنى الماء فلا يطلب بشربه الارواء وعلم منه أن ما تغير جميع أوصافه أوكل صفة منها بطاهر أو غلب عليه طاهر بالأولى وأن يسير صفة لا يسلبه الطهورية لحديث أحمد والنسائي عن أم هانئ أنه صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وزوجته ميمونة من قصعة فيها أثر العجين وبأتي حكم النبيذ في حد المسكر في غير محل
____________________
(1/17)



التطهير فإن تغير في محله لم يؤثر وتقدم ولو كان التغير بوضع آدمي في الماء ما يشق صونه عنه كطحلب وورق شجر وضعه في الماء قصدا فيسلبه الطهورية اذا تغير به كما تقدم كسائر الطاهرات التي لا يشق التحرز منها أو بخلط أي اختلاط الماء بما لا يشق صونه عنه كحبر سواء كان بفعل آدمي أولا وان تغير بعض الماء دون بعض فلكل حكمه ومتى زال تغيره عادت طهوريته غير تراب طهور فلا يسلب الماء الطهورية ولو وضع فيه قصدا لأنه أحد الطهورين وغير ما مر في قسم الطهور كالذي لا يخالط الماء كعود قماري وقطع كافور وكملح مائي سواء وضع قصدا أولا وما يشق صون الماء عنه وكطهور قليل استعمل في رفع حدث لحديث مسلم عن أبي هريرة مرفوعا 
لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب ولأنه استعمل في عبادة على وجه الاتلاف فلم يمكن استعماله فيها ثانيا كالرقية في الكفارة وصب صلى الله عليه وسلم على جابر من وضوئه رواه البخاري فدل على طهارته ومثله ماء غسل به ميت ولا فرق فيما تقدم بين الحدث الأكبر والأصغر ولا بين الكبير والصغير الذي تصح طهارته ولو كان استعماله في رفع الحدث بغمس بعض عضو من عليه حدث أكبر كجنابة أو حيض أو نفاس بعد نية رفعه أي الحدث وكذا لو انفمس كله أو بعضه ثم نوى رفع الحدث فيه فيتسالب الطهورية لما تقدم ولا يرتفع الحدث عن ذلك المغموس وخرج بقوله أكبر من عليه حدث أصغر فلا يضر اغتراف متوضئ ولو بعد غسل وجهه ان لم ينو غسلها فيه لمشقة تكرره ولا يصير الماء مستعملا في الطهارتين الا بانفصاله عن المغسول لأنه حينئذ يصدق عليه أنه استعمل وما دام الماء مترددا على العضو فطهور كالكثير لكن يكره الغسل في الماء الراكد ويرتفع حدثه قبل انفصاله أو أي وكقليل طهور استعمل في إزالة الخبث طارئ على أرض أو غيرها وانفصل فإن لم ينفصل فطهور وان تغير بالنجاسة ما دام في محل التطهير غير متغير فإن انفصل متغير بالنجاسة فنجس مع زواله أي الخبث فإن انفصل والخبث باق فنجس مطلقا أو غير متغير عن محل طهر أي صار طاهرا فإن لم يكن المحل طهر كما قبل السابعة حيث اعتبر السبع فنجس مطلقا وحيث
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وجدت القيود المذكورة فهو طاهر لأنه المنفصل بعض المتصل والمتصل طاهر فكذلك المنفصل أو أي وكطهور قليل غسل به ذكره وأنثييه لخروج مذي دونه أي المذي لتنجسه به لأنه في معنى غسل يدي القائم من نوم الليل أو أي وكطهور قليل غمس فيه كل يد مسلم مكلف قائم من نوم ليل ناقض لوضوء لو كان أو حصل الماء القليل في كلها أي اليد بأن صب على جميع يده من الكوع الى اطراف اصابعه ولو باتت أي اليد المذكورة مكتوفة أو بجراب بكسر الجيم ونحوه ككيس صفيق قبل غسلها أي اليد ثلاثا فلا يكفي غسلها مرة أو مرتين نواة أي الغسل بذلك الغمس أو الحصول أو لا أي أو لم ينوه لقوله صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الاناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده رواه مسلم وكذا البخاري الا أنه لم يذكر ثلاثا فلولا أنه يفيد معنى لم ينه عنه وعلم منه أنه لا أثر لغمس بعض اليد ولا يد كافر ولا غير مكلف ولا غير قائم من نوم ليل ينقض الوضوء كنوم النهار لأن الصحابة المكلفين هم المخاطبون بذلك والمبيت انما يكون بالليل والخبر انما ورد في كل اليد وهو تعبدي فلا يقاس عليه بعضها ولا يفرق بين المطلقة والمشدودة بنحو جراب لعموم الخبر ولأنه الحكم اذا علق على المظنة لم يعتبر حقيقة الحكمة كالعدة لاستبراء الرحم من الصغيرة والآيسة ويستعمل ذا الماء الذي غمس فيه كل اليد أو حصل في كلها في الوضوء والغسل وازالة النجاسة وكذا ما غسل به ذكره وأنثييه لخروج مذي دونه ان لم يوجد غيره لقوة الخلاف فيه والقائلون بطهوريته أكثر من القائلين بسلبها مع تيمم أي ثم بتيمم وجوبا حيث شرع لأن الحديث لم يرتفع لكون الماء غير طهور فإن ترك استعماله أو التيمم بلا عذر أعاد ما صلى به لتركه الواجب عليه فإن كان لعذر فلا كما يعلم من كلامهم فيما يأتي ولا أثر لغمسها في مائع طاهر لكن يكره غمسها في مائع وآكل كل شيء رطب بها قاله في المبدع وطهور منع منه لخلوة المرأة المكلفة به لطهارة كاملة عن حدث أولى بالاستعمال مع عدم غيره من هذا الماء لبقاء طهوريته ويتيمم في محله وعلى هذا لو وجد هذين المائين وعدم غيرهما فالطهور المذكور أولى مع التيمم أو أي وكطهور قليل خلط بمستعمل في رفع
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حدث أو ازالة خبث وانفصل غير متغير مع زواله عن محل طهر أو غسل به الذكر والاثنيين لخروج مذي دونه أو غسل كل يد القائم من نوم ليل ناقض لوضوء أو غمس فيه أو غسل به ميت وكان المستعمل بحيث لو خالفه أي الطهور صفة أي في صفة من صفاته بأن يفرض المستعمل مثلا أحمر أو أصفر أو أسود غيره أي الطهور القليل فيسلبه الطهورية ولو بلغا أي الطهور والمستعمل اذن قلتين كالطاهر غير الماء وكخلط مستعمل بمستعمل يبلغان قلتين فلا يصير طهورا ونصه فيمن انتضح من وضوئه في انائه لا بأس وان كان الطهور قلتين وخلط مستعمل لم يؤثر مطلقا 
النوع الثالث من الماء نجس بتثليث الجيم وسكونها وهو ضد الطاهر ولا يجوز استعماله الا لضرورة كلقمة غص بها ولا طاهر أو عطش معصوم أو طغى حريق متلف ويجوز بل التراب به وجعله طينا يطين به ما لا يصلي عليه ولا نحو مسجد وهو قسمان الأول ما تغير بمخالطة نجاسة قليلا كان أو كثيرا وحكى ابن المنذر الاجماع على نجاسة المتغير بالنجاسة ولا ينجس ما تغير بنجاسة بمحل تطهير ما دام متصلا لبقاء عمله عليه الثاني ذكره بقوله وكذا قليل لاقته أي النجاسة بلا تغيرولو كان القليل جاريا أو كانت النجاسة التي لاقته لم يدركها طرف أي بصر الناظر اليها لقتلها أو لم يمض زمن تسري فيه النجاسة لمفهوم حديث ابن عمر سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون في الفلاة وما ينوبه من الدواب والسباع فقال اذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء وفي رواية لم يحمل الخبث رواه الخمسة والحاكم وقال على شرط الشيخين ولفظه لأحمد وسئل ابن معين عنه فقال اسناده جيد وصححه الطحاوي قال الخطابي ويكفي شاهدا على صحته أن نجوم أهل الحديث صححوه ولأنه صلى الله عليه وسلم امر باراقة ما ولغ فيه الكلب ولم يعتبر التغير وأما حديث أبي سعيد قال قيل يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر تلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن قال ان الماء طهور لا ينجسه شيء رواه أحمد وصححه الترمذي وحسنه أبو داود فالطاهر أن ماءها كان يزيد على القلتين وحديث ابي أمامة مرفوعا الماء لا ينجسه شيء الا ما
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غلب على ريحه وطعمه ولونه رواه ابن ماجه والدارقطني مطلق وحديث القلتين مقيد فيحمل عليه وباء بضاعة بضم وتكسر كمائع من نحو زيت وخل ولبن وماء طاهر غير مطهر كمستعمل فينجسان بمجرد الملاقاة ولو كثرا لحديث الفارة تموت في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها وان كان مائعا فلا تقربوه ولأنهما لا يدفعان النجاسة عن غيرهما فكذا عن نفسهما وما ذكر من نجاسة الطاهر بمجرد الملاقاة ولو كثر جزم به في التنقيح وصحح في الانصاف أنه اذا كان كثيرا لا ينجس الا بالتغير كالطهور وقدمه في المغنى وغيره وتبعه في الاقناع والطهور الوارد بمحل تطهير من بدن أو ثوب أوبقعة أو نحوها نجسة طهور ولو تغير لبقاء عمله كما لم يتغير منه أي الوارد بمحل التطهير ان كثر بأن كان قلتين فأكثر وعلم منه محل ان التطهير ان ورد على القليل نجسه بمجرد الملاقاة وان الراكد والجاري سواء فيما تقدم وعنه اي الامام أحمد رضي الله عنه كل جرية من ماء جار تعتبر مفردة كماء منفرد ان كانت دون القلتين فنجسه بمجرد الملاقاة قال في الكافي وجعل أصحابنا المتأخرون كل جرية كالماء الممنفرد قال في الحاوي الكبير هذا ظاهر المذهب قال الأصحاب فيفضي الى تنجس نهر كبير بنجاسة قليلة لا كثيرة لقلة ما تحاذى القليلة اذ لو فرضنا كلبا في جانب نهر وشعرة منه في جانبه الآخر لكان ما يحاذيها لا يبلغ قلتين لقلته والمحاذى للكلب يبلغ قلالا كثيرة فعلى هذه الرواية متى امتدت نجاسة بماء جار وكانت كل جرية دون القلتين فكل جرية نجاسة مفردة وذكر المصنف هذه الرواية لقوتها وتشهيرها وذكر ما بنى عليها لينبه على انه مبني عليها لا على المذهب كما يوهمه كلامه في الانصاف والمذهب أن الجاري كالراكد يعتبر مجموعة فإن بلغ قلتين لم ينجس الا بالتغيير وان كانت الجرية دونهما والجرية ما أحاط بالنجاسة من الماء يمنة ويسرة وعلوا وسفلا الى قرار النهر قال الموفق وما انتشرت اليه عادة أمامها ووراءها سوى ما وراءها أي النجاسة من الماء لأنه لم يصل اليها وسوى ما أمامها لأنها لم تصل اليه وان لم يتغير الطهور الكثير لم ينجس بملاقاة النجاسة لحديث القلتين الا ببول آدمي ولو صغيرا أو عذرة منه رطبة مائعة
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أولا أو يابسة ذابت فيه فينجس بهما دون سائر النجاسات عند أكثر المتقدمين من الأصحاب والمتوسطين قال الزركشي كالقاضي والشريف وابن البناء وابن عبدوس وغيرهم وروى عن علي وهو قول الحسن لحديث ابي هريرة مرفوعا لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه متفق عليه وهو يتناول القليل والكثير وخاص بالبول فحمل عليه الغائط لأنه أسوأ منه وقيد به حديث القلتين الا أن تعظم مشقة نزحه أي ما حصل فيه البول أو العذرة على ما ذكر كمصانع مكة وطرقها التي جعلت موردا للحجاج يصدرون عنها ولا تنفذ فلا تنجس الا بالتغير قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا ولا فرق بين قليل البول والعذر وكثيرهما نص عليه في رواية مهنا ومقابل قول أكثر المتقدمين والمتوسطين أن حكم البول والعذرة حكم سائر النحاسات فلا ينجس الكثير بهما الا بالتغير قال في التنقيح اختاره أكثر المتأخرين وهو أظهرها قال في شرحه لأن نجاسة بول الآدمي لا تزيد على نجاسة بول الكلب وهو لا ينجس القلتين وحديث النهي عن البول في الماء الدائم لا بد من تخصيصه بدليل ما لا يمكن نزحه اجماعا ويكون تخصيصه بخبر القلتين أولى من تخصيصه بالرأي والتحكم ولو تعارضا يرجح حديث القلتين لموافقته القياس فعلى الأول ما تنجس من الماء بما ذكر من بول الآدمي وعذرته ولم يتغير بهما فتطهيره باضافة ما يشق نزحه اضافة بحسب الامكان عرفا بالصب وان لم يتصل أو اجراء ساقية اليه ونحوه لأنه هذا المضاف يدفع تلك النجاسة عن نفسه ولا ينجس الا بالتغير لو وردت عليه فأولى اذا كان واردا عليها ومن ضرورة الحكم بطهوريته طهورية ما اختلط به وان تغير ما تنجس ببول الآدمي أو عذرته فإن شق نزحه فتطهيره بزوال تغيره بنفسه أو زوال تغيره باضافة ما يشق نزحه اليه كما تقدم أو زوال تغيره بنزح منه ولو متفرقا بحيث يبقى بعده أي النزح ما يشق نزحه لأنه لا علة لتنجيس ما بلغ هذا الحد الا بالتغير فإذا زال عاد الى أصله كالخمرة تنقلب بنفسها خلا وعلم منه أنه لا يشترط في النزح كثرة لأن الحكم بالطهورية من حيث زوال التغير وانه لو زوال التغير باضافة غير الماء اليه لم يطهر به بل بالاضافة وان المضاف اذا لم يشق
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نزحه لم يطهر الماء وان صار المجموع يشق نزحه وان لم يشق نزح المتغير بهذه النجاسة فتطهيره باضافة ما يشق نزحه إليه فقط لما تقدم مع زوال غيره لأنه لا يتصور تطهيره مع بقاء علة التنجيس وما تنجس بغيره أي بغير ما ذكر من البول والعذرة ولم يتغير بأن كان دون القلتين فتطهيره باضافة كثير بحسب الامكان عرفا لأن هذا المضاف يدفع هذه النجاسة نفسه فيدفعها عما اتصل به وان تغير المتنجس بغير البول والعذرة فإن كثر فتطهيره بزوال تغيره بنفسه أو باضافة طهور كثير أو بنزح منه بحيث يبقى بعده كثير لما تقدم والمنزوح مما تغير بالبول أو غيره طهور بشرطه قال ابن قندس والمراد آخر ما نزح من الماء وزال معه التغير ولم يضف الى غيره من المنزوح الذي لم يزل التغير بنزحه وفيه وجه أنه طاهر قال ومحل الخلاف اذا كان دون القلتين فإن كان قلتين فطهور جزما وأطال واقتصر عليه في الانصاف واعتبر في شرحه أيضا أن يبلغ حدا يدفع به تلك لنجاسة التي نزح من أجلها عن نفسه لو سقطت فيه ولم تغيره وهو مخالف لما تقدم لك واعتبر في الانصاف أن لا تكون عين النجاسة فيه وهو واضح حيث كان الكلام في القليل والا أي وان لم يكن الماء النجس المتغير بغير البول والعذرة كثيرا بأن كان قليلا أو كان كثيرا مجتمعا من متنجس يسير فتطهيره باضافة طهور كثير اليه مع زوال تغيره وعلم منه أنه لا يطهر باضافة اليسير لأنه لا يدفع النجاسة عن نفسه 
تنبيه ظهر مما سبق أن نجاسة الماء حكمية وصوبه في الانصاف وذكره الشيخ تقي الدين في شرح العمدة لأنه يطهر غيره فنفسه أولى وانه كالثوب النجس ونقل في الفروع عن بعضهم أنه يصح بيعه 
قلت وهو بعيد أذ نجاسة الخمر حكيمة ولا يصح بيعه 
ولا يجب غسل جوانب بئر نزحت ضيقة كانت أو واسعة دفعا للحرج والمشقة والكثير من الماء حيث أطلق قلتان فصاعدا أي فأكثر بقلال هجربفتح الجيم والهاء قال في القاموس قرية كانت قرب المدينة اليها تنسب القلال والقلة
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الجرة العظيمة لأنها تقل بالأيدي أي ترفع بها واليسير والقليل ما دونهما لحديث اذا بلغ الماء قلتين وخصتا بقلال هجر لما روى الخطابي باسناده الى ابن جريح عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا 
اذا كان الماء قلتين بقلال هجر ولأنها أكبر من القلال وأشهرها في عصره صلى الله عليه وسلم قال الخطاب هي مشهورة الصفة معلومة المقدار لا تختلف كما لا تختلف الصيعان والمكاييل فلذلك حملنا الحديث عليها وعملنا بالاحتياط وهما خمسمائة رطل بفتح الراء وكسرها عراقي لما روى عن ابن جريج قال رأيت قلال هجر فرأيت القلة تسع قربتين وشيئا والقربة مائة رطل بالعراقي باتفاق القائلين بتحديد الماء بالقرب والاحتياط أن يجعل الشيء نصفا لما يأتي وهما أربعمائة رطل وستة وأربعون رطلا وثلاثة أسباع رطل مصري وما وافقه كالمكي والمدني وهما مائة رطل وسبعة أرطال وسبع رطل دمشقي وما وافقه في قدره كالصفدي وهما تسعة وثمانون رطلا وسبعا رطل حلبي وما وافقه كالبيروتي وهما ثمانون رطلا وسبعان ونصف سبع رطل قدسي وما وافقه كالنابلسي والحمصي وأحد وسبعون رطلا وثلاثة أسباع رطل بعلي وما وافقه تقريبا لا تحديدا فلا يضر نقص يسير كرطل عراقي أو رطلين لأن الذين ثقلوا تقدير القلال لم يضبطوها بحد انما قال ابن جريج القلة تسع قربتين أو قربتين وشيئا وجعلوا الشيء نصفا احتياطا لأنه أقصى ما يطلق عليه اسم شيء منكرا وهذا لا تحديد فيه وقال يحيى بن عقيل أظنها تسع قربتين ومساحتهما أي القلتين أي مساحة ما يسعهما مربعا ذراع وربع طولا وذراع وربع عرضا وذراع وربع عمقا قال ابن حمدان وغيره بذراع اليد قال القمولي الشافعي ومساحة ما يسعهما مدورا ذراع طولا من كل جهة من حافته الى ما يقابها وذراعان قال المنقح والصواب ونصف ذراع عمقا قال المنقح حررت ذلك فيسع كل قيراط من قرارايط الذراع من المربع عشرة أرطال وثلثي رطل عراقي أه وذلك أن تضرب البسط في البسط والمخرج في المخرج وتقسم الحاصل الأول على الثاني يخرج الذراع فخذ قراريطه واقسم الخمسمائة رطل عليها يخرج ما ذكر فبسط الذراع والربع خمسة ومخرجه أربعة وقد تكرر ثلاثا طولا وعرضا وعمقا فإذا ضربت
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خمسة في خمسة والحاصل في خمسة حصل مائة وخمسة وعشرون واذا ضربت أربعة في أربعة والحاصل في أربعة حصل أربعة وستون فاقسم عليها الأول يخرج ذراع وسبعة أثمان ذراع وخمسة أثمان ثمن ذراع فإذا جعلتها قرارايط وجدتها ستة وأربعين قيراطا وسبعة أثمان قيراط فاقسم عليها الخمسمائة يخرج ما ذكر وبهذا يظهر لك سقوط اعتراض الحجاوي في حاشية التنقيح عليه وأما قيراط المربع نفسه فيسع عشرين رطلا وخمسة أسداس رطل عراقي والرطل العراقي وزنه بالدراهم مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم وبالمثاقيل تسعون مثقالا بالاستقراء فهو سبع البعلى وسبع الرطل القدسي وثمن سبعة وسبع الرطل الحلبي وربع سبعه وسبع الرطل الدمشقي ونصف سبعة ونصف المصري وربعه وسبعه والرطل البعلي تسعمائة درهم والقدسي ثمانمائة درهم والحلبي سبعمائة وعشرون درهما والدمشقي ستمائة درهم والمصري مائة وأربعة وأربعون درهما وكل رطل اثنتا عشرة أوقية في كل البلدان وأوقية العراقي عشرة دراهم وخمسة أسباع درهم وأوقية المصري اثنا عشر درهما وأوقية الدمشقي خمسون درهما وأوقية الحلبي ستون درهما وأوقية القدسي ستة وستون درهما وثلثا درهم وأوقية البعلي خمسة وسبعون درهما وله أي مريد الطهارة استعمال ما لا ينجس من الماء الا بالتغير وهو ما بلغ حدا يدفع به تلك النجاسة عن نفسه ولو مع قيام النجاسة فيه ولم يتغير بها ولو كان بينه أي المستعمل وبينها قليل لأن الحكم للمجموع فلا فرق بين ما قرب منها وما بعد فإن تغير بعضه فالباقي طهور ان كثر وما انتضح من ماء قليل لسقوطها أي النجاسة فيه نجس لأنه لاقى النجاسة وهو قليل بخلاف ما انتضح من كثير ولم يتغير لأنه بعض المتصل فيعطى حكمه ويعمل عند الشك بيقين في كثرة ماء وطهارته ونجاسته لحديث 
دع ما يريبك الى ما لا يريبك ولو مع سقوط عظم وروث شك في نجاستهما فيطرح الشك لأن الأصل بقاء الماء على حاله أو مع سقوط طاهر ونجس وتغير أي الماء الكثير ب أحدهما ولم يعلم أهو الطاهر أو النجس عمل بالأصل وهو بقاء الماء على طهوريته ومحله اذا لم يكن تغيره لو فرض بالطاهر لسلبه الطهورية وشمل
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كلامهم ما لو شك في ولوغ كلب أدخل رأسه في اناء ثم أخرجه وبفيه رطوبة فلا ينجس لكن يكره ما ظنت نجاسته احتياطا وان أخبره أي مريد الطهارة عدل ظاهرا رجل وامرأة حر أو عبد لا كافر وفاسق وغير بالغ وعين السبب أي سبب ما أخبر به من نجاسة الماء قبل لزوما لأنه خبر ديني كالقبلة وهلال رمضان وشمل كلامه ما لو أخبره بأن كلبا ولغ في هذا الاناء دون هذا الآخر وعاكسه آخر فيعمل لكل منهما في الاثبات دون النفي لاحتمال صدقهما ما لم يعينا كلبا واحدا وقتا لا يمكن شربه فيه منهما فيتساقطا فإن أثبت أحدهما ونفى الآخر قدم قول المثبت الا أن يكون لم يتحققه مثل الضرير الذي يخبر عن حسه فيقدم قول البصير وعلم من كلامه أنه ان لم يعين السبب لم يلزم قبول خبره وظاهرة ولو فقيها موافقا لاحتمال نحو وسوسة وان توضأ بماء ثم علم نجاسته أعاد ونصه حتى يتيقن براءته وان شك هل كان استعماله قبل نجاسة الماء أو بعدها لم يعد لأن الأصل الطهارة وان اشتبه طهور مباح بمحرم لم يتحر أو اشتبه طهور مباح ب نجس لم يكن تطهيره به بأن كان الطهور دون القلتين أو لم يكن عنده اناء يسعهما ولا طهور مباح من الماء عنده بيقين لم يتحر أي لم يجتهد حتى يغلب على ظنه أيهما الطهور المباح فيستعمله ولو زاد عدد الطهور المباح لأنه اشتباه مباح بمحظور فيما لا تبيحه الضرورة فم يجزئ التحري كما لو اشتبهت أخته بأجنبيات أو مذكاة بميتة فإن أمكن تطهيره به كأن كان الطهور قلتين وعنده إناء يسعهما لزمه خلطهما واستعماله ويتيمم ولو بلا إعدام بإراقة أو خلط خلافا للخرقي لأنه غير قادر على استعمال الماء الطهور كمن عنده بئر لا يمكنه وصول لمائه ولا يعيد الصلاة إذا تيمم وصلى أداء ولو علمه أي الطهور المباح بعد فراغه منها لأنه فعل ما هو مأمور به كمن عدم الماء وصلى بالتيمم ثم وجد الماء ولو توضأ من أحدهما حال الاشتباه ثم بان أنه طهور لم يصح وضوءه ويلزم من علم النجس إعلام من أراد أن يستعمله وظاهره ولو قيل ان إزالتها ليست شرطا لصحة الصلاة خلافا لما في الإقناع ومن أصابه ماء ميزاب ولا أمارة على نجاسته كره سؤاله عنه نقله صالح لقول عمر لصاحب
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الحوض لا تخبرنا فلا يلزم جوابه قال الأزجي ان لم يعلم نجاسته ويلزمه أي من اشتبه عليه طاهر بنجس التحري لحاجة شرب أو أكل كمن اشتبهت عليه ميته بمذكاة واحتاج للأكل أو طاهر بنجس واحتاج للشرب لأن النجس هنا تبيحه الضرورات فإن لم يغلب على ظنه شيء استعمل أحدهما لأنه حال ضرورة ولا يلزمه اذا استعمل أحدهما غسل فمه لأن الأصل الطهارة وان اشتبه طهور بطاهر وأمكنه جعله أي الطاهر طهورا به أي الطهور كأن كان الطهور قلتين فأكثر وعنده ما يسعهما أولا أي أو لم يمكنه جعله طهورا به يتوضأ مرة أي وضوءا واحدا يأخذ لكل عضو من ذا الماء غرفة ومن ذا الماء غرفة يعم بكل غرفة العضو لزوما لأن الوضوء الواحد على الوجه المذكور مجزوم بنية كونه رافعا بخلاف الوضوأين فلا يدري أيهما الرافع للحدث ويصلي صلاة أي الفرض مرة واحدة قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا ويصح ذلك أي الوضوء من ذا غرفة ومن ذا غرفة ولو مع طهور بيقين لأنه استعمل الطهور جازما بالنية بخلافه على القول بأنه يتوضأ وضأين وكذا حكم الغسل وازالة النجاسة وعلم منه أنه لايتحرى في مطلق وطاهر وان اشتبهت ثياب طاهرة مباحة بثياب نجسه أو بثياب محرمة ولا طاهر مباح بيقين عنده ليستر ما يجب ستره فإن علم عدد ثياب نجسه أو ثياب محرمة صلى في كل ثوب منها صلاة بعدد النجسة أو المحرمة وزاد على العدد صلاة ينوي بكل صلاة الفرض احتياطا كمن نسي صلاة من يوم وجهلها لأنه أمكنه أداء فرضه بيقين فلزمه كما لو لم تشتبه ولا لعلمه عدد الطاهرة أو المباحة والا أي أن لم يعلم عدد نجسه أو محرمة فإنه يصلي في كل ثوب منها صلاة حتى يتيقن صحتها أي حتى يتيقن أنه صلى في طاهر مباح ولو كثرت لأن هذا يندر جدا فألحق بالغالب وفرق أحمد بين الثياب والأواني بأن الماء يلصق ببدنه والفرق بين ما هنا وبين القبلة أن عليها امارة تدل عليها ولا بدل لها يرجع اليه ولا تصح في الثياب المشتبهة مع طاهر مباح يقينا ولو كثرت لأن هذا يندر ولا إمامة من اشتبهت عليه الثياب وكذا كالثياب النجسة اذا اشتبهت بطاهرة ولا طاهر
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بيقين أمكنه ضيقة بعضها نجس واشتبه فلا يتحرى بل ان اشتبهت زاوية منها طاهرة بنجسه ولا سبيل الى مكان طاهر بيقين صلى مرتين في زاويتين منه فإن تنجست زاويتان كذلك صلى في ثلاث وكذا وان لم يعلم عدد النجاسة صلى حتى يتيقن أنه صلى في مكان طاهر احتياطا ويصلي في فضاء واسع حيث شاء بلا تحر دفعا للحرج والمشقة 
ولما انتهى من الكلام على الماء وكان لا يقوم الا بالآنية أعقبه بما يتعلق بها ويناسبها فقال & باب الآنية & 
لغة وعرفا الأوعية جمع إناء ووعاء كسقاء وأسقية وجمع الآنية أوان والأوعية أواع وأصل أوان أآني بهمزتين أبدلت ثانيتهما واوا كراهة اجتماعهما كأوادم في جمع آدم ويحرم اتخاذها أي الآنية من ذهب وفضة بأن يجعلا على هيئة الآنية وكذا تحصيلهما بنحو شراء لأن ما حرم استعماله مطلقا حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال كالملاهي ويحرم استعمالها أي الآنية من ذهب أو فضة لحديث حذيفة مرفوعا 
لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة وعن أم سلمة ترفعه 
الذي يشرب في آنية الذهب والفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم متفق عليهما والجرجرة صوت وقوع الماء بانحداره في الجوف وغير الأكل والشرب في معناهما لأنهما خرجا مخرج الغالب ولأن في ذلك سرفا وخيلاء وكسر قلوب الفقراء وتضييق النقدين ويحرم أيضا اتخاذ الآنية واستعمالها من عظم آدمي وجلده لحرمته وفي معنى الآنية فيما تقدم الآلة كالقلم حتى الميل ونحوه كالمجمرة والمدخنة والدواة والمشط والسكين والكرسي والسرير والخفين والنعلين ولا يختص التحريم بالذكر فلذا قال وحتى على أنثى لعموم الأخبار وعدم المخصص وأما التحلي لهن لحاجتهن اليه للزوج وهذا ليس في معناه وتصح الطهارة من إناء من ذلك المذكور تحريمه و من إناء مغصوب ونحوه أو إناء ثمنه محرم لكونه نحو مغصوب أو
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خمر أو خنزير بخلاف الصلاة في غصب أو محرم والفرق أن القيام والقعود والركوع والسجود في المحرم محرم لأنه استعمال له وأفعال نحو الوضوء من الغسل والمسح ليست بمحرمه لأنه استعمال للماء لا للإناء وأيضا فالنهي عن نحو الوضوء من الأناء المحرم يعود لخارج اذ الاناء ليس ركنا ولا شرطا فيه بخلاف البقعة والثوب في الصلاة و تصح الطهارة أيضا 0 فيه اي في اناء محرم كما لو غصب حوضا يسع قلتين فأكثر فملأه ماء مباحا وانغمس فيه بنية رفع الحدث فيرتفع حدثه لما تقدم من أن الاناء ليس شرطا كما لو صلى وفي يده خاتم ذهب و تصح طهارة ايضا اليه أي الى اناء من ذلك بأن جعله مصبا لماء الوضوء والغسل كالطشت لأن الماء يقع فيه بعد أن رفع الحدث وكذا الطهارة به بأن اغترف به وتوضأ أو اغتسل و اناء مموه بالرفع مبتدأ وهو اسم مفعول من موه وهو اناء من نحو نحاس يلقى فيما أذيب من ذهب أو فضة فيكتسب لونه كمصمت و اناء مطلى بذهب أو فضة بأن يجعلا كالورق ويطلى به الاناء من نحو حديد كمصمت و اناء مطعم بذهب أو فضة بأن يحفر في الاناء من نحو خشب حفرا ويوضع فيه قطع ذهب أو فضة بقدرها كمصمت و إناء مكفت بأن يبرد الاناء حتى يصير فيه شبه المجاري في غاية الدقة ويوضع فيها شريط دقيق من ذهب أو فضة ويدق عليه حتى يلصق كمصمت أي كمنفرد مما موه أو طلي أو طعم أو كفت به في التحريم لحديث ابن عمر مرفوعا من شرب من اناء من ذهب أو فضة أو من اناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم رواه الدارقطني ولوجود العلة التي لأجلها حرم المصمت وهي الخيلاء وكسر قلوب الفقراء وتضييق النقدين وكذا اناء مضبب بذهب أو فضة فيحرم كالمصمت لا ان ضبب ب ضبه يسيرة عرفا من فضة لحاجة كان انكسر اناء خشب أو نحوه فضبب كذلك فلا يحرم لحديث أنس أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة رواه البخاري وهذا مخصص بعموم الأحاديث السابقة فإن كانت من ذهب أو كبيرة من فضة حرمت مطلقا وكذا ان كانت يسيرة لغير حاجة وهي أي الحاجة أن يتعلق بها أي الضبة المذكورة غرض غير زينة بأن تدعو الحاجة الى فعله لا أن لا تندفع
____________________
(1/29)



بغيره فتباح ولو وجد غيرها أي الفضة كحديد ونحاس قال الشيخ تقي الدين مرادهم ان يحتاج الى تلك الصورة لا الى كونها من ذهب أو فضة فإن هذه ضرورة وهي تبيح المنفرد وتكره مباشرتها أي ضبة الفضة المباحة لأنه استعمال للفضة المتصلة بالآنية بلا حاجة الى مباشرتها فإن احتاج اليها بأن كان الماء يندفق لو شرب من غير جهتها ونحوه لم يكره دفعا للحرج وكل اناء طاهر من غير ذلك أي المذكور من ذهب أو فضة وعظم آدمي وجلده مباح اتخاذا واستعمالا ولو كان ثمينا أي كثير الثمن كالمتخذ من جوهر وياقوت وزمرد لعدم العلة التي لأجلها حرم الذهب والفضة لأن هذه الجواهر لا يعرفها الا خواص الناس فلا تنكسر قلوب الفقراء لأنهم لا يعرفونها ولا يحصل باتخاذها تضييق لأنها لا يكون منها درهم ولا دينار وأيضا فلقطها لا يحصل اتخاذ آنية منها إلا نادرا ولو اتخذت كانت مصونة لا تستعمل غالبا قال في شرحه فلو جعل فص خاتم جوهرة ثمينة جاز ولو جعله ذهبا لم يجز ومعناه في المبدع وما لم تعلم نجاسته من آنية كفار ولو لم تحل ذبيحتهم كالمجوس و ما لم تعلم نجاسته من ثيابهم ولو وليت عوراتهم كالسراويل وكذا ما لم تعلم نجاسته من آنية وثياب من لابس النجاسة كثيرا كمد من الخمر طاهر مباح لقوله تعالى { وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم } 8 وهو يتناول ما لا يقوم الا بآنية ولأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم توضؤا من مزادة امرأة مشركة متفق عليه ولأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك وبدن الكافر طاهر وكذا طعامه وماؤه وما صبغه أو نسجه وقيل لأحمد عن صبغ اليهود بالبول فقال المسلم والكافر في هذا أي الصبغ سواء ولا تسأل عن هذا ولا تبحث عنه فإن علمت نجاسته فلا تصل فيه حتى تغسله انتهى ويطهر بغسله ولو بقي اللون وسأله أبو الحرث عن اللحم يشترى من القصاب قال يغسل وقال الشيخ تقي الدين بدعه ويباح دبغ جلد حيوان كان طاهرا حيا نجس بموت مأكولا كان كالشاة أو لا كالهر و يباح استعماله بعد أي بعد الدبغ في يابس لحديث مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم وجد شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة فقال 
ألا أخذوا اهابها فدبغوه فانتفعوا به ولأن الصحابة لما فتحوا فارس انتفعوا بسروجهم
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واسلحتهم وذبائحهم ميتة ولأن نجاسته لا تمنع الانتفاع به كالاصطياد بالكلب وكركوب البغل والحمار وعلم مما تقدم أنه لا يباح استعماله قبل الدبغ مطلقا ولا بعده في مائع و يباح استعمال منخل من شعر نجس كشعر بغل في يابس لا مائع لتعدي نجاسته اليه ولا يطهر الجلد به أي بالدبغ نقله الجماعة عن أحمد وروي عن عمر وابنه وعائشة وعمران بن حصين لحديث عبدالله بن عكيم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كتب الى جهينة 
إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة فإذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب رواه أحمد وقال اسناده جيد ورواه أبو داود وليس فيه كنت رخصت بل هو من رواية الطبراني والدارقطني وفي لفظ أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر أو شهرين وهو ناسخ لما قبله لتأخره وكتابه صلى الله عليه وسلم كلفظه ولذلك لزمت الحجة من كتب اليه وحصل له البلاغ ولأنه جزء من الميتة فلا يطهر بالعلاج كلحمها ونقل جماعة أخيرا طهارته لكن المذهب الأول عند الأصحاب ولا يحصل الدبغ بتشميس ولا تتريب ولا بنجس ولا غير منشف للرطوبة منق للخبث بحيث لو نقع الجلد بعده في الماء لم يفسد وجعل المصران والكرش وترا دباغ ولا يطهر جلد غير مأكول بذكاة كلحمة ولا يجوز ذبحه لذلك قال الشيخ تقي الدين ولو في النزع ولبن مبتدأ أي من ميتة وانفحة منها بكسر الهمزة وتشديد الحاء وقد تكسر الفاء شيء يستخرج من بطن الجدي الرضيع أصفر فيعصر في اللبن فيغلظ كالجبن قاله في مختصر القاموس وجلدتها أي جلدة الانفحة من ميتة وعظم وقرن وظفر وعصب وحافر من ميتة نجس خبر لأن ذلك من جملة الميتة المحرمة واللبن والانفخة لاقيا وعاء نجسا فتنجسا به لا ينجس صوف وشعر وريش ووبر من حيوان طاهر في حياة بموت أصله لقوله تعالى { ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين } والآية سيقت للا متنان فالظاهر شمولها لحالتي الحياة والموت والريش مقيس على الثلاثة وأما أصول ذلك فنجسه لأنها من أجزاء الميتة ويكره الخرز بشعر الخنزير ويجب غسل ما خرز به رطبا ويكره الانتفاع بالنجاسة ولا يجوز استعمال شعر الآدمي لحرمته وفي المستوعب يحرم نتف نحو صوف من حي
____________________
(1/31)



وفي النهاية يكره ولا ينجس باطن بيضة مأكول كدجاج بموته صلب قشرها لأنها تشبه الولد وكراهية علي وابن عمر تحمل على التنزيه استقذارا لها فإن لم يصلب قشرها فنجسه لأنها جزء من الميتة وما أبين من حيوان حي ف هو كميتته طهارة ونجاسة فما قطع من السمك مع بقاء حياته طاهر بخلاف ما قطع من بهيمة الأنعام الا نحو الطريدة والمسك وفأرته وكذا ما يتساقط من قرون الوعول في حياتها وفيه احتمال بطهارتها كالشعر ذكره في الشرح 
تتمه جلد الثعلب كلحمه أي نجس 
وسن تخمير أي تغطية آنية وإيكاء أي ربط فم اسقية جمع سقاء قال في القاموس السقاء ككساء جلد السخلة اذا أجذع يكون للماء واللبن انتهى لحديث أبي هريرة 
أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي الاناء ونوكي السقاء 
رواه أبو داود & باب الاستنجاء & 
من نجوت الشجرة أي قطعتها لأنه يقطع الأذى أو من النجوة وهي ما يرتفع من الأرض لأن قاضي الحاجة يستتر بها قال في القاموس واستطاب واستنجى كأطاب انتهى فيسمى استطابة وشرعا ازالة خارج معتاد وغيره من سيبل أصلي قبل أو دبر بماء طهور أو إزالة حكمه بما يقوم مقام الماء من حجر ونحوه كخشب وخزف ويسمى بالحجر استجمارا أيضا من الجمار وهي الحجارة اصغار يسن لداخل خلاء بالمد أي ما أعد لقضاء الحاجة وأصله المكان الخالي يسمى به موضع الحاجة بخلائه في غير وقتها الذي لا شيء فيه ونحوه أي نحو داخل الخلاء كالمريد لقضاء الحاجة بنحو صحراء قول بسم الله لحديث علي مرفوعا ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول 
بسم الله رواه ابن ماجه والترمذي وقال 
ليس اسناده بالقوي أعوذ بالله من الخبث باسكان الباء قاله أبو عبيده وذكر القاضي عياض أنه أكثر روايات الشيوخ وفسره بالشر والخبائث بالشياطين فكأنه استعاذ من الشر وأهله وقال الخطابي بل هو بضم الباء وهو جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة وكأنه استعاذ من ذكران
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الشياطين وإنائهم وقيل 
الخبث الكفر والخبائث الشياطين الرجس القذر ويحرك وتفتح الراء وتكسر الجيم قاله في القاموس النجس اسم فاعل من نجس قال الفراء اذا قالوه مع الرجس اتبعوه اياه أي قالوه بكسر النون وسكون الجيم الشيطان من شطن اي بعد ومنه دار شطون أي بعيدة لبعده من رحمة الله أو من شاط أي هلك لهلاكه بمعصية الله الرجيم اما بمعنى راجم لأنه يرجم غيره بالاغواء أو بمعنى مرجوم لأنه يرجم بالكواكب اذا استرق السمع وروى أنس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء قال 
اللهم اني أعوذ بك من الخبث والخبائث متفق عليه وللبخاري اذا أراد دخوله وفي رواية لمسلم 
أعوذ بالله وروى أبو أمامة مرفوعا 
لايعجز أحدكم اذا دخل مرفقة أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الشيطان الرجيم رواه ابن ماجه فما ذكره المصنف كالمقنع والبلغة جمع بين الخبرين و يسن لداخل خلاء ونحوه انتعاله وتغطية رأسه لأنه صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل المرفق لبس حذاءه وغطى رأسه الشريف رواه ابن سعد عن حبيب بن صالح مرسلا و يسن له تقديم يسراه أي رجله اليسرى دخولا لأنها لما خبث وروى الحكيم الترمذي عن أبي هريرة 
من بدأ برجله اليمنى قبل يسراه اذا دخل الخلاء ابتلي بالفقر و يسن اعتماد عليها أي رجله اليسرى جالسا أي حال جلوسه لقضاء الحاجة لحديث سراقة بن مالك 
امرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نتكئ على اليسرى وأن ننصب اليمنى رواه الطبراني والبيهقي ولأنه أسهل لخروج الخارج و يسن له تقديم يمناه خروجا لأنها أحق بالتقديم الى الأماكن الطيبة كخلع أي كما تقدم اليسرى في خلع نحو خف ونعل ونحو قميص وسراويل وعكسه أي عكس ذلك مسجد ومنزل وانتعال ولبس نحو قميص وخف وسراويل فيقدم الأيمن على الأيسر لما روى الطبراني في المعجم الصغير عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى واذا خلع فليبدأ باليسرى و يسن له اذا أراد قضاء الحاجة بفضاء بعد حتى لا يرى لحديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم 
كان اذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد رواه داود وعن ابي هريرة مرفوعا 
من أتى الغائط فليستتر فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستتر به فإن الشيطان يلعب بمقاعد
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بني آدم من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج و يسن له طلب مكان رخو بتثليب الراء يبول فيه لحديث أبي موسى قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأراد أن يبول فأتي دمثا في أصل جدار فبال ثم قال اذا بال أحدكم فليرتد لبوله رواه أحمد وأبو داود وفي التبصرة ويقصد مكانا علوا انتهى أي لينحدر عنه البول و يسن له ان لم يجد مكانا رخوا لصق ذكره بصلب بضم الصاد أي شديد ليأمن بذلك من رشاش البول وكره له رفع ثوبه قبل دنوه من الأرض بلا حاجة ان لم يبل قائما لحديث أبي داود من طريق رجل لم يسمه وسماه بعضهم القاسم بن محمد عن أبن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض ولأنه استر و كره له أيضا أن يصحب ما فيه اسم الله تعالى لحديث أنس 
كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء نزع خاتمه رواه الخمسة الا أحمد وصححه الترمذي وقد صح أن نقش خاتمه محمد رسول الله وتعظيما لاسم الله تعالى عن موضع القاذورات بلا حاجة بأن لم يجد من يحفظه وخاف ضياعه وجزم بعضهم بتحريمه بمصحف قال في الانصاف لا شك في تحريمه قطعا من غير حاجة ولا يتوقف في هذا عاقل و لا يكره أن يصحب دراهم ونحوها كدنانير فيها اسم الله لمشقة التحرز عنها ومثلها حرز قاله صاحب النظم وأولى لكن يجعل فص خاتم احتاج أن يصحبه معه وفيه اسم الله بباطن كف يد يمنى نصا لئلا يمس النجاسة أو يقابلها و يكره له أيضا استقبال شمس وقمر لما فيها من نور الله تعالى وروى أن معهما ملائكة وأن أسماء الله مكتوبة عليهما و يكره له استقبال مهب الريح لئلا يرد عليه البول فينجسه و يكره له مس فرجه بيمينه واستجماره بيمينه لحديث أبي قتادة مرفوعا 
لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه متفق عليه ولمسلم عن سلمان 
نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا وأن نستنجي باليمين وكذا فرج أبيح له مسه بلا حاجة الى مسه باليمين فان كان من غائط أخذ الحجر بيساره فمسح به ومن بول أمسك ذكره بيساره فمسحه على الحجر ونحوه فإن احتاج الى يمينه لصغر حجر تعذر وضعه بين عقبيه تثنية عقب ككتف مؤخر القدم أو تعذر وضعه بين إصبعيه أي ابهامي رجليه فيأخذه أي الحجر بها
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أي بيمينه ويمسح بشماله فتكون اليسرى هي المحركة فإن كان أقطع اليسرى أو بها مرض استجمر بيمينه قال في التلخيص يمينه أولى من يسار غيره فإن أمكنه وضع الحجر بين عقبيه أو ابهاميه كره مسكه بيمينه لا الاستعانة بها في الماء للحاجة و يكره أيضا بوله في شق بفتح الشين و بوله في سرب بفتح السين والراء بيت يتخذه الوحش والدبيب في الأرض لحديث قتادة عن عبدالله بن سرجس 
نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يبال في الجحر قالوا لقتادة ما يكره من البول في الجحر قال يقال انها مساكن الجن رواه أحمد وأبو داود وروى أن سعد بن عبادة رضي الله عنه بال بجحر بالشام ثم استلقى ميتا فسمع من بئر بالمدينة % نحن قتلنا سيد الخز % رج سعد بن عباده % % ورميناه بسهم % فلم تخط فؤداه % 
فحفظوا ذلك اليوم فوجدوه اليوم الذي مات فيه سعد وخشية خروج دابة ببوله فتؤذيه أو ترده عليه فينجسه و يكره بوله في اناء بلا حاجة نصا فإن كانت لم يكره لقول أميمة بنت رقيقة عن أمها 
كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل رواه داود والعيدان بفتح العين طوال النخل و يكره بوله في مستحم غير مقير أو مبلط لحديث أحمد وأبي داود عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال 
نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله وقد روى أن عامة الوسواس منه رواه أبو داود وابن ماجة فإن كان مقبرا أو مبطلا أو نحوه وأرسل الماء عليه فلا بأس به وقد قيل ان البصاق على البول يورث الوسواس وان البول على النار يورث السقم و يكره أن يبول في ماء راكد ولو كثيرا للنهي عنه في المتفق عليه وتقدم و يكره بول في ماء قليل جار لأنه ينجسه لا في كثير جار لمفهوم تقييده النهي عن البول في الراكد و يكره استقبال قبلة في فضاء باستنجاء أو استجمار تعظيما لها بخلاف بيت المقدس في ظاهر نقل ابراهيم بن الحرث وهو ظاهر ما في الخلاف وحمل النهي حيث كان قبلة وظاهر نقل حنبل فيه الكراهة و يكره
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كلام فيه أي الخلاء ونحوه مطلقا أي سواء كان مباحا في غيره كسؤال عن شيء أو مستحبا كاجابة مؤذن أو واجبا كرد سلام نصا لقول ابن عمر 
مر بالنبي صلى الله عليه وسلم رجلفسلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه رواه مسلم وأبو داود وقال يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم تمم ثم رد على الرجل السلام وان عطس حمد الله بقلبه وجزم صاحب النظم بتحريم القراءة في الحش وسطحه وهو متجه على حاجته وفي الغنية ولا يتكلم ولا يذكر ولا يزيد على التسمية والتعوذ انتهى لكن يجب تحذير نحو ضرير وغافل عن هلكة ولا يكره البول قائما مع أمن تلويث وناظر ويحرم لبثه أي قاضي الحاجة فوق حاجته لأنه كشف عورة بلا حاجة وقيل إنه يدمي الكبد ويورث الباسور وروى الترمذي عن ابن عمر مرفوعا 
إياكم والتعري فإن معكم من لا يفارقكم الاعند الغائط وحين يفضي الرجل الى أهله فاستحيوهم وأكرموهم 
وحرم تغوطه بماء قليل أو كثير راكد أو جار لأنه يقذره ويمنع الانتفاع به الا البحر والمعد لذلك كالجاري في المطاهر و حرم بوله وتغوطه بمورد أي الماء و بطريق مسلوك وظل نافع لحديث معاذ مرفوعا 
اتقوا الملاعن الثلاثة البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل رواه أبو داود وابن ماجه ومثل الظل متشمس الناس زمن الشتاء ومتحدثهم و حرم بوله وتغوطه تحت شجرة عليها ثمر مقصود بؤكل أولا لأنه يفسده وتعافه النفس فإن لم يكن عليها ثمر لم يحرم ان لم يكن ظل نافع لأنه يزول بالأمطار الى مجيء الثمرة و حرم بوله وتغوطه على ما نهى عن استجمار به لحرمته كطعام ومتصل بحيوان وما فيه اسم الله تعالى لأنه أفحش من الاستجمار به و حرم في قضاء لا بنيان فيه استقبال قبلة واستدبارها ببول أو غائط لقوله 
اذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا رواه الشيخان ويجوز في البنيان لما روى الحسن بن ذكوان عن مروان الأصفر قال رأيت ابن عمر أناخ راحلته ثم جلس يبول اليها فقلت أبا عبدالرحمن أليس قد نهى عن هذا فقال انما نهى عن هذا في الفضاء أما اذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا رواه أبو داود وابن خزيمة والحاكم وقال على شرط البخاري والحسن بن ذكوان وان كان جماعة ضعفوه
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فقد قواه جماعة وروى له البخاري فتحمل أحاديث النهي على الفضاء وأحاديث الرخصة على البنيان جمعا بين الأخبار ويكفي بفضاء انحرافه أي المتخلي عن القبلة ولو يسيرا يمنة أو يسرة لفوات الاستقبال والاستدبار بذلك و يكفي أيضا حائل كاستتار بدابة وجدار وجبل ونحوه وارخاء ذيله قال في الفروع وظاهر كلامهم لا يعتبر قربه منها كما لو كان في بيت ويتوجه وجه كسترة صلاة ولو كان الحائل كمؤخرة رحل لحصول الستر به لأسافله ويسن للمتخلي اذا فرغ من حاجته مسح ذكره من حلقة دبره بسكون اللام فيضع اصبع اليسرى الوسطى تحت الذكر والابهام فوقه ويمر بهما الى رأسه ثلاثا ليجذب بقايا بلل و يسن أيضا بعد ذلك نتره بالمثناة أي الذكر ثلاثا نصا قال في القاموس استنتر من بوله اجتذبه واستخرج بقيته من الذكر عند الاستنجاء حريصا عليه مهتما به انتهى لقوله صلى الله عليه وسلم 
اذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثا رواه أحمد وأبو داود وذكر جماعة ويتنحنح زاد بعضهم ويمشي خطوات وقال الشيخ تقي الدين كله بدعة و يسن بدء ذكر اذا بال وتغوط في استنحاء يقبل لئلا تتلوث يده اذا بدأ بالدبر لأن ذكره بارز و يسن أيضا بدء بكر كذلك بقبل الحاقا لها بالذكر لوجود عذرتها وتخير ثيب في البداءة بما شاءت من قبل أو دبر لتساويهما و يسن تحول من يخشى تلوثا ليستنجي أو يستجمر ويكره ذلك ووضوؤه على موضع نجس لئلا يتنجس به و يسن قول خارج من خلاء ونحوه غفرانك لحديث عائشة رضي الله عنها 
كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج من الخلاء قال غفرانك رواه الترمذي وحسنه وهو منصوب على المفعولية أي أسألك غفرانك من الغفر هو الستر ولما خلص مما يثقل البدن سأل الخلاص مما يثقل القلب وهو الذنب لتحصل له الراحة و يسن له أيضا أن يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني لحديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج من الخلاء بقوله رواه ابن ماجه وفيه اسماعيل بم مسلم وقد ضعفه الأكثر وفي مصنف عبدالرزاق أن نوحا عليه السلام كان يقول اذا خرج من الخلاء الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في منفعته وأذهب عني أذاة و يسن له أيضا استجمار بحجر ثم ماء لقول عائشة للنساء ومرن أزواجكن أن يتبعوا
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الحجارة الماء فإني استحييهم وان النبي صلى الله عليه وسلم كان بفعله رواه أحمد واحتج له في رواية حنبل والنسائي والترمذي وصححه ولأنه أبلغ في الانقاء فإن عكس فقدم الماء على الحجر كره نصا لأن الحجر بعد الماء يقدر المحل ويجزيه أحدهما أي الحجر أو الماء لحديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء متفق عليه وحديث جاب مرفوعا 
اذا ذهب احدكم الى الغائط فليستطب بثلاثة احجار فانها تجزي عنه وانكار سعد بن أبي وقاص وابن الزبير الاستنجاء بالماء كان على من يعتقد وجوبه وكذا ما حكى عن سعيد ابن المسيب وعطاء والماء وحده أفضل من الحجر وحده لأنه يطهر المحل وأبلغ في التنظيف وروى أبو داود عن أبي هريرة مرفوعا 
نزلت هذه الآية في أهل قباء { فيه رجال يحبون أن يتطهروا } وقال كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية كما أن جمعهما أفضل من الاقتصار على أحدهما لما تقدم عن عائشة وان استعمل الماء في فرج والحجر في آخر فلا بأس ولا يجزي فيما أي في خارج من سبيل تعدى أي تجاوز موضع عادة بأن انتشر الخارج على شيء من الصفحة أو امتد الى الحشفة امتدادا غير معتاد الا الماء لأن الاستجمار في المعتاد رخصة للمشقة في غسله لتكرار النجاسة فيه بخلاف غيره كما لو تعدت لنحو يده أو رجله فيتعين الماء لما تعدى ويجزي الحجر في الذي في محل العادة قال في الفروع وظاهر كلامهم لا يمنع القيام والاستجمار خلافا للشافعي ما لم يتعد الخارج كما لا يجزي في الخارج من قبلي خنثى مشكل الا الماء وكذا الخارج من أحدهما لأن الأصلي منهما غير معلوم والاستجمار لا يجزئ الا في أصلي فإن كان واضحا أجزأ الاستجمار في الأصلي دون الزائد ويجزئ في دبره و كمخرج غير فرج تنجس بخارج منه وبغيره فلا يجزي فيه غير الماء ولو استد المخرج المعتاد لأنه نادر فلا تثبت له أحكام الفرج ولمسه لا ينفض الوضوء ولا يتعلق بالايلاج فيه حكم الوطء أشبه سائر البدن و كتنجس مخرج بغير خارج منه أو به وجف وكا استجمار بمنهي عنه كطعام فلا يجزي الا الماء ولا يجب غسل ما أمكن من نجاسة و لا جنابة بداخل فرج ثيب نصا فلا تدخل يدها أو اصبعها بل
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ما ظهر لأن المشقة تلحق فيه قال ابن عقيل وغيره وهو في حكم باطن وقال أبو المعالي والرعاية وغيرهما هو في حكم الظاهر وذكره في المطلع عن أصحابنا والدبر في حكم الباطن لإفساد الصوم بنحو الحقنة لا يجب غسل نجاسة ولا جنابة بداخل حشفة أقلف غير مفتوق بخلاف المفتوق فيجب غسلهما لعدم المشقة فيه وان تعدى بول الثيب الى مخرج الحيض فقال الأصحاب يجب غسله كالمنتشر عن المخرج وصحح المجد في شرح الهداية اجزاء الحجر فيه لأنه معتاد كثير والعمومات تعضده واختاره في مجمع البحرين والحاوي الكبير وقال هو وغيره هذا اذا قلنا يجب تطهير باطن فرجها على ما اختاره القاضي والمنصوص عن أحمد أنه لا يجب فتكون كالبكر قولا واحدا 
تتمه تتمة يستحب لمن استنجى بالماء بأن يتضح فرجه وسراويله ومن ظن خروج شيء فقال أحمد لا يلتقت اليه حتى يتيقن واله عنه فإنه من الشيطان فإنه بذهب ان شاء الله تعالى ولم ير أحمد حشو الذكر في ظاهر ما نقله عبد الله وأنه لو فعل فصلى ثم أخرجه وبه بلل فلا بأس ما لم يظهر خارجا وكره الصلاة فيما أصابه الاستنجاء حتى يغسله ونقل صالح أو يمسحه ونقل عبد الله لايلتفت اليه ولا يصح استجمار الا بطاهر فلا يصح بنجس لأن ابن مسعود 
جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة ليستجمر بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا رجس يعني نجسا رواه الترمذي ولأنه ازالة نجاسة أشبه الغسل مباح فلا يصح بمحرم كمغصوب وذهب وفضة لأنه رخصة فلا تستتاح بمعصيته ولا يجزئ بعد ذلك الا الماء منق اسم فاعل من أنقى فلا يجزئ بأملس من نحو زجاج ولا بشيء رخو أو ندي لعدم حصول المقصود منه ويجزئ الاستجمار بعده بمنق كحجر وخشب وخرق لأنه في بعض ألفاظ الحديث فليذهب بثلاثة أحجار أو بثلاثة أعواد أو بثلاث حثيات من تراب رواه الدارقطني وقال روي مرفوعا والصحيح أنه مرسل ولمشاركة غير الحجر الحجر في الازالة وهو أي الانقاء بحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله الا الماء و الانقاء بماء خشونة المحل أي محل الخارج بأن يدلكه حتى يعود كما كان قبل خروج الخارج ويواصل
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الصب ويسترخي قليلا ولا بد من العدد كما يأتي في ازالة النجاسة وظنه أي الانتقاء بحجر أو ماء كاف فلا يعتبر اليقين دفعا للحرج وحرم الاستجمار بروث ولو لمأكول وعظم ولو من مذكى لحديث مسلم عن ابن مسعود مرفوعا 
لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن والنهي يقتضي الفساد وعدم الاجزاء و حرم أيضا بطعام ولو بهيمة لأنه صلى الله عليه وسلم علل النهي عن الروث والعظم بأنه زاد الجن فزادنا وزاد دوابنا أولى لأنه أعظم حرمه و حرم أيضا بذي حرمة ككتب فقه وحديث لما فيه من هتك الشريعة والاستخفاف بحرمتها و حرم أيضا بمتصل بحيوان كذنب البهيمة وما اتصل بها من نحو صوف لأن له حرمة فهو كالطعام وبجلد سمك أو حيوان مذكى أو حشيش رطب ولا يجزئ في الاستجمار أقل من ثلاث مسحات إما بثلاثة أحجار ونحوها أو بحجر واحد له ثلاث شعب تعم كل مسحة المحل أي محل الخارج لحديث جابر رضي الله عنه مرفوعا 
اذا تغوط أحدكم فليمسح ثلاث مرات رواه أحمد وهو يفسر حديث مسلم 
لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار لأن المقصود تكرار المسح لا الممسوح به لأن معناه معقول ومراده معلوم والحاصل من ثلاثة أحجار حاصل من ثلاث شعب وكما لو مسح ذكره في ثلاث مواضع من صخرة عظيمة ولا معنى للجمود على اللفظ مع وجود ما يساويه فإن لم بنق المحل بالمسحات الثلاث زاد حتى ينقي ليحصل مقصود الاستجمار ويسن قطعه أي ما زاد على الثلاث على وتر لقوله صلى الله عليه وسلم 
من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج رواه أحمد وأبو داود فإن أنقى برابعة زاد خامسة وهكذا وان أنقى بوتر كخامسة لم يزد شيئا ويجب الاستنجاء بماء ونحوه كحجر لكل خارج من سبيل ولو نادرا كالدود لعموم الأحاديث إلا الريح لقوله صلى الله عليه وسلم 
من استنجى من الريح فليس منا رواة الطبراني في معجمه الصغير وقال أحمد ليس في الريح استنجاء لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الشرح ولأنها ليست بنجسه ولا تصحبها نجاسة وفي المبهج لأنها عرض باجماع الأصوليين وعورض
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بأن الريح الخارجة من الدبر رائحة منتنة قائمة بها ولا شك في كون الرائحة عرضا وهو لا يقوم بعرض عند المتكلمين وفي النهاية هي نجسة و الا الخارج الطاهر كالمني و الا الخارج النجس غير الملوث قطع به في التنقيح خلافا لما في الانصاف لأن الاستنجاء انما شرع لازالة النحاسة ولا نجاسة هنا ولا يصح وضوء ولا تيمم قبلة أي قبل الاستنجاء لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المقداد المتفق عليه 
يفسل ذكره ثم يتوضأ 
ولأنها طهارة يبطلها الحدث فاشترط تقديم الاستنجاء عليها كالتيمم وظاهرة لافرق بين التيمم عن حدث أصغر أو أكبر أو نجاسة ببدن فإن كانت النجاسة على غير السبيلين أو عليهما غير خارجة منهما صح الوضوء والتيمم قبل زوالها 
ويحرم منع المحتاج الى الطهارة ولو وقفت على طائفة معينة كمدرسة ورباط ولو في ملكه ولا أجرة وان كان في دخول أهل الذمة طهارة المسلمين تضييق أو تنجيس أو افساد ماء ونحوه وجب منعهم قاله الشيخ تقي الدين قلت ومن في معناهم من عرف من نحو الرافضة فالافساد على أهل السنة فيمنعون من مطاهرهم والله أعلم & باب التسوك & 
مصدر تسوك اذا دلك فمه بالعود والسواك يمعناه والعود يستاك به يقال جاءت الابل تستاك اذا كانت أعناقها تضطرب من الهزال وكونه أي السواك عرضا بالنسبة الى أسنانه طولا بالنسبة الى فمه لحديث الطبراني وغيره أنه صلى الله عليه وسلم كان يستاك عرضا وكونه بيسراه أي بيده اليسرى نصا كاستنثاره على أسنان جمع سن بكسر السين و على لثة بكسر اللام وفتح المثلثة مخففة و على لسان فإن سقطت اسنانه استاك على لثته ولسانه قلت وكذا لو قطع لسانه استاك على أسنانه ولثته لحديث اذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعم بعود رطب أي
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لين ولو عبر به كالمقنع وغيره لكان أولى فيشمل اليابس المندى ينقي الفم يجرحه ولا يضره ولا يتفتت في الفم ويكره للتسوك بغيره أي غير العود اللين المنقى الذي لا يجرح ولا يضر ولا يتفتت كاليابس والذي يجرح كالقصب الفارسي والذي يضر كالريحان والرمان وما يتفتت في الفم ولا يتخلل أيضا برمان ولا ريحان لأنه يحرك عرق الجذام كما في الخبر ولا بالقصب قال بعضهم ولا بما يجهله لئلا يكون من ذلك مسنون خبر عن التسوك وما عطف عليه مطلقا اي في كل الأوقات والحالات لحديث عائشة رضي الله عنها السواك مطهرة للفم مرضاة للرب رواه الشافعي وأحمد وأبي خزيمة والبخاري تعليقا ورواه أحمد أيضا عن أبي بكر وابن عمر وروى مسلم وغيره عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل بيته بدأ بالسواك الا الصائم بعد الزوال منكره لحديث أبي هريرة مرفوعا 
لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك متفق عليه وهو انما يظهر غالبا بعد الزوال ولأنه أثر عبادة مستطاب شرعا فتستحب ادامته كدم الشهيد عليه ويباح التسوك قبله أي الزوال لصائم بعود رطب ويابس مندى يستحب للصائم قبله لقول عامر بن ربيعة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهوصائم رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه ورواه البخاري تعليقا وعن عائشة مرفوعا 
من خير خصال الصائم السواك رواه ابن ماجه وهذان الحديثان محمولان على ما قبل الزوال لحديث البيهقي عن علي مرفوعا 
إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي والرطب مظنة التحلل منه فلذلك أبيح السواك به بخلاف اليابس فيستحب كما تقدم ولم يصب السنة من أسناك بغير عود كمن استاك باصبعه أو خرقة لأنه لا يحصل به الانقاء حصوله بالعود وظاهر كلامه التساوي بين جميع العيدان غير ما تقدم استثناؤه قال في الانصاف وهو المذهب وذكر الأزجي لا يعدل عن الأراك والزيتون والعرجون الا لتعذره ويتأكد استحباب السواك في خمسة مواضع عند صلاة لحديث أبي هريرة مرفوعا لولا أن اشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ورواه الجماعة وفي لفظ لأحمد 
لفرضت عليهم السواك كما فرضت عليهم الوضوء قال الشافعي لو كان واجبا لأمرهم به شق أو لم يشق و عند انتباه من
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نوم لحديث حذيفة كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك متفق عليه يقال شاصه وماصه اذا غسله لأحمد عن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرقد من ليل أو نهار فيستيقظ الا تسوك قبل أن يتوضأ و عند تغير رائحة فم بمأكول أو غيره لأن السواك شرع للتطبيب الفم وازالة رائحته فتأكد عند تغير رائحة فم بمأكول أو غيره لأن السواك شرع لتطبيب الفم وإزالة رائحته فتأكد عند تغيره و عند وضوء لحديث أحمد عن أبي هريرة مرفوعا لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء وهو للبخاري تعليقا و عند قراءة قرآن تطيبا للفم حتى لا يتأذى الملك عند تلقي القراءة منه وزاد الزركشي وتبعه في الاقناع وعند دخول المسجد والمنزل واطالة السكوت وخلو المعدة من الطعام واصفرار الاسنان وكان السواك واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم لحديث أبي داود عن عبد الله بن أبي حنظلة بن أبي عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء عند كل صلاة طاهرا وغير طاهر فلما شق عليه ذلك أمر بالسواك لكل صلاة وهل المراد الصلاة المفروضة أو النافلة أو ما يعمهما ولم أر من تعرض له وسياق حديث أبي داود يقتضي تخصيصه بالمفروضة ذكره الزركشي الشافعي والسواك باعتدال يطيب الفم والنكهة ويجلو الأسنان ويقويها ويشد اللثة ويقطع البلغم ويجلو البصر ويمنع الحفر ويذهب به ويصحح المعدة ويعين على الهضم ويشهي الطعام ويصفي الصوت ويسهل مجاري الكلام وينشط ويطرد النوم ويجفف عن الرأس وفم المعدة ويسن بداءة الجانب الأيمن من فم وبدن في سواك قال في المطلع والاقناع من ثنايا الى أضراسه وقال والد المصنف في قطعته على الوجيز يبدأ من أضراس الجانب الأيمن 
تتمة يغسل ما على السواك استحبابا وان لم يكثر فلا بأس بعدمه وان كان سواك غيره و سن أيضا بداءة بالأيمن في طهره أي تطهيره و في شأنه كله كترجل وانتعال لالحديث اعائشة كان لايجب التيامن في تنعله وترجله وفي شأنه كله متفق عليه و سن ادهان غبا يفعله يوما و يتركه يوما لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل الا غبا ونهى أن يتمشط أحدهم كل يوم قال في الفروع فدل على أنه يكره غير الغب والترجل تسريح اشعر ودهنه وظاهره أن اللحية كالرأس واختار الشيخ تقي الدين فعل الأصلح للبدن كالغسل بماء حار ببلد رطب لأن المقصود 
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ترجيل الشعر ولأنه فعل الصحابة رضي الله عنهم وأن مثله نوع الملبس والمأكل ولما فتحوا الأمصار كان كل منهم يأكل من قوت بلده ويلبس من لباسه من غير أن يقصدوا قوت المدينة ولباسها و سن اكتحال في كل عين ثلاثا يإثمد مطيب بالمسك كل ليلة قبل النوم لحديث ابن عباس مرفوعا 
كان يكتحل بالإثمد كل ليلة قبل أن ينام وكان يكتحل في كل عين ثلاث أميال رواه أحمد والترمذي وابن ماجه 
تتمة يسن اتخاذ الشعر قال أحمد هو سنة ولو نقوى عليه اتخذناه ولكن له كلفة ومؤنة ويغسله ويسرحه ويفرقه ويكون الى أذنيه وينتهي الى منكبيه كشعره صلى الله عليه وسلم ويعفي لحيته ويحرم حلقها ذكره الشيخ تقي الدين و لا يكره أخذ ما زاد على القبضة وما تحت خلقه وأخذ أحمد من حاجبيه وعارضيه نقله ابن هانئ و سن نظر في مرآة ليزيل ما عسى أن يكون بوجهه من أذى ويفطن الى نعمة الله عليه في خلقه ويقول ما ورد ومنه 
اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وحرم وجهي على النار وسن تطيب لحديث أبي أيوب مرفوعا أربع من سنن المرسلين الحياء والتعطر والسواك والنكاح رواه أحمد ويستحب للرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه وعكسه للمرأة ويجب ختان أنثى بأخذ جلدة فوق محل الايلاج تشبه عرف الديك ويستحب أن لا تؤخذ كلها نصا لحديث 
اخفضي ولا تنهكي فإنه أنضر للوجه وأحظى عند الزواج رواه الطبراني والحاكم عن الضحاك بن قيس مرفوعا وللزوج جبر زوجته المسلمة عليه ودليل وجوبه قوله صلى الله عليه وسلم لرجل أسلم 
ألق عنك شعر الكفر واختتن رواه أبو داود وفي حديث اختتن ابراهيم بعد ما أتت عليه ثمانون سنة 
متفق عليه ولفظه للبخاري وقال تعالى { ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا } ولأنه من شعائر المسلمين وفي قوله ص 
اذا التقى الختانان ان وجب الغسل دليل على أن النساء كن يختتن قال أحمد وكان ابن عباس يشدد في أمره حتى قد روى عنه أنه لاحج له ولا صلاة و يجب ختان قبلي خنثى مشكل احتياطا عند بلوغ متعلق بيجب لأنه قبل ذلك ليس مكلفا ما لم يخف على نفسه تلفا أو ضررا فإن خاف سقط وجوبه كما لو خاف ذلك باستعمال الماء في نحو
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الوضوء ويباح الختان اذن أي اذا خاف على نفسه و الختان زمن صغر أفضل لأنه اقرب الى البرد وكره ختان في سابع الولادة للتشبه باليهود و كره الختان من ولادة اليه أي السابع قال في الفروع ولم يذكر كراهته الأكثر وسن استحداد استفعال من التحديد اي حلق العانة وله قصة وازالته بما شاء والتنوير في العورة وغيرها فعله أحمد وكذا النبي صلى الله عليه وسلم رواه ابن ماجه من حديث أم سلمة باسناد ثقات وأعل بالارسال و سن حف شارب أو قص طرفه وحفه أولى نصا وهو المبالغة في قصه منه السبالان وهما طرفاه لحديث أحمد 
قصوا سبالاتكم ولا تتشبهوا باليهود و سن نقليم ظفر مخالفا وغسلها بعده يوم الجمعة قبل الزوال والصلاة يبدأ بخنصر اليمنى ثم الوسطى ثم الابهام ثم البنصر ثم السبابة ثم ابهام اليسرى ثم الوسطى ثم الخنصر ثم السبابة ثم البنصر وسن أن لا يحيف عليها في الغزو والسفر و سن نتف أبط لحديث أبي هريرة مرفوعا 
الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الابط متفق عليه ويستحب دفن ما أخذه من أظفاره أو شعره قال أحمد كان ابن عمر يفعله وقيل له في رواية سندي حلق العانة وتقليم الظفر كم يترك فال أربعين للحديث 
فأما الشارب ففي كل جمع لأنه يصير وحشا وكره حلق القفا لغير حجامة ونحوها كقروح أي منفردا عن الرأس قال في رواية المروزي هو من فعل المجوس ومن تشبه بقوم فهو منهم و كره القزع وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه لحديث ابن عمر مرفوعا 
نهى عن القزع وقال 
احلقه كله أو دعه كله رواه أبو داود ويكره حلق رأس امرأة وقصة لغير ضرورة لا حلق رأس ذكر كقصه وحرم بعضهم حلقه على مريد لشيخه لأنه ذل وخضوع لغير الله و كره أيضا نتف شيب لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال 
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نتف الشيب وقال أنه نو الاسلام و كره أيضا تغييره أي الشيب بسواد لحديث الصديق 
أنه جاء بأبيه الى النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا فقال النبي صلى الله عليه وسلم غيروهما وجنبوهما السواد قال بعضهم في غير حرب و كره أيضا ثقب أذن صبي لا جارية نصا ويحرم نمص أي نتف الشعر من الوجه ووشر
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أي برد الأسنان لتحدد وتفلج وتحسن ووشم أي غرز الجلد بإبرة ثم حشوه كحلا ووصل شعر بشعر ولو كان بشعر بهيمة أو بإذن زوج لأنه صلى الله عليه وسلم 
لعن الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة 
وفي خبر آخر 
لعن الله الواشمة والمستوشمة ذكرهما في الشرح أي الفاعلة ذلك والمفعول بها بإذنها وفهم منه أن وصل الشعر بغيره لا يحرم لأنه لا تدليس فيه بل فيه مصلحة من تحسين المرأة لزوجها من غير مضرة ويكره ما زاد عما يحتاج اليه وتصح الصلاة مع وصل الشعر بشعر طاهر لا بنجس وللمرأة حلق وجهها وحفه وتحسينه بتحميره ونحوه وكرهه أحمد لرجل ويكره له التحذيف وهو ارسال الشعر الذي بين العذار والنزعة لا لها لأن عليا كرهه رواه الخلال ويكره النقش والتطريف قال في الافصاح كره العلماء أن تسود شيئا بل تخضب بأحمر وكرهوا النقش قال أحمد بل تغمس يدها غمسا وكره أحمد الحجامة يوم السبت والأربعاء بلا حاجة فصل 
هو الحجز بين شيئين ومنه فصل الربيع يحجز بين الشتاء والصيف وهو في كتب العلم حاجز بن أجناس المسائل وأنواعها سنن وضوء جمع سنة وهو ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه استقبال قبلة قال في الفروع وهو متجه في كل طاعة الا لدليل وسواك لما تقدم ويكون فيه عند المضمضة وغسل يدي غير قائم من نوم ليل ناقض لوضوء لفعله صلى الله عليه وسلم كما ذكره عثمان وعلي وعبد الله بن زيد في وصفهم وضوءه صلى الله عليه وسلم وتنظيفا لهما احتياطا لنقلهما الماء الى الأعضاء ويجب غسلهما لذلك أي القائم من نوم ليل ناقض لوضوء تعبدا لحديث اذا استيقظ أحدكم وتقدم ثلاث فلا يجزئ مرة ولا مرتين بنية شرطت لحديث انما الأعمال بالنيات وتسمية واجبة مع الذكر كالوضوء وهي طهارة مفردة ليست من الوضوء لأنه يجوز تقديمها عليه بالزمن الطويل ولا تجزئ نية الوضوء عن نية
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غسلهما وغسلهما لمعنى فيهما فلو استعمل الماء ولم يدخل يده في الإناء لم يصح وضوءه وفسد الماء فإن كان كثيرا وتوضأ أو اغتسل منه بالغمس فيه ولم ينو غسلهما ارتفع حدثه ولم يجزئه عن غسلهما ذكره في الشرح ملخصا ويسقط غسلهما سهوا قلت وكذا جهلا لحديث عفى لأمتي عن الخطأ والنسيان و تسقط التسمية فيه سهوا كالوضوء وأولى وبداءة عطف على استقبال قبلة قبل غسل وجه بمضمضة بيمينه فاستنشاق بيمينه واستنثار بالمثلثة من النثرة وهي طرف الأنف وهو بيساره لحديث علي 
أنه دعا بوضوء فتمضمض واستنشق ونثره بيده اليسرى ففعل هذا ثلاثا ثم قال هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد والنسائي مختصرا ومبالغة فيهما اي في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم لقوله عليه السلام في حديث لقيط بن صبرة 
وبالغ في الاستنشاق الا ان ان تكون صائما رواه الخمسة وصححه الترمذي وعن ابن عباس مرفوعا 
استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثا رواه احمد وأبو داود وابن ماجه وتكره لصائم و المبالغة بالغسل في بقية الأعضاء مطلقا قال في شرحه أي في الوضوء والغسل ومع الصوم والفطر فالمبالغة في مضمضة ادارة الماء بجميع الفم و المبالغة في استنشاق جذبه أي الماء بنفسه بفتح الفاء الى أقصى أنف والواجب في المضمضة الادارة ولو ببعض الفم فلا يكفي وضع الماء فيه بلا ادارة و الواجب في الاستنشاق جذبه أي الماء الى باطن أنف وان لم يبلغ أقصاه أو أكثره وله بلعه أي الماء الذي تمضمض أو استنشق به لأن الغسل حصل كإلقائه لا جعل مضمضة أولا أي ابتداء قبل ادارة وجورا و لا جعل استنشاق ابتدئ قبل جذبه سعوطا لعدم حصول الغسل و المبالغة في غيرهما أي غير المضمضة والاستنشاق ذلك ما ينبو عنه الماء أي لا يطمئن عليه وتخليل لحية كثيفة بالثاء المثلثة بكف من ماء يضعه من تحتها بأصابعه مشتبكة لحديث أنس مرفوعا 
كان اذا توضأ أخذ كفا من ماء فجعله تحت حنكه وخلل به لحيته وقال هكذا أمرني ربي رواه أبو داود أو يضعه من جانبيها ويعركها أي لحيته قال في الانصاف ويكون ذلك عند غسلها وان شاء اذا مسح رأسه نص عليه وكذا عنفقة وشارب وحاجبان ولحية
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أنثى وخنثى و يسن تخليلها اذا كثفت ومسح الاذنين بعد رأس بماء جديد لحديث عبد الله بن زيد أنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأخذ لأذنيه ماء خلاف الذي لرأسه رواه البيهقي وصححه وتخليل الأصابع من اليدين والرجلين لحديث لقيط بن صبرة 
وخلل بين الأصابع قال في الشرح وهو في الرجلين آكد قال القاضي وغيره بخنصر اليسرى ويبدأ من الرجل اليمنى بخنصرها واليسرى بالعكس ليحصل التيامن في التخليل زاد بعضهم من أسفل الرجل ومجاوزة محل فرضه لقوله صلى الله عليه وسلم 
إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين أثر الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل متفق عليه وغسله ثانية غسله وثالثة لحديث علي أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا رواه أحمد والترمذي وقال هذا أحسن شيء في هذا الباب وأصح وليس ذلك بواجب لحديث ابن عباس توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة رواه الجماعة الا مسلما وعن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين رواه أحمد والبخاري ويعمل في عدد الغسلات باليقين ويجوز الاقتصار على واحدة والاثنتان أفضل منها والثلاثة افضل منهما قال المجد وغيره ولو غسل بعض أعضاء وضوئه أكثر من بعض لم يكره وكره فوقها أي الثلاث لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده جاء أعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا وقال هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم رواه احمد والنسائي وابن ماجه & باب الوضوء & 
بضم الواو فعل المتوضئ من الوضاءة وهي النظافة والحسن لأنه ينظف المتوضئ ويحسنه وبفتحها اسم لما يتوضأ به استعمال ماء طهور مباح في الأعضاء الأربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين على صفة مخصوصة يأتي بيانها واختصت هذه الأعضاء به لأنها اسرع ما يتحرك من البدن للمخالفة ورتب غسلها على ترتيب سرعة حركتها في المخالفة تنبيها بغسلها ظاهرا على تطهيرها باطنا ثم ارشد بعدها الى تجديد الايمان بالشهادتين وفرض مع الصلاة رواه ابن ماجه
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ويجب الوضوء بحدث أي بسببه وفي الانتصار بارادة الصلاة بعده قال ابن الجوزي لا تجب الطهارة عن حدث ونجس قبل ارادة الصلاة بل تستحب وفي الفروع يتوجه قياس المذهب بدخول الوقت ويتوجه قياسه غسل قال شيخنا وهو لفظي ويحل الحدث الأصغر جميع البدن كجنابة يؤيده أن المحدث لا يحل له مس مصحف بعضو غسله في الوضوء حتى يتمم وضوءه وتجب التسمية أي قول بسم الله في الوضوء لحديث أبي هريرة مرفوعا 
لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه ولأحمد وابن ماجه من حديث سعيد بن زيد وأبي سعيد مثله قال البخاري أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن يعني حديث سعيد بن زيد وسئل اسحق بن راهويه أي حديث أصح في التسمية فذكر حديث أبي سعيد ومحلها اللسان ووقتها بعد النية وصفتها بسم الله وتسقط سهوا نصا لحديث 
عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان كواجبات الصلاة كما تجب في غسل وتسقط فيه سهوا قياسا على الوضوء لكن ان ذكرها أي التسمية في بعضه أي الوضوء من نسيها في أوله ابتدأ الوضوء لأنه أمكنه أن يأتي بها على جميعه فوجب كما لو ذكرها في أوله صححه في الانصاف وحكاه عن الفروع وقيل يأتي بها حين ذكرها ويبني على وضوئه قطع به في الاقناع وحكاه في حاشية التنقيح عن أكثر الأصحاب وقال انه المذهب ورد الأول وتكفي اشارة أخرس ونحوه كمعتقل لسانه بها أي بالتسمية برأسه أو طرفه أو اصبعه لأن ذلك غاية ما يمكنه 
وفروضه أي الوضوء جمع فرض وهو ما يترتب الثواب على فعله والعقاب على تركه ستة أشياء 
أحدها غسل الوجه لقوله تعالي { إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم } ومنه أي الوجه فم وأنف لدخولهما في حده وكونهما في حكم الظاهر بدليل غسلهما من النجاسة وفطر الصائم بعود القيء بعد وصوله اليهما وأنه لا يفطر بوصول شيء اليهما و الثاني غسل اليدين مع المرفقين لقوله تعالى
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{ وأيديكم إلى المرافق } وكلمة الى تستعمل بمعنى مع كقوله تعالى { ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم } وفعله أيضا صلى الله عليه وسلم يبينه وقد روى الدارقطني عن جابر قال 
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه والثالث مسح الرأس كله لقوله تعالى { وامسحوا برؤوسكم } والباء فيه للالصاف فكأنه قال امسحوا رؤوسكم قال ابن برهان من زعم أن الباء للتبعيض فقد جاء عن أهل اللغة بما لا يعرفونه ولأن الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه مسح رأسه كله وما روى عنه صلى الله عليه وسلم 
أنه مسح مقدم رأسه فمحمول على أن ذلك مع العمامة كما جاء مفسرا في حديث المغيرة ابن شعبة ونحن نقول به وعفى في المبهج والمترجم عن يسيرة للمشقة وصوبه في الانصاف قال الزركشي وظاهر كلام الأكثرين بخلافه ومنه أي الرأس الاذنان لحديث ابن ماجه وغيره من غير وجه مرفوعا 
الأذنان من الرأس فيجب مسحهما و الرابع غسل الرجلين مع الكعبين لقوله تعالى { وأرجلكم إلى الكعبين } والكلام هنا في الكعبين كالكلام اسابق في المرفقين و الخامس الترتيب بين الأعضاء كما ذكر الله تعالى لأنه أدخل ممسوحا بين مغسولين وقطع النظير عن نظيره وهذا قرينة إرادة الترتيب وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرتبا وقال 
هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الا به أي بمثله وما روي عن علي ما أبالي اذا أتممت وضوئي بأي أعضائي بدأت قال أحمد إنما عني به اليسرى قبل اليمنى لأن مخرجهما في الكتاب واحد وروى أحمد بإسناده أن عليا سئل فقيل له أحدنا يستعجل فيغسل شيئا قبل شيء فقال لا حتى يكون كما أمر الله تعالى وما روى ابن مسعود لا بأس أن تبدأ برجليك قبل يديك في الوضوء فلا يعرف له أصل والواجب الترتيب لا عدم التنكيس فلو وضأه أربعة في حالة واحدة لم يجزئه ولو انغمس في ماء راكد أو جار ينوي به رفع الحدث لم يرتفع حدثه حتى يخرج مرتبا مع مسح رأسه في محله على ما تقدم أن الجاري كالراكد خلافا لما ذكره جمع هنا وان نكس وضوءه لم يحتسب بما غسله قبل وجهه وان توضأ منكسا أربع مرات صح وضوؤه اذا كان متقاربا يحصل له من كل وضوء غسل عضو و السادس الموالاة بحديث خالد بن معدان ان النبي صلى الله عليه وسلم 
رأي رجلا
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يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء رواه أحمد وأبو داود وزاد والصلاة وفي اسناده بقية وهو اسم رجل ثقة روى له مسلم ولو لم تجب الموالاة لأمره لغسل اللمعة فقط ولأن الوضوء عبادة يفسدها الحدث فاشترطت لها الموالاة كالصلاة ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ إلا متواليا ولم يشترط في الغسل ترتيب ولا موالاة لأن المغسول فيه بمنزلة عضو واحد ويسقطان أي الترتيب والموالاة مع غسل عن حدث أكبر لاندراج الوضوء فيه كاندراج العمرة في الحج وهي أي الموالاة ان لا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما أي العضو قبله أو بقية عضو حتى يجف أوله بزمن معتدل أو قدره أي قدر الزمن المعتدل من غيره أي غير المعتدل بأن كان حارا أو باردا ويضر أي تفوت الموالاة إن جف عضو أو بعضه قبل غسل ما بعده أو بقيته لاشتغال بتحصيل ماء يتمم به وضوءه أو جف ذلك لاسراف أو ازالة نجاسة ليست بمحل التطهير أو ازالة وسخ ونحوه كجبيرة حلها لغير طهارة بأن كان ذلك في غير أعضاء الوضوء فإن كان فيها لم يؤثر لأنه إذن من أفعال الطهارة ولا يضر اشتغاله بسنة من سنن الوضوء كتخليل لحية وأصابع وإسباغ الماء أي ابلاغه مواضعه من الأعضاء بأن يؤتى كل عضو حقه وازالة شك بأن يكرر غسل عضو حتى يعلم أنه استكمل غسله أو إزالة وسوسة لأنها شك في الجملة 
ولما أنهى الكلام على فروض الوضوء شرع في شروطه جامعا بينه وبين الغسل اختصارا لاشتراكهما في أكثرها فقال فصل ويشترط لوضوء وغسل ولو مستحبين نية 
لخبر 
انما الأعمال بالنيات أي لا عمل جائز ولا فاضل الا بها ولأن النص دل على الثواب في كل وضوء ولا ثواب في غير منوى اجماعا قاله في الفروع لأن النية للتمييز ولأنه عبادة ومن شرطها النية وأما استقبال القبلة وستر العورة فنية الصلاة تضمنتها لوجودهما فيها حقيقة لخلاف الوضوء فإن الموجود منه في الصلاة حكمه وهو ارتفاع الحدث لا حقيقته ولذلك لو حلف لا يتوضأ وكان
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متوضئا ودام على ذلك لم يحنث لخلاف الستر والاستقبال سوى غسل كتابية لزوج أو سيد مسلم من حيض أو نفاس أو جنابة و سوى غسل مسلمة ممتنعة من غسل لزوج أو سيد من نحو حيض حتى لا يطأها فتغسل قهرا لحق الزوج أو السيد ويباح له وطؤها ولا نية أي يسقط اشتراطها للعذر كممتنع من زكاة ولا تصلي به أي بالغسل المذكور المسلمة الممتنعة وقياسه منعها من طواف وقراءة قرآن ونحوهما مما يشترط له الغسل لأنه إنما أبيح وطؤها لحق زوجها فيه فيبقى ما عداه على أصل المنع ولا ينوي عنها لعدم تعذرها منها بخلاف الميت وينوي الغسل عن ميت ذكر أو أنثى صغير أو كبير و عن مجنونة مسلمة أو كتابية حاضت ونحوه غسلا لتعذر النية منهما وقال أبو المعالي في المجنونة لا نية لعدم تعذرها مالا لا لأنها تفيق بخلاف الميتة وأنها تعيد الغسل اذا أفاقت و الشرط الثاني طهورية ماء لما تقدم في أول المياه و الثالث إباحته فلا يصح وضوء ولا غسل بنحو ماء مغصوب لحديث 
من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد و الرابع إزالة ما يمنع وصوله أي الماء الى البشرة ليحصل الإسباغ المأمور به و الخامس تمييز لأنه ادنى سن يعتبر قصدا لصغير فيه شرعا فلا يصح وضوء ولا غسل ممن لم يميز وكذا يشترط لوضوء وغسل اسلام وعقل وهما السادس والسابع لسوى من تقدم وهو الكتابية والمجنونة اذا اغتسلتا من نحو حيض لحليل مسلم و يشترط لوضوء وحده دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه أي فرض ذلك الوقت لأنها طهارة ضرورة فتقيدت بالوقت كالتيمم فإن توضأ لفائته أو جنازة أو نافلة أو طواف ونحوه صح كل وقت وهذا الثامن للوضوء و التاسع فراغ خروج خارج من سبيل أو غيره كقيء لكن لو قال انقطاع موجب وعده في المشتركة لكان أخصر وأعم إذ لا يشمل نحو لمس و العاشر فراغ استنجاء بماء أو استجمار بنحو حجر وتقدم توضيحه ويشترط لغسل حيض أو نفاس فراغهما أي انقطاع حيض أو نفاس لمنافاة وجودهما الغسل لهما وكذا فراغ انزال وجماع ولو قال فراغ وجبه لكان أولى والنية المعتبرة في الوضوء والغسل لنحو صلاة قصد رفع الحدث بفعل الوضوء أو الغسل لنحو صلاة أو قصد استباحة ما أي فعل
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كصلاة أو قول كقراءة تجب له الطهارة أي الوضوء والغسل وفي معناه قصد الوضوء والغسل لنحو صلاة وان فرق النية على أعضاء الوضوء أجزأته وتتعين الصورة الثانية وهي قصد الاستباحة لمن حدثه دائم كمستحاضة ومن به سلس بول أو قروح سيالة ولا يحتاج الى تعيين نية الفرض ويرتفع حدثه صححه في الانصاف وان انتقضت طهارته بطرؤ حدث غيره أي الدائم كما لو كان السلس بولا وخرج منه ريح فينوي الاستباحة لا رفع الحدث لمنافاة الخارج له صورة وان قلنا يرتفع جعلا للدائم كالعدم للضرورة وتسن النية عند أول مسنون وجد قبل واجب كغسل الكفين إن كان قبل التسمية لتشمل النية فرض الوضوء وسننه فيثاب عليها و يسن نطق بها أي النية سرا ليوافق لسانه قلبه قال الشيخ تقي الدين واتفق الأئمة على أنه لا يشرع الجهر بها وتكريرها بل من اعتاده ينبغي تأديبه وكذا بقية العبادات قال ويعزل عن الإمامة ان لم ينته و يسن استصحاب ذكرها أي النية بأن يستحضرها في جميع الطهارة بتكون أفعالها كلها مقرونة بالنية ويجزئ استصحاب حكمها أي النية بأن لا ينوي قطعها فإن عزبت كلها عن خاطره لم يؤثر ذلك في الطهارة ولا في الصلاة قال المجد ان لم ينو بالغسل غيره فأما إن قصد به تبردا أو تنظفا أو استحماما مع عزوب النية عنه لم يجزئه ويجب تقديمها أي النية على الواجب أي على أول واجب وهو التسمية لتشمله النية فلو فعل شيئا من الواجبات قبل النية لم يعتد به ويضر كونه أي التقدم بزمن كثير كالصلاة فإن تقدمت بيسير لم يضر كالصلاة ولا يضر سبق لسانه عند تلفظه بالنية بغير قصده كقول من أراد الوضوء نويت الصوم لأن النية محلها القلب لا اللسان ولا ابطاله أي الوضوء وفي نسخة ابطالها أي الطهارة أو النية بعد فراغه لأنه قد تم صحيحا ولم يوجد ما يفسده فيه أو شك فيها أي الطهارة أو النية بعده أي بعد فراغه وكذا سائر العبادات عملا باليقين فإن كان الشك قبل فراغه أتى بما شك فيه وبما بعده وان أبطل النية في نحو أثناء وضوء بطل ما مضى منه وان غسل بعض أعضائه بنية الوضوء وبعضها بنية التبرد ثم أعاد ما غسله بنية التبرد بنية الوضوء
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أجزأ ما لم يطل الفصل وان كان الشك وهما كالوسواس لم يلتفت إليه فلو نوى بوضوئه ما تسن له الطهارة من قول أو فعل كقراءة قرآن وذكر الله تعالى وأذان ونوم ورفع شك وغضب وكلام محرم وفعل نسك من مناسك الحج نصا غير طواف فإنه مما يجب له الوضوء و كجلوس بمسجد وقيل ودخوله وقدمه في الرعاية و قيل و حديث وتدريس علم وقدمه في الرعاية أيضا قاله في الانصاف وفي المعنى وغيره وأكل وفي النهاية وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي أنه يسن لوطء وأكل وشرب لجنب ونحوه أو نوى بوضوئه التجديد ان سن له التجديد بأن صلى بينهما أي بين الوضوءين وكان أحدث ولكن نوى التجديد ناسيا حدثه ارتفع حدثه بالوضوء المسنون والتجديد لأنه نوى طهارة شرعية فينبغي أن تحصل له للخبر ولأنه نوى شيئا من ضرورته صحة الطهارة وهي الفضيلة الحاصلة لمن فعل ذلك على طهارة فإن نوى التجديد عالما حدثه لم يرتفع لتلاعبه ولا يرتفع حدثه ان نوى طهارة وأطلق أو نوى وضوءا وأطلق بأن لم ينوه لنحو صلاة أو قراءة أو رفع حدث لعدم الاتيان بالنية المعتبرة اذ لا تمييز فيها وذلك قد يكون مشروعا وغيره أو نوى جنب الغسل وحده أي دون الوضوء فلا يرتفع حدثه الأصغر قاله في شرحه وقال والده في قطعته على الوجيز يعنى بوحده اطلاق نية الغسل لأنه تارة يكون عادة وثارة يكون عبادة أو نوى جنب الغسل لمروره في المسجد فإنه لا يرتفع لأن هذا القصد لا تشرع له الطهارة أشبه ما لو نوى بطهارته بمس ثوب ونحوه قاله في شرحه وقال ابن قندس لو نوى الغسل لمروره لم يرتفع حدثه الأصغر لأن ذلك متعلق بالجنابة ومن نوى غسلا مسنونا وعليه واجب أو نوى غسلا واجبا في محل مسنون أجزأ عن الأخر كما تقدم فيمن نوى التجديد ناسيا وان نواهما أي الواجب والمسنون بغسل واحد حصلا أي حصل له ثوابهما لأنه نواهما والأفضل أن يغتسل للواجب أولا ثم للمسنون وان تنوعت أحداث أي موجبات وضوء أو غسل ولو وجدت متفرقة توجب غسلا أو توجب وضوءا ونوى بغسله أو وضوئه أحدها أي الأحداث لا ان كانت نيته على أن لا يرتفع غيره أي غير المنوي من
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الأحداث بذلك الغسل أو الوضوء ارتفع سائرها اي ارتفعت كلها لأنها تتداخل فإذا نوى بعضها غير مقيد ارتفع جميعها كما لو نوى رفع الحدث وأطلق وان نوى رفع حدث منها على أن لا يرتفع غيره فعلى ما نوى لحديث 
وانما لكل امرئ مانوى وان نوى رفع حدث نوم مثلا غلطا من عليه حدث بول ارتفع لتداخل الأحداث فصل وصفة الوضوء 
أي كيفيتة الكاملة أن ينوي رفع الحدث أو استباحة نحو صلاة أو الوضوء لها ثم يسمي فيقول بسم الله لما تقدم وبغسل كفيه ثلاثا لما سبق ثم يتمضمض ثم يستنشق ثلاثا ثلاثا ان شاء من ست وان شاء من ثلاث و كونهما من غرفة واحدة أفضل نص عليه في رواية الأثرم لحديث علي 
أنه توضأ فتمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا بكف واحدة وقال هذا وضوء نبيكم صلى الله عليه وسلم رواه أحمد ويشهد للثلاث حديث على أيضا 
أنه تمضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات متفق عليه ويشهد للست حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق رواه أبو داود ووضوؤه كان ثلاثا ثلاثا فلزم كونهما من ست ويصح أن سميا أي المضمضة والاستنشاق فرضين اذ الفرض والواجب واحد وهما واجبان في الوضوء والغسل لما تقدم أول الباب ولحديث عائشة مرفوعا 
المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا يد منه رواه أبو بكر في الشافي ولحديث أبي هريرة 
أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالمضمضة والاستنشاق وفي حديث لقيط بن صبرة 
اذا توضأت فتمضمض أخرجهما الدارقطني ولأن الذين وصفوا وضوءه عليه الصلاة والسلام ذكروا أنه تمضمض واستنشق ومداومته عليهما تدل على وجوبهما لأن فعله يصلح لأن يكون بيانا لأمره تعالى ثم يغسل وجهه
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ثلاثا وحده من منابت شعر الرأس المعتاد غالبا فلا عبرة بالافرع بالفاء الذي نبت شعره في بعض جبهته ولا بالأجلح الذي انحسر شعره عن مقدم رأسه الى النازل من اللحيين بفتح اللام وكسرها وهما عظمان في أسفل الوجه قد اكتنفاه والذقن مجمع اللحية طولا نصب على التمييز فيجب غسل ذلك مع مسترسل شعر اللحية بكسر اللام طولا وما خرج من عن حد الوجه عرضا لأن اللحية تشارك الوجه في معنى التوجه والمواجهة بخلاف ما نزل من الرأس عنه لأنه لا يشارك الرأس في الترؤس و حد الوجه من الأذن الى الأذن عرضا أي ما بين الأذنين فهما ليسا منه واما اضافتهما اليه في قوله صلى الله عليه وسلم 
سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره رواه مسلم فللمجاورة ولم ينقل عن أحد ممن يعتد به أنه غسلهما مع الوجه فيدخل فيه عذار وهو شعر نابت على عظم ناتئ يسامت أي يحاذي صماخ بكسر الصاد الأذن أي خرقها و يدخل فيه أيضا عارض و وهو ما تحته أي العذار الى ذقن وهو ما نبت على الخد واللحيين قال الأصمعي ما جاوزته الأذن عارض ولا يدخل فيه صدغ بضم الصاد وهو ما فوق العذار يحاذي رأس الأذن وينزل عنه قليلا بل هو من الرأس لأن في حديث الربيع 
أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وصدغيه وأذنيه مرة واحدة رواه أبو داود ولم ينقل أحد أنه غسله مع الوجه ولا يدخل تحذيف وهو الشعر الخارج الى طرفي الجبين من جانبي الوجه بين النزعة بفتح الزاي وقد تسكن ومنتهى العذار لأنه شعر متصل بشعر الرأس لم يخرج عن حده أشبه الصدغ ولا يدخل في الوجه أيضا النزعتان وهما ما انحسر عنه الشعر من جانبي الرأس أي جانبي مقدمه لأنه لا تحصل بهما المواجهة والدخول ذلك في الرأس لأنه ما ترأس وعلا والاضافة الى الوجه في قول الشاعر % فلا تنحكي ان فرق الدهر بيننا % أغم القفا والوجه ليس بانزعا % للمجاورة 
تتمة يستحب تعاهد المفصل بالغسل وهو ما بين اللحية والأذن نصا ولا يجزئ غسل ظاهر شعر في الوجه يصف البشرة لأنها ظاهرة تحصل بها المواجهة فوجب غسلها كالتي لا شعر فيها ووجب غسل الشعر معها لأنه في محل الفرض
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فتبعها إلا أن يكون الشعر كثيفا لا يصف البشرة فيجزئه غسل ظاهره لحصول المواجهة به دون البشرة تحته فتعلق الحكم به ويسن تخليله لما تقدم في السنن فإن كان بعض شعره كثيفا وبعضه خفيفا فلكل حكمه وفي الرعاية يكره غسل باطنها وصححه في الإنصاف وتبعه في الإقناع ولا يسن غسل داخل عين في وضوء ولا غسل بل يكره لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم فعله ولا الأمر به ولا يجب غسله من نجاسة ولو أمن الضرر فيعفى عن نجاسة بعين ويأتي ويستحب تكثير ماء الوجه لأن فيه غضونا جمع غضن وهو التثني و دواخل وخوارج ليصل الماء إلى جميعه وفي حديث أبي أمامة مرفوعا 
وكان يتعهد الماقين رواه أحمد وهما تثنية الماق مجرى الدمع من العين ثم بعد غسل وجهه يغسل يديه مع مرفقيه ثلاثا لما تقدم و مع إصبع زائدة و مع يد أصلها بمحل الفرض لأنه متصل بمحل الفرض أشبه الثؤلول أو يد أصلها بغيره أي بغير محل الفرض بأن تدلى له ذراعان بيدين من العضد ولم تتميز الزائدة منهما فيغسلهما ليخرج من الوجوب بيقين كما لو تنجست احدى يديه وجهلها و مع أظفاره ولو طالت لأنها متصلة بيده خلقة فدخلت في مسمى اليد ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه كداخل أنف يمنع وصول الماء لأنه مما يكثر وقوعه عادة فلو لم يصح الوضوء معه لبنيه صلى الله عليه وسلم اذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة وألحق الشيخ تقي الدين به كل يسير منع حيث كان بالبدن كدم وعجين ونحوهما واختاره وإن تقلصت جلدة من الذراع وتدلت من العضد لم يجب غسلها لأنها صارت في غير محل الفرض وبالعكس يجب غسلها لأنها صارت في محل الفرض وإن تقلصت من أحد المحلين والتحم رأسها بالآخر وجب غسل ما حاذى محل الفرض من ظاهرها وباطنها وما تحتها دون ما لم يحاذه وعلم من كلامه أنه لو كانت له يد زائدة أصلها بغير محل الفرض وتميزت لم يجب غسلها قصيرة كانت أو طويلة ومن خلق بلا مرفق غسل إلى قدره أي المرفق في غالب الناس إلحاقا للنادر بالغالب ثم يمسح جميع ظاهر رأسه بالماء فلو مسح البشرة لم يجزئه كما لو غسل باطن اللحية ولو حلق البعض فنزل عليه شعره ما لم يحلق أجزأه السمح عليه وان مسح على معقوص بمحل الفرض ولولا العقص لنزل
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رجليه ويغسلهما باليسرى ندبا والأولى ترك الكلام على الوضوء وظاهر كلام الأكثر لا يكره السلام على المتوضئ ولا رده والأقطع من مفصل مرفق المفصل بفتح الميم وكسر الصاد وأما بالعكس فهو اللسان والمرفق بكسر الميم وفتح الفاء ويجوز فتح الميم وكسر الفاء و من مفصل كعب يغسل طرف عضد و طرف ساق وجوبا لأنه في محل الفرض و الاقطع من دونهما أي دون مفصل مرفق وكعب يغسل ما بقي من محل فرض لقوله صلى الله عليه وسلم 
اذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت متفق عليه وعلم منه أن الإقطع من فوق مفصل مرفق وكعب لا غسل عليه لكن يستحب له مسح محل القطع بالماء لئلا يخلو العضو عن طهارة وكذا أي كالوضوء في ذلك تيمم فالأقطع من مفصل كف يمسح محل قطع بالتراب وان كان من دونه مسح ما بقي من محل الفرض ومن فوقه يستحب له مسح قطع بتراب خلافا للقاضي وان وجد أقطع ونحوه من يوضئه بأجره مثل وقدر عليها بلا ضرر لزمه فإن لم يجده ووجد من ييممه لزمه وإن لم يجد صلى على حسب حاله ولا إعادة عليه واستنجاء مثله وان تبرع بتطهيره لزمه ذلك وسن لمن فرغ من وضوء قال في الفائق وكذا غسل رفع بصره الى السماء وقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لحديث عمر مرفوعا 
ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو يسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء رواه مسلم والترمذي وزاد 
اللهم اجعلني من عبادك التوابين واجعلني من المتطهرين رواه أحمد وأبو داود وفي بعض رواياته 
فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء وساق الحديث زاد في الإقناع 
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك لحديث النسائي عن أبي سعيد ويباح للمتوضئ تنشيف لحديث سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم 
توضأ ثم قلب جبة كانت عليه فمسح بها وجهه رواه ابن ماجه والطبراني في المعجم الصغير وتركه له صلى الله عليه وسلم في حديث ميمونة لما اتته بالمنديل بعد أن اغتسل لا يدل على الكراهة لأنه قد يترك المباح مع أن هذه قضية عين يحتمل أنه ترك تلك المنديل لأمر يختص
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عنه لم يجزئه لعروض العقص ذكره المجد وكذا لو مسح على مخضوب بما يمنع وصول الماء إليه وحد الرأس من الوجه أي من منابت شعر الرأس المعتاد غالبا إلى ما يسمى قفا بالقصر وهو مؤخر العنق والبياض فوق الأذنين منه أي الرأس فيجب مسحه وذكر بعضهم أنه ليس من الرأس إجماعا يمر يديه من مقدمه أي الرأس الى قفاه ثم يردهما الى مقدمه لحديث عبد الله بن زيد 
ان الرسول صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما الى المكان الذي بدأ منه رواه الجماعة فظاهره لا فرق بين من خاف انتشار شعره وغيره ومشى عليه في الاقناع وغيره ثم يأخذ ماء جديدا لأذنيه و يدخل سبابتيه في ضماخي أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما لما في النسائي عن ابن عباس 
أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالسبابتين وظاهرهما بإبهاميه قال في الشرح ولا يجب مسح ما استتر بالغضاريف لأن الرأس الذي هو الأصل لا يجب مسح ما استتر منه بالشعر فالأذن أولى ويجزئ المسح للرأس والأذن كيف مسح و يجزئ المسح أيضا بحائل كخرقة وخشبة مبلولتين لعموم قوله تعالى { وامسحوا برؤوسكم } ولا يجزئ وضع يده أو نحو خرقة على رأسه أو بل خرقة عليها من غير مسح و يجزئ غسل رأسه زاد في الرعاية والقواعد الفقهية والاقناع ويكره مع امرار يده عليه لحديث معاوية أنه توضأ للناس كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فما بلغ رأسه غرف غرفة من ماء فتلقاها بشماله حتى وضعها على وسط رأسه حتى قطر الماء أو كاد يقطر ثم مسح من مقدمة الى مؤخره ومن مؤخره الى مقدمه رواه أبو داود فإن لم يمر يده لم يجزئه لعدم المسح أو أي يجزئ اصابة ماء رأسه من نحو مطر مع امرار يده لوجود المسح بماء طهور فإن لم يمرها لم يجزئه والأذنان في ذلك كالرأس ولا يستحب تكرار مسح ولا مسح عنق ثم يغسل رجليه مع كعبيه ثلاثا وهما العظمان الناتئان في اسفل الساق من جانبي القدم قال أبو عبيد الكعب هو الذي في أصل القدم منتهى الساق بمنزلة كعاب القنا وقوله تعالى { إلى الكعبين } حجة لذلك أي كل رجل تغسل الى الكعبين ولو أراد جمع أرجل لذكره بلفظ الجمع كما قال المرافق ويصب الماء بيمنى يديه على كلتا
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بها ويكره نفض يده لا نفض الماء بيده عن بدنه لحديث ميمونه 
ويباح معين ليتوضئ لحديث المغيرة بن شعبة 
أنه أفرغ على النبي صلى الله عليه وسلم من وضوئه رواه مسلم وسن كونه أي المعين عن يساره أي المتوضئ ليسهل تناول الماء عند الصب كإناء وضوء ضيق الرأس فيجعله على يساره ليصب منه به على يمينه والا يكن الاناء ضيق الرأس بل كان واسعا فيجعله عن يمينه ليغترف منه بها ومن وضئ أو غسل أو يمم بناء الثلاثة للمفعول بإذنه أي المفعول به ونواه أي المفعول به الوضوء أو الغسل أو التيمم صح وضوءه أوغسله أو تيممه قال المجد وكره انتهى مسلما كان الفاعل أو كافرا لوجود النية والغسل المأمور به ولا يصح وضوءه أو غسله أو تيممه أن اكره فاعل أي موضئ أو مغسل أو ميمم لغيره أو صاب للماء وقواعد المذهب تقتضي الصحة اذا أكره الصاب لأن الصب ليس بركن ولا شرط فيشن الاغتراف بإناء محرم وان أكره المتوضئ ونحوه على وضوء أو عبادة لفعلها فإن كان لداعي الشرع لا لداعي الاكراه صحت والا فلا ومفهوم كلامه أنه لو وضئ بغير إذنه لم يصح ولو نواه مفعول به لعدم الفعل منه أصالة ونيابة ولم اقف على من صرح به & باب مسح الخفين وما في معناهما & 
كالجرموقين والجوربين وكذا عمامة وخمار رخصة وهي لغة السهولة وشرعا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح وضدها راجح وضدها العزيمة وهي لغة القصد المؤكد وشرعا ما ثبت بدليل شرعي خال عن معارض راجح وهما وصفان للحكم الوضعي و المسح أفضل من غسل لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما طلبوا الأفضل وعنه صلى الله عليه وسلم 
أن الله يحب أن يؤخذ برخصه وفيه مخالفة لأهل البدعة و المسح يرفع الحدث لأنه طهارة بالماء أشبه الغسل ولا يسن أن يلبس خفا ونحوه ليمسح عليه كسفره ليترخص 
وكان صلى الله عليه وسلم يغسل قدميه اذا كانتا مكشوفتين ويمسحهما اذا كانتا في الخف وكره لبس لما يمسح عليه مع مدافعة أحد الأخبثين أي البول والغائط نصا لأن الصلاة مكروهة بهذه الطهارة فكذلك
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اللبس الذي يراه للصلاة ورده في الشرح بأن هذه طهارة كاملة أشبه ما لو لبسهما عند غلبة النعاس والفارق بين اللبس والصلاة ان الصلاة يطلب فيها الخشوع واشتغال قلبه بمدافعه الأخبثين يذهب به ولا يضر ذلك في اللبس ويصح المسح على خف في رجليه قال الحسن حدثني سبعون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه مسح عل الخفينان الصلاة وقال أحمد ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء فيه أربعون حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى منها حديث جرير قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بال وتوضأ ثم مسح على الخفين قال ابراهيم النخعي 
فكان يعجبهم ذلك لأن اسلام جرير كان بعد نزول المائدة متفق عليه وقد استنبطه بعضهم من قراءة أرجلكم بالجر وحمل قراءة النصب على الغسل لئلا تخلو إحدى القراءتين عن فائدة و يصح المسح ايضا على حرموق وهو خف قصير ويسمى أيضا الموق لحديث بلال 
رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الموقين والخمار رواه أحمد ولأبي داود 
كان يخرج يعضي حاجته فآتيه بالماء فيتوضأ ويمسح على عمامته وموقيه ولسعيد بن منصور في سنته عن بلال قال 
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول امسحوا على النصيف والموق و يصح المسح أيضا على جورب صفيق نعل أولا لحديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم 
مسح على الجوربين والنعلين رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حسن صحيح وهذا يدل على أنهما كانا منعولين لأنه لو كان كذلك لم يذكر النعلين اذ لا يقال مسح على الخف ونعله قال ابن المنذر 
تروى اباحة المسح على الجوربين عن تسعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم علي وعمار وابن مسعود وأنس وابن عمر والبراء وبلال وابن أبي أوفى وسهل بن سعد انتهى ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم ولأنه في معنى الخف اذ هو ملبوس ساتر لمحل الفرض يمكن متابعة المشي فيه أشبه الخف وتكلم في الحديث بعضهم وأجيب عنه بما يعلم من المطولات والجورب غشاء من صوف يتخذ للدفء قاله الزركشي وفي شرحه ولعله اسم لكل ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد حتى لزمن لا يمكنه المشي لعاهة فيجوز له المسح على هذه الحوائل كالسليم و يجوز المسح على نحو خف حتى برجل قطعت أخراها من فوق فرضها فإن بقي منه شيء أراد غسله ومسح
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حائل الأخرى لم يجزئ تعليما للغسل لأنه فرض واحد فلا يجمع فيه بين البدل والمبدل ولا يجوز المسح على نحو الخفين لمحرم ذكر لبسهما لحاجة بأن لم يجد النعلين كالمرأة تلبس العمامة لحاجة ولأن شرط الممسوح اباحته مطلقا كما يأتي وهما لا يباحان للمحرم مطلقا بل في بعض الأحوال و يصح المسح على عمامة لقول عمرو بن أمية 
رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه رواه البخاري وعن المغيرة بن شعبة 
توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين والعمامة قال الترمذي حديث حسن صحيح ولمسلم 
أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار = وبه قال أبو بكر وعمر وانس وأبو امامة وروى الخلال عن عمر أنه قال من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله و يصح المسح على جبائر جمع جبيرة نحو أخشاب تربط على نحو كسر سميت بذلك تفاؤلا لحديث جابر مرفوعا في صاحب الشجة = 
انما كان يكفيه أن يتيمم ويعضد أو يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها و يغسل سائر جسده رواه أبو داود والدارقطني وبه قال عمر ولم يعرف له مخالف من الصحابة و يصح المسح أيضا على خمر نساء مدارة تحت حلوقهن لأن أم سلمة كانت تمسح على خمارها ذكره ابن المنذر ولقوله صلى الله عليه وسلم 
امسحوا على الخفين والخمار = رواه أحمد ولأنه ساتر يشق نزعه أشبه العمامة بخلاف الوقاية فإنه لا يشق نزعها فتشبه طاقية الرجل ولا يصح المسح على قلانس جمع قلنسوة أو قلنسية مبطنات تتخذ للنوم ومثلها الدينات قلانس كبار كانت القضاة تلبسها قال في مجمع البحرين هي على هيئة ما يتخذه الصوفية الآن لأنه ما يشق نزعها فأشبهت الكلتة شيء يوضع على الرأس من غير عمامة و لا يصح المسح على لفائف جمع لفافة ما يلف من خرق ونحوها على الرجل تحتها نعل أولا ولو مع مشقة لعدم وروده الى حل جبيرة أي يمسح على الجبيرة من لبسها إلى حلها لأنه للضرورة فيقدر بقدرها والضرورة تدعو الى مسحها الى حلها أو برئها ولا يمسح في الطهارة الكبرى غيرها أي الجبيرة لحديث صفوان = 
أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة وهو أي المسح عليها أي الجبيرة عزيمة لا رخصة فيجوز بسفر المعصية كالتيمم أي جوازا مساويا للجواز في سفر الطاعة
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فلا يرد عليه أن مسح الخف رخصة ويجوز بهما لاختلاف مدة المسح فيهما وغيرهما أي غير الجبيرة يمسح من حدث بعد لبس له يوما وليلة لمقيم ولو عاصيا بإقامته كمن أمره سيده بسفر فأقام وكمسافر دون المسافة و لعاص بسفر لأنه كالمقيم فلا يستبيح به الرخص وثلاثة أيام بلياليهن لمن بسفر قصر لم يعص به أي بالسفر بأن كان غير محرم ولا مكروه ولو عصى فيه لقوله صلى الله عليه وسلم 
للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن وللمقيم يوم وليلة رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه من حديث عائشة ويتصور أن يصلي المقيم بالمسح سبع صلوات والمسافر سبعة عشر صلاة ولو مضى من المسح يوم وليلة للمقيم أو ثلاث للمسافر ولم يمسح انقضت مدته وما لم يحدث لا يحسب من المدة فلو بقي بعد لبسه يوما على طهارة اللبس ثم أحدث استباح بعد الحدث المدة ولو مضت المدة وخاف النزع لنحو مرض أو تضرر رفيقه بسفر بانتظاره لو اشتغل بنزع نحو خف تيمم فإن مسح وصلى أعاد أو سافر لابس نحو خف بعد حدث قبل مسح استباح مسح مسافر لأنه لم يوجد الا في سفره ومن مسح مسافرا ثم أقام قبل مضي مدته أتم مسح مقيم إن بقي منه شيء والا خلع في الحال أو مسح مقيما أقل من مسح مقيم أي يوم وليلة ثم سافر لم يزد على مسح مقيم تغليبا للحضر أو شك ماسح بسفر في ابتدائه أي المسح بأن لالم يدر أمسح مقيما أو مسافرا لم يزد على مسح مقيم لأنه اليقين وما زاد عليه لم يتحقق شرطه والأصل عدمه ومن شك مقيما كان أو مسافرا في بقاء المدة أي مدة المسح وتوضأ لم يمسح ما دام شاكا لعدم تحقق شرطه والأصل عدمه فإن مسح مع الشك فبان بقاؤها أي المدة صح وضوؤه لتحقق الشرط ولا يصلي به قبل أن يتبين له البقاء فإن فعل اذن أعاد فإن لم يتبين له بقاؤها لم يصح وضوء بشرط متعلق بقوله يصح تقدم كمال الطهارة بماء لحديث المغيرة بن شعبة قال 
كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في سفر فأفرغت عليه من الاداة فغسل وجهه وغسل ذراعيه ومسح برأسه ثم أوهيت لأ نزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما متفق عليه وعنه أيضا قال 
قلنا يا رسول الله أيمسح أحدنا على الخفين قال نعم اذ
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أدخلهما وهما طاهرتان رواه الحميدي في مسنده وفي الباب غيره وألحق بالخف باقي الحوائل فإن لبسه على طهارة بتيمم لم يمسح لأنه لا يرفع الحدث أو غسل رجلا ثم أدخلها اياه أو لبس الخفين محدثا ثم توضأ وغسل رجليه داخل الخفين أو لبسهما متطهرا فأحدث قبل أن تصل القدم ألى موضعها أو نوى جنب رفع حدثه وغسل رجليه ثم أدخلهما في خفيه ثم أتم طهارته خلع ثم لبس قبل الحدث والألم يمسح وكذا تفصيل عمامة ونحوها ولو مسح فيها على حائل بأن توضأ وضوءا كاملا مسح فيه على نحو جبيرة أو عمامة ثم لبس نحو خف فله المسح عليه لأنها طهارة كاملة رافعة للحدث كالتي لم يمسح فيها على حائل أو تيمم في طهارة بماء الجرح في بعض أعضائه ثم لبس نحو خف جاز له المسح عليه لتقدم الطهارة بماء في الجملة أو كان حدثه أي لابس نحو خف دائما كمستحاضة ومن به سلس وتوضأ ولبس خفا فله المسح عليه لأنها كاملة في حقه وخصوصا على ما تقدم أنها ترفع الحدث ولأن المعذور أولى بالرخص وعلم من كلامه أن الجبيرة كغيرها فيما تقدم فإذا وضعها على غير طهارة كاملة بماء نزعها ويكفي من خاف تلفا أو ضررا من نزع جبيرة لم يتقدمها طهارة بماء تيمم عند غسل ما تحتها كجرح غير مشدود فلو عمت محله أي التيمم وهو الوجه واليدان مسحها بالماء لأن كلا من التيمم والمسح بدل عن الغسل فإذا تعذر أحدهما وجب الآخر و يشترط ستر محل فرض وهو ثاني الشروط فلو ظهر منه شيء وجب الغسل ولم يجز المسح اذ لا يجمع بين البدل والمبدل في محل واحد وكما لو غسل أحدى الرجلين فيجب غسل الأخرى ولو كان الستر بمخرق أو مفتق وينضم بلبسه فلا يشترط في الساتر كونه صحيحا أو كان القدم يبدو بعضه من الملبوس لولا شده أي ربطه أو شرجه بالشين المعجمة والجيم كالزربول له ساق وعرى يدخل بعضها فب بعض فيستر محل الغرض فيصح المسح عليه لأنه ساتر يمكن متابعة المشي فيه أشبه غير ذي الشرج فإن لم ينضم بلبسه ولا غيره لم يصح المسح عليه كبيرا كان الخرق أو صغيرا من محل الخرز أو غيره و بشرط ثبوته
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بنفسه أو بنعلين وهو الثالث فيمسح عليه الى خلعهما ما دامت المدة فإن لم يثبت الا بشدة لم يجز المسح عليه لفقد شرطه ويمسح على الجوربين وسيور النعلين قدر الواجب قاله القاضي وغيره وقال المجد في شرحه وابن عبيدان وصاحب مجمع البحرين ظاهر كلام أحمد إجزاء المسح على أحدهما قدر الواجب قال في الانصاف ينبغي أن يكون هذا هو المذهب و بشرط إمكان مشي عرفا بممسوح وهو الرابع لا كونه يمنع نفوذ الماء أو معتادا فيصح على خف من جلد ولبد وخشب وحديد وزجاج لا يصف البشرة ونحوه حيث أمكن المشي فيه لأنه يمكن متابعة المشي فيه ساترا لمحل الفرض أشبه الجلد وقد يحتاج الى بعضها في بعض البلاد ولا يضر عدم الحاجة في غيره وبشرط اباحته مطلقا وهو الخامس أي مع الضرورة وعدمها فلا يصح على نحو مغصوب وان خاف بنزعه سقوط اصابعه من برد لأن المسح رخصة فلا تستباح بالمعصية كما لا يستبيح المسافر الرخص بسف المعصية وكذا حرير الرجل ومذهب ونحوه و بشرط طهارة عينه أي الممسوح وهو السادس ولو في ضرورة فلا يصح على نجس العين خف كان أو جبيرة أو غيرهما وتيمم من لبس ساترا نجسا معها أي الضرورة بنزعه لمستور بالنجس من رجلين أو رأس أو غيرهما فإن كان طاهر العين وتنجس باطنه صح المسح عليه ويستبيح به مس مصحف لا صلاة الا بغسله أو عند الضرورة ويعيد ما صلى به أي بالنجس بحمله النجاسة فيها و بشرط أن لا يصف نحو خف البشرة داخله لصفائه أو خفته وهو السابع فإن وصف القدم لصفائه كزجاج رقيق أو خفته كجورب خفيف لم يصح المسح عليه لأنه غير ساتر لمحل الفرض أشبه النعل و بشرط أن لا يكون واسعا يرى منه بعض محل الفرض وهو الثامن لأنه غير ساتر لمحل الفرض أشبه المخرق الذي لا ينضم بلبسه وإن لبس لابس خف عليه خفا آخر لا بعد حدوث ولو مع خرق أحدهما أي الخفين صح المسح على الفوقاني لأنه ساتر ثبت بنفسه أشبه المنفرد وسواء كانا صحيحين أو التحتاني وحده صحيحا لا إن كانا مخرقين لو سترا وان لبس الفوقاني بعد أن أحدث لم يجز المسح عليه لأنه على غير طهارة فإن تطهر ولبس آخر بعد
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مسحه الأول لم يجز المسح على الثاني ويصح على خف تحته لفافة وان نزع الخف الممسوح لزم نزع ما تحته وغسل الرجلين لأن محل المسح قد زال ونزع إحدى الخفين كنزعهما لأن كلا منهما مستقل من الغسل والرخصة تعلقت بهما فصار كانكشاف القدم ولو أدخل يده من تحت الفوقاني ومسح التحتاني جاز لأن كلا منهما محل للمسح كغسل قدميه في الخف مع جواز المسح عليه ولو لبس جرموقا في احدى رجليه وحدها جاز المسح عليه وعلى خف الأخرى وفي الرعاية لو لبس عمامته فوق عمامة لحاجة كبرد أو غيره قبل حدثه وقبل مسح السفلى مسح العليا التي بصفة السفلى وإلا فلا كما لو ترك فوقها منديلا أو نحوه وشرط في مسح عمامة ثلاثة شروط أحدها كونها محنكة أي مدارا منها تحت الحنك كور بفتح الكاف أو كوران سواء كان لها ذؤابه أولا لأن عمامة العرب وهي أكثر سترا ويشق نزعها قال القاضي سواء كانت صغيرة أو كبيرة أو كونها ذات ذؤابة بضم المعجمة وبعدها همزة مفتوحة وهي طرف العمامة المرخي مجازا وأصلها الناصية أو منبتها من الرأس وهو شعر في أعلى ناصية الفرس فإن لم تكن محنكة ولا ذات ذؤابة لم يجز المسح عليها لعدم المشقة في نزعها كالكلتة ولأنها تشبه عمائم أهل الذمة وقد نهي عن التشبه بهم قال الشيخ تقي الدين المحكي عن أحمد الكراهة والأقرب أنها كراهة لا ترتقي الى التحريم ومثل هذا لا يمنع الترخص كسفر النزهة قال في الفروع كذا قال و الثاني كونها على ذكر فلا تمسح امرأة ولا خنثى عمامة ولا لحاجة برد و الثالث ستر العمامة من الرأس غير ما العادة كشفه كمقدم الرأس والأذنين وجوانب الرأس فيعفى عنه لخلاف خرق الخف لأن هذا جرت العادة به ويشق التحرز عنه ولا يجب مسحه أي ما جرت العادة بكشفه معها أي مع العمامة لأنها نائبة عن الرأس فانتقل الفرض إليها وتعلق الحكم بها لكنه مستحب قال في الشرح نص عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته في حديث المغيرة وهو صحيح ويجب مسح أكثرها أي أكثر العمامة لأنها أحد الممسوحين على وجه البدل فأجزأ مسح بعضه كالخف وإن كان تحت العمامة قلنسوة يظهر بعضها فالظاهر جواز المسح عليهما لأنهما صارا كالعمامة
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الواحدة قاله في المغنى و يجب مسح جميع جبيرة على كسر أو جرح لحديث أبي داود في صاحب الشجة 
إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعضد أو يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده فلو تعدى أي تجاوز شدها أي الجبيرة محل الحاجة اليها وهو موضع الكسر أو الجرح وما احاط به مما لا يمكن الشد إلا به نزعها كما لو شدها على ما لا كسر ولا جرح فيه إن لم يخف تلفا أو ضررا فإن خاف ذلك تيمم لزائد على محل الحاجة لأنه موضع يخاف استعمال الماء فيه فجاز التيمم له كالجرح فيغسل الصحيح ويمسح من الجبيرة على كل ما حاذى محل الحاجة ويتيمم لزائد ودواء على البدن ولو قارا في شق وتضرر بقلعه كجبيرة في المسح عليه ان وضعه على طهارة ومنعه ان لم يكن على طهارة لأنه في معناها وكذا لو تألمت أصبعه فألقمهما مرارة ولا يصح المسح على جبيرة غصب أو حرير أو نجسة وإذا كان بإصبعه جرح أو فصاد وخاف اندفاق الدم بإصابه الماء جاز المسح عليه نصا ذكره في الانصاف ملخصا و يجب مسح أكثر أعلى خف ونحوه كجرموق وجورب جعلا للأكثر كالكل ولا يسن استيعابه وسن المسح بأصابع يده من أصابعه الي أصابع رجليه إلى ساقه يمسح رجله اليمنى بيده اليمنى ورجله اليسرى بيده اليسرى لحديث المغيرة بن شعبة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم توضأ ومسح على الخفين فوضع يده اليمنى على خفه الأيمن ووضع يده اليسرى على خفه الأيسر ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة حتى كأني انظر الى أثر أصابعه على الخفين رواه الخلال وروي عن عمر 
أنه مسح حتى رؤي أثر أصابعه على خفيه خطوطا والمستحب أن يفرج أصابعه قاله في الشرح ولا يجزي مسح أسفله وعقبه أي الخف ان اقتصر عليهما قال في الانصاف قولا واحدا ولا يسن مسحهما مع أعلى الخف لقول علي 
لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من ظاهره وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه رواه أحمد وأبو داود وأما حديث المغيرة بن شعبة 
أنه صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله فقال الترمذي إنه معلول وقال سألت أبا زرعة ومحمدا عنه فقالا ليس بصحيح وقال أحمد إنه من وجه ضعيف وحكمه أي مسح الخف بإصبع فأكثر أو بحائل كخرقة وخشبة مبلولتين وحكم غسله حكم رأس في وضوء وتقدم أنه يجزي مسح
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الواجب كيف فعل وكذا الغسل مع امرار يده وكذا اصابة ماء ولو مسح من ساق الخف الى أصابعه أجزأ وكره غسل الخف لعدوله عن المأمور به ولأنه مظنة إفساده و كره أيضا تكرار مسح الخف بفتح التاء وكسرها اسم مصدر لأنه في معنى غسله قلت وكذا ينبغي القول في سائر ما يمسح ومتى ظهر بعد حدث وقبل انقضاء مدة من عمامة ممسوحة بعض رأس وفحش أي كثر استأنف الطهارة فإن لم يفحش فلا بأس أو ظهر بعض قدم من نحو خف مسح عليه وإن لم يفحش أو خرج القدم إلى ساق نحو خف استأنف الطهارة لأن مسح العمامة قام مقام مسح الرأس ومسح الخفين أقيم مقام غسل الرجلين فإذا زال الساتر الذي جعل بدلا بطل حكم الطهارة كالمتيم يجد الماء ولو انكشطت ظهارة الخف وبقيت بطانته لم يضر أو انتقض بعض العمامة الممسوحة ولو كورا استأنف الطهارة لأنه كنزعها لزوال الممسوح عليه أو انقطع دم مستحاضة ونحوها كمن به قروح سيالة وكذا انقطاع نحو سلس البول استأنف الطهارة لأن طهارته انما صحت للعذر فإذا زال بطلت على الأصل كمن يتيمم لمرض وعوفي منه أو انقضت المدة أي مدة المسح ولو وجد شيء مما تقدم في صلاة بطلت و استأنف الطهارة لأن طهارته مؤقته فبطلت باتها وقتها كخروج وقت الصلاة وبطلت في حق المتيمم وسواء فاتت الموالاة أولا وذلك مبني على أن المسح يرفع الحدث وعلى أن الحدث لا يتبعض في النقض فإذا خلع عاد الحدث الى العضو الذي مسح الحائل عنه فيسري الى بقية الأعضاء فيستأنف الوضوء وان قرب الزمن قال أبو المعالي وغيره ان هذا هو الصحيح من المذهب عند المحققين وزوال جبيرة ولو لم يبرأ ما تحتها كزوال خف وكذا برؤها لأن مسحها بدل عن غسل ما تحتها وقال في شرحه وغيره إلا أنها إذا مسحت في الطهارة الكبرى وزالت اجزأ غسل ما تحتها لعدم وجوب الموالاة في الطهارة الكبرى انتهى وفيه نظر يظهر مما سبق & باب نواقض الوضوء & 
جمع ناقضة بمضى ناقض إن قيل لا يجمع فاعل وصفا مطلقا على فواعل إلا
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ما شذ أو جمع إن خص المنع بوصف العاقل على ما اختاره جماعة وهي مفسداته أي الوضوء جملة معترضة للتفسير لأن النقض حقيقة في البناء واستعماله في المعاني كنقض الوضوء والعلة مجاز ثمانية بالاستقرار أحدها الخارج ولو كان نادرا كالريح من القبل والدود والحصى من الدبر فينقض كالمعتاد وهو البول والغائط والريح من الدبر لحديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال 
اذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو دم عرق رواه أبو داود والدارقطني وقال إسناده كلهم ثقات فأمرها بالوضوء لكل صلاة ودمها غير معتاد ولأنه خارج من سبيل أشبه المعتاد ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم 
لا وضوء إلا من حدث أو ريح رواه الترمذي وصححه من حديث أبي هريرة وهو يشمل الريح من القبل والحصاة تخرج من دبره نجسه أو كان الخارج طاهرا كولد بلا دم فينقض أو كان مقطرا بفتح الطاء مشددة بأن قطر في احليله دهنا ثم خرج فينقض لأنه لا يخلو عن بلة نجسه تصحبه فيتنجس لنجاسة ما لاقاه قطع به في الشرح ولو قطره في غير السبيل ولم يصل الى محل نجس كما لو قطره في أذنه فوصل الى دماغه ثم خرج منها لم ينقض وكذا لو خرج من فمه أو كان محتشى بأن احتشى قطنا أو نحوه في دبره أو قبله وابتل ثم خرج انتقض وضوءه سواء كان طرفه خارجا أولا ومفهومه ان لم يبتل لا ينقض قال في شرحه وهو المذهب لأنه ليس بين المثانة والجوف منفذ ولم تصحبه نجاسه فلم ينقض انتهى ومقتضاه ان المحتشى في دبره ينقض إذا خرج مطلقا وفي الإقناع ينقض المحتشى اذا خرج ولو لم يبتل أو كان منيا دب إلى فرج ثم خرج أو منيا استدخل بنحو قطعة في فرج ثم خرج نقض لأنه خارج من سبيل لا يخلو عن بلة تصحبه من الفرج والحقنة إن خرجت من الفرج أو أدخل بعض الزراقة نقضت سواء كانت في القبل أو في الدبر ولا ينقض الخارج ان كان دائما كدم مستحاضة وسلس بول ونحوه للضرورة من سبيل متعلق بالخارج وهو مخرج البول الغائط فينقض ما خرج منه إلى ما أي محل يلحقه حكم التطهير لأن ما وصل
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إليه الخارج إذا لم يلحقه حكم التطهير من الخبث لم يلحق سببه حكم التطهير من الحدث والجار أيضا متعلق بالخارج ولو لم ينقل الخارح بل كان بظهور مقعدة علم بللها نصا فإن لم يعلم بللها لم يلزمه الوضوء قال في الفروع وكذا طرف مصران ورأس دودة ولا ينقض يسير نجس خرج من أحد فرجي أي قبلي خنثى مشكل غير بول وغائط للشك في الناقض وهو الخروج من فرج اصلي فإن كان الخارج كثيرا أو بولا أو غائطا أو خرج النجسين أو الطاهر منهما نقض ومتى استد المخرج المعتاد ولو خلقة وانفتح غيره ولو كان المنفتح أسفل المعدة لم يثبت له أي المنفتح حكم المخرج المعتاد بل هي باقية له فلا نقض بريح منه ولا بمسه ولا بخروج يسير نجس غير بول وغائط ولا غسل بإيلاج فيه بلا إنزال وتقدم لا يجزي فيه استجمار الثاني خروج بول أو غائط من باقي البدن غير السبيلين وتقدم حكمهما مطلقا أي كثيرا كان البول أو الغائط أو يسيرا أو خروج نجاسة غيرهما أي غير البول والغائط من باقي البدن كقيء ولو خرج القيء بحالة بأن شرب نحو ماء وقذفه بصفته لأن نجاسته بوصوله إلى الجوف لا باستحالته فاحشته نعت لنجاسة في نفس كل أحد بحسبه روي نحوه عن ابن عباس قال الخلال الذي استقرت عليه الرواية أن الفاحش ما يستفحشه كل انسان في نفسه لا ما يستفحشه غيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم 
دع ما يريبك الى ما لا يريبك ولأن اعتبار حال الانسان بما يستفحشه غيره حرج فيكون منفيا وبالنقض بخروج النجاسة الفاحشة من غير السبيل قال ابن عباس وابن عمر لحديث معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ قال فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فسألته فقال صدق أنا سكبت له وضوءه رواه الترمذي وقال هذا أصح شيء في هذا الباب قيل لأحمد حديث ثوبان ثبت عندك قال نعم ولو كان خروج النجاسة الفاحشة من باقي البدن بقطنة أو نحوها كخرقة أو كان بمص علق لأن الفرق بين ما خرج بنفسه أو بمعالجة لا أثر له في نقض الوضوء وعدمه ولا ينقض ما خرج بمص بعوض وهو صغار البق ونحوه كبق وذباب وقمل وبراغيث لقلته ومشقة الاحتراز منه الثالث زوال عقل كحدوث جنون أو
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برسام كثيرا كان أو قليلا اجماعا أو تغطيه أي العقل بسكر أو إغماء أو دواء حتى بنوم وهو غشية ثقيلة تقع على القلب تمنع المعرفة بالأشياء لحديث على مرفوعا العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وعن معاوية يرفعه العين وكاء السه فإذا نامت العينان استطلق الوكاء رواه أحمد والدارقطني واسه حلقة الدبر وسئل أحمد عن الحديثين فقال حديث علي أثبت وأقوى وفي إيجاب الوضوء بالنوم تنبيه على وجوبه بما هو آكد منه كالجنون والسكر ولأنه ذلك مظنه الحدث فأقيم مقامه قال أبو الخطاب وغيره ولو تحلم على المخرج ولم يخرج منه شيء إلحاقا بالغالب إلا نوم النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا أو يسيرا لأنه نومه كان يقع على عينيه دون قلبه كما صح عنه و إلا النوم اليسير عرفا من جالس لحديث أنس 
كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم على عهده صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضئون رواه داود ولأنه يكثر وقوعه من منتظري الصلاة فعفى عنه للمشقة وإن رأى رؤيا فهو كثير وعنه لا وهي أظهر وإن خطر بباله شيء ولا يدري أرؤيا أو حديث نفس و الا اليسير عرفا من قائم لحديث ابن عباس لما بات عند خالته ميمونة رواه مسلم ولأنه يشبه الجالس في التحفظ واجتماع المخرج وربما كان القائم أبعد من الحدث لا إن كان النوم اليسير مع احتباء أو اتكاء أو استناد فينقض مطلقا كنوم المضجع وعلم منه النقض باليسير أيضا من راكع وساجد الرابع مس فرج آدمي دون سائر الحيوانات تعمده أولا ذكرا أو أنثى صغيرا أو كبيرا ولو كان الفرج الممسوس دبرا لأحد ممن ذكر أما مس الذكر فلحديث بسرة بنت صفوان مرفوعا من مس ذكره فليتوضأ رواه مالك والشافعي وأحمد وصححه الترمذي وقال حسن صحيح وابن ماجه وصححه ابن معين وقال البخاري أصح شيء في هذا الباب حديث بسرة وعن جابر مثله رواه ابن ماجه والأثرم وأما مس غير الذكر فلعموم قوله صلى الله عليه وسلم 
من مس فرجه فليتوضأ رواه ابن ماجه والأثرم وصححه أحمد وأبو زرعة ولحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده 
أيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ رواه أحمد وإذا انتقض بمس فرج نفسه مع دعاء الحاجة اليه وجوازه فمس فرج غيره
____________________
(1/71)



أولى وفي بعض ألفاظ حديث بسرة 
من مس الذكر فليتوضأ فيشمل كل ذكر أو كان الممسوس فرجه ميتا لما سبق ولبقاء حرمته متصل صفة لفرج فلا نقض بمس متفصل لذهاب حرمته بقطعه أصلي صفة أيضا فلا ينقض مس زائد ولا أحد فرجي خنثى مشكل لاحتمال زيادته ولو كان الفرج أشل لا نفع فيه لبقاء اسمه وحرمته أو كان الممسوس قلفة بضم القاف وسكون اللام قال في القاموس وتحرك جلدة الذكر لأنها داخلة في مسمى الذكر وحرمته ما اتصلت له أو كان الممسوس قبلي خنثى مشكل لأن أحدهما فرج أصلي فينقض مسه كما لو لم يكن معه زائد أو كان مس غير خنثى من خنثى لشهوة ما للأمس مثله بأن مس ذكر ذكر الخنثى لشهوة والأنثى قبله الذي يشبه فرجها لشهوة فينقض وضوء اللامس لتحقق النقض بكل حال فإن كان لغير شهوة فلا نقض لاحتمال الزيادة وإن مس خنثى قبل خنثى آخر أو قبلي نفسه انتقض وضوءه لتيقن النقض وإن مس أحدهما فلا ومس دبره كدبر غيره لأنه أصلي بكل اعتبار وإن توضأ خنثى ولمس أحد فرجيه وصلى الظهر ثم أحدث وتطهر ولمس الآخر وصلى العصر أو فائته لزمه اعادتهما دون الوضوء قاله في الانصاف بيد متعلق بمس فلا نقض إذا مسه بغيرها لحديث أحمد والدارقطني من أفضى بيده الى ذكره ولأن غير اليد ليس بألة للمس ولو كانت اليد زائدة لعموم ما سبق ولا فرق بين بطن الكف وظهرها وحرفها لأنه جزء منها أشبه بطنها خلا ظفر فلا ينقض مسه بالظفر لأنه في حكم المنفصل أو مس الذكر بفرج غره أي اذا مس بذكره فرجا غير الذكر انتقض وضوءه لأنه أفحش من مسه باليد وعلم منه أنه لا نقض بمس ذكر بذكر ولا دبر بدبر ولا قبل امرأة بقبل أخرى أو دبرها بلا حائل متعلق بمس لقوله صلى الله عليه وسلم 
من أفضى بيده الى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء رواه أحمد والدارقطني فإن مس بحائل فلا نقض ولا ينقض مس محل ذكر بائن لأنه ليس بفرج وكذا مس البائن لذهاب حرمته كما يفهم مما سبق و لا ينقض مس شفري امرأة دون مخرج لأن الفرج مخرج الحدث لا ما قاربه وشفرا الفرج بضم الشين المعجمة واسكان الفاء حافتاه ولا نقض بمس الانثيين ولا
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ما بين الفرجين الخامس لمس ذكر أو أنثى الآخر أي لمس ذكر أنثى أو انثى ذكرا لشهوة لقوله تعالى { أو لامستم النساء } وخص الآية بما اذا كان لشهوة جمعا بين الآية والأخبار ولحديث عائشة قالت 
فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت بدي على بطن قدمية وهو في المسجد وهما منصوبتان رواه مسلم ونصبهما دليل على أنه يصلي وعنها 
كنت أنام بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي متفق عليه والظاهر أنه بلا حائل لأن الأصل عدمه ولأن اللمس ليس بحدث وإنما هو داع إليه فاعتبرت الحالة التي تدعو فيها اليه وهي حال الشهوة وقيس عليه مس المرأة الرجل ومتى لم ينقض مس أنثى استحب الوضوء نصا بلا حائل متعلق بلمس فإن كان بحائل لم ينقض لأنه لم يلمس البشرة أشبه لمس الثياب والشهوة بمجردها لا توجب الوضوء كما لو وجدت من غير لمس ولو كان اللمس بعضو زائد لزائد كاليد أو الرجل أو الاصبع الزائدة كالأصلي أو كان اللمس لعضو أشل لا نفع فيه أو به أو كان اللمس لميت للعموم وكما يجب الغسل بوطء الميت أو كان اللمس لهرم أو محرم لما سبق ولا ينقض مس مطلقا لشعر وظفر وسن ولا اللمس بها لأنها تنفصل في حال السلامة أشبه لمس الدمع ولذلك لا يقع طلاق ونحوه أوقع بها و لا ينقض لمس من لها أو له دون سبع لأنه ليس محلا للشهوة و لا لمس رجل لأمرد وهو الشاب طر شاربه ولم تنبت لحيته قاله في القاموس ولو لشهوة وكذا مس امرأة امرأة ولو لشهوة لعدم تناول النص له ولا ان وجد ممسوس فرجه أو ملموس شهوة يعني لا ينتقض وضوء ممسوس فرجه بشهوة وإن وجدت منه شهوة ولا وضوء ملموس بدنه لشهوة ولو وجدت منه شهوة بل يختص النقض بالماس واللامس لعدم تناول النص لهما ولا نقض أيضا بانتشار بفكر أو تكرار نظر السادس غسل ميت مسلما كان أو كافرا صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى لأن ابن عمر وابن عباس كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء وعن أبي هريرة أقل ما فيه الوضوء ولم يعلم لهم مخالف من الصحابة ولأن الغاسل لا يسلم غالبا من مس عورة الميت فأقيم مقامه كالنوم مع الحدث أو غسل بعضه أي الميت ولو في قميص لا ينتقض وضوءه إن يممه أي الميت لعذر اقتصارا على الوارد
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وغاسل الميت من يقلبه ويباشره لا من يصب الماء ونحوه السابع أكل لحم إبل علمه أو جهله نيئا كان أو مطبوخا عالما بالحديث أولا بالحديث البراء بن عازب 
أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل أنتوضأ من لحوم الابل قال نعم قيل أنتوضأ من لحوم الغنم قال لا رواه احمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وعن جابر بن سمرة مرفوعا مثله رواه مسلم قال احمد فيه حديثان صحيحان حديث البراء وحديث جابر بن سمرة قال الخطابي ذهب الى هذا عامة أصحاب الحديث ودعوى النسخ أو أن المراد بالوضوء غسل اليدين مردودة وقد أطال فيه في شرحه وإبل بكسرتين وتسكن الباء قال في القاموس واحد يقع على الجمع وليس يجمع ولا اسم جمع وجمعه آبال تعبدا فلا يتعدى الى غيره فلا نقض بأكل ما سوى لحم الابل من اللحوم سواء كانت مباحة أو محرمة ولا نقض يتناول ببقية أجزائها أي الابل كسنامها وقلبها وكبدها وطحالها وكرشها ومصرانها لأن النص لم يتناولها و لا نقض أيضا بشرب لبنها و شرب مرق لحمها لأن الأخبار الصحيحة انما وردت في اللحم والحكم فيه غير معقول المعنى فاقتصر فيه على مورد النص الثامن الردة عن الاسلام لقوله تعالى { لئن أشركت ليحبطن عملك } وقوله صلى الله عليه وسلم 
الطهور شطر الايمان والردة تبطل الإيمان فوجب أن تبطل ما هو شطره وقال القاضي لا معنى لجعلها من النواقض مع وجوب الطهارة الكبرى يعني إذا عاد للاسلام اذ وجوب الغسل ملازم لوجوب الوضوء كما ذكره بقوله وكل ما أوجب غسلا غير موت كإسلام وانتقال مني ونحوهما كحيض ونفاس أوجب وضوءا وأما الميت فلا يجب وضوءه بل يسن وعلم مما سبق أنه لا نقض بنحو كذب وغيبة ورفث وقذف نصا ولا بقهقهة بحال ولا بأكل ما مسته النار لكن يسن الوضوء من كلام محرم كما تقدم ومن مس المرأة حيث قلبنا لا يوجب الوضوء وحديث الأمر باعادة الوضوء والصلاة من القهقهة ضعفه أحمد وعبد الرحمن بن مهدي والدارقطني وهو من مراسيل أبي العالية قال ابن سيرين لا تأخذوا بمراسيل الحسن وأبي العالية فإنهما لا يباليان عمن أخذا والقهقهة أن يضحك حتى يحصل من ضحكة حرفان ذكره ابن عقيل ولا نقض بإزالة شعر ونحوه كظفر لأنه ليس بدلا عما تحته بخلاف الخف
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فصل 
في مسائل من الشك في الطهارة وما يحرم بحدث وأحكام المصحف من شك أي تردد قال في القاموس الشك خلاف اليقين في طهارة بعد تيقن حدث أو شك في حدث بعد تيقن طهارة ولو كان شكه ذلك في غير صلاة بنى على يقينه لحديث عبدالله بن زيد 
شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا متفق عليه ولمسلم معناه مرفوعا من حديث أبي هريرة ولم يذكر فيه في الصلاة ولأنه تعارض عنده الأمران بالشك فوجب سقوطهما كبينتين تعارضتا فيرجع إلى اليقين سواء غلب على ظنه أحدهما أولا لأن غلبه الظن إذا لم يكن لها ضابط في الشرع لم يلتفت إليها كظن صدق أحد المتداعيين بخلاف القبلة واليقين ما أذعنت النفس للتصديق به وقطعت به وفطعت بأن قطعها به صحيح قاله الموفق في مقدمة الروضة وسمي ما هنا يقينا بعد ورود الشك عليه استصحابا للأصل السابق وإن تيقنهما أي الحدث والطهارة أي تيقن كونه اتصف بالحدث والطهارة بعد الشروق مثلا وجهل إسبقهما بأن لم يدر الحدث قبل الطهارة أو بالعكس فإن جهل حاله قبلهما بأن لم يدر هل كان محدثا أو متطهرا قبل الشروق تطهر وجوبا إذا أراد ما يتوقف عليها ليتيقنه الحدث في إحدى الحالتين والأصل بقاؤه لأن وجود يقين الطهارة في الحال الأخرى مشكوك فيه أكان قبل الحدث أو بعده ولأنه لا بد من طهارة متيقنة أو مظنونة أو مستصحبة ولا شيء من ذلك هنا وإلا بأن لم يجهل حاله قبلهما بل علمها فهو على ضدها فإن كان متطهرا فمحدث وإن كان محدثا فمتطهر لأنه قد تيقن زوال تلك الحال الى ضدها والأصل بقاؤه لأن ما يغيره مشكوك فيه فلا يلتفت إليه وان
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علمها أي حالة قبلهما وتيقن فعلهما أي الطهارة والحدث حال كون فعل الطهارة رفعا لحدث و حال كون فعل الحدث نقضا لطهارة فهو على مثلها فإن كان قبلهما متطهرا فمتطهر لأنه تيقن أنه نفض تلك الطهارة ثم توضأ إذ لا يمكن أن يتوضأ مع بقاء تلك الطهارة لتيقن كون طهارته عن حدث ونقض هذه الطهارة مشكوك فيه فلا يزول به اليقين وإن كان قبل محدثا فهو الآن محدث لأنه تيقن أنه انتقل عنه إلى طهارة ثم أحدث عنها ولم يتيقن بعد الحدث الثاني طهارة فإن لم يعلم حاله قبلهما تطهر لما سبق أو عين لفعل طهارة وحدث وقتا لا يسعهما فهو على مثلها أي مثل حاله قبلهما لسقوط هذا اليقين للتعارض وان لم يعلم حاله قبلهما تطهر فإن جهل حالهما بأن لم يدر الحدث عن طهارة أو لم يدر الطهارة عن حدث أولا و جهل أيضا أسبقهما فبضدها أي ضد حاله قبلهما إن علمها لما تقدم وكذا لو تيقن طهارة فعل حدث أو حدثا وفعل طهارة فقط لأن الأصل ان ما تيقنه هو ما كان عليه قبل ذلك وإن كان ضد ذلك هو الطارئ وقد أوضحت الكلام على أصل المتن وما شطب منه في الحاشية وإن تيقن أن الطهارة عن حدث ولم يدر الحدث عن طهارة أولا وجهل أسبقهما فمتطهر مطلقا محدثا كان قبل ذلك أو متطهرا لتيقنه رفع الحدث بالطهارة وشكه في وجوده بعدها وعكس هذه بأن تيقن إن الحدث عن طهارة ولم يدر الطهارة عن حدث أولا بعكسها فيكون محدثا مطلقا سواء كان قبل ذلك محدثا أو متطهرا لتيقنه نقض الطهارة بالحدث وشكه في الطهارة بعده وهذا كله إذا كان الشك قبل الصلاة أو فيها وأما بعدها فلا يؤثر فيها مطلقا ولا وضوء على سامعي صوت ريح من أحدهما لا بعينه أو شامي ريح من أحدهما لا بعينه لأن كل واحد منهما لم يتحققه منه فهو متيقن الطهارة شاك في الحدث ولا وضوء ان مس واحد ذكر خنثى و مس آخر فرجه لأنه لا يعلم أيهما مس الأصلي من الفرجين وتقدم حكم مس ذكر ذكره وأنثى قبله وان أم أحدهما أي أحد اثنين وجبت الطهارة على أحدهما لا بعينه الآخر أو صافه وحده أعادا صلاتهما لتيقن كل منهما أن أحدهما محدث فإن صافه مع غيره فلا أعادة لانتفاء الفدية وإن أمة مع آخر المؤتم منهما صلاته وإن أراد ذلك أي أن يؤم أحدهما الآخر أو يصاففه وحده توضا
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ليزول الاعتقاد الذي بطلت صلاتهما لأجله قال في شرحه ولا يكفي في ذلك وضوء أحدهما لاحتمال أن يكون الذي أحدث منهما هو الذي لم توضأ أه قلت وكذا في جمعة إن لم يتم العدد إلا بهما ويحرم بحدث أصغر أو أكبر مع قدرة على طهارة صلاة لحديث ابن عمر مرفوعا 
لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول رواه الجماعة إلا البخاري وسواء الفرض أو النفل وسجود التلاوة والشكر وصلاة الجنازة ولا يكفر من صلى محدثا و يحرم أيضا به طواف فرضا كان أو نفلا لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام رواه الشافعي و يحرم به أيضا مس مصحف وبعضه ولو من صغير لقوله سبحانه وتعالى 8 { لا يمسه إلا المطهرون } ولحديث عبد الله بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم 
كتب إلى أهل اليمن كتابا وفيه لا يمس القرآن إلا طاهر رواه الأثرم والنسائي والدارقطني متصلا واحتج به أحمد ورواه مالك مرسلا حتى جلده أي المصحف وحواشيه وما فيه من ورق أبيض لأنه يشمله اسم المصحف ويدخل في بيعه بيد وغيرها كصدره إذ كل شيء لاقى شيئا فقد مسه بلا حائل فإن كان بحائل لم يحرم لأن المس إذن للحائل ولا يحرم على محدث حمله بعلاقة وفي كيس وكم من غير مس كحمله في رحله لأن النهي ورد في المس والحمل ليس بمس و لا يحرم على محدث تصفحه أي المصحف به أي بكمه أو بعود لما تقدم ولا يحرم على محدث أيضا مس تفسير ونحوه ككتب فقه ورسائل فيها آيات من قرآن لأنه لا يمس مصحفا و لا يحرم عليه أيضا مس منسوخ تلاوته ومأثور عن الله كالتوراة والإنجيل ولا حمل رقي وتعاويذ فيها قرآن ولا مس ثوب رقم بقرآن أو فضة نقشت به و لا على ولي صغير تمكينه من أن يمس لوحا فيه قرآن من محل خال من الكتابة دون المكتوب وإن رفع الحدث عن عضو لم يجز مس المصحف به قبل كمال طهارته ويحرم مس مصحف بعضو متنجس قياسا على مسه مع الحدث قال في الفروع وكذا مس ذكر الله بنجس 1 ه ولا يحرم مسه بعضو طاهر اذا كان على غيره نجاسة و يحرم سفر به أي المصحف لدار حرب للخبر و يحرم توسده أي المصحف و توسد كتب علم فيها قرآن وإلا كره ويحرم الوزن به
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والاتكاء عليه وقال أحمد في كتب الحديث إن خاف سرقة فلا بأس ويحرم كتب قرآن وذكر بنجس وعليه قال في الفنون إن قصد بكتبه بنجس إهانة فالواجب قتله وإن كتبا بنجس أو عليه أو فه تنجسا وجب غسلهما و يحرم كتبه أي القرآن بحيث يهان ببول حيوان أو جلوس عليه ونحوه قال الشيخ تقي الدين إجماعا فيجب إزالته ويحرم دوسه ودوس ذكر قال أحمد لا ينبغي تعليق شيء فيه قرآن يهان به وفي الفصول يكره أن يكتب على حيطان المسجد ذكر أو غيره لأنه يلهي المصلي وكره أحمد شراء ثوب فيه ذكر الله تعالى يجلس عليه ويداس وفي البخاري أن الصحابة حرقته بالحاء المهملة لما جمعوه قال ابن الجوزي ذلك لصيانته وتعظيمه وروي أن عثمان دفن المصاحف بين القبر والمنبر ونص أحمد إذا بلي المصحف واندرس دفن وكره مد رجل إليه واستدباره أي المصحف وكذا كتب علم فيها قرآن تعظيما و كره تخطيه وكذا رميه بالأرض بلا وضع ولا حاجة تدعو إليه بل هو بمسألة التوسد أشبه وقد رمى رجل بكتاب عند احمد فغضب وقال أحمد هكذا يفعل بكلام الابرار و كره تحليته أي المصحف بذهب أو فضة وقال ابن الزاغوني يحرم كتبه بذهب لأنه من زخرفة المصاحف ويؤمر بحكه فإن كان يجتمع منه ما يتمول زكاه قال أبو الخطاب يزكيه إن كان نصابا وله حكه وأخذه 1 ه ويحرم تحليه كتب علم ويباح تطييبه واستحبه الامدي لأنه عليه الصلاة والسلام طيب الكعبة وهي دونه وأمر بتطييب المساجد فالمصحف أولى ويباح تقبيله لعدم التوقيف لأن ما طريقة القرب إذا لم يكن للقياس فيه مدخل لا يستحب وإن كان فيه تعظيم إلا بتوقيف ولهذا قال عمر عن الحجر 
لولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك وأنكر ابن عباس على معاوية الزيادة على فعله صلى الله عليه وسلم حين قبل الأركان كلها وظاهر هذا أنه لا يقام له وقال الشيخ تقي الدين إذا اعتاد الناس قيام بعضهم لبعض فهو أحق و تباح كتابة آيتين فأقل إلى كفار قال في رواية الأثرم كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وتحرم مخالفة خط عثمان في واو وياء وألف وغيرها نصا ويمنع الكافر من مس المصحف مطلقا ومن قراءته وتملكه فإن ملكه بارث أو غيره أجبر على إزالة ملكه عنه وله نسخه بدون مس
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وحمله قاله القاضي في التعليق وغيره & باب الغسل & 
بالضم الاغتسال والماء يغتسل به وبالفتح مصدر غسل وبالكسر ما يغسل به الرأس من خطمي وغيره وشرعا استعمال ماء طهور مباح في جميع بدنه أي المغتسل على وجه مخصوص يأتي بيانه والأصل في مشروعيته قوله تعالى { وإن كنتم جنبا فاطهروا } مع ما يأتي من السنة مفصلا سمي جنبا لنهيه أن يقرب مواضع الصلاة أو لمجانبته الناس حتى يتطهر أو لأن الماء جانب محله ويطلق على الواحد فما فوقه جنب وقد يقال جنبان وجنبون وموجبه أي الحدث الذي يوجب الغسل باعتبار أنواعه سبعة أحدها انتقال مني فيجب الغسل بمجرد إحساس الرجل بانتقال منيه عن صلبه والمرأة بانتقاله عن ترائبها لأن الجنابة تباعد الماء مواضعه وقد وجد ذلك ولأن الغسل تراعى فيه الشهوة وقد وجدت بانتقاله أشبه ما لو ظهر فلا يعاد غسل له بخروجه أي المني بعد الغسل لأن الوجوب تعلق بالانتقال وقد اغتسل له فلم يجب عليه غسل ثان كبقية مني خرجت بعد الغسل وليس عليه إلا الوضوء بال أو لم يبل نصا ويثبت به أي انتقال مني حكم بلوغ وفطر وغيرهما كوجوب كفارة قياسا على وجوب الغسل وكذا أي كانتقال مني انتقال حيض قال الشيخ تقي الدين فيثبت بانتقاله ما يثبت بخروجه فإذا أحست بانتقال حيضها قبل الغروب وهي صائمة أفطرت ولو لم يخرج الدم إلا بعده الثاني خروجه أي المني من مخرجه المعتاد ولو كان المني دما أي أحمر كالدم للعمومات ولخروج المني من جميع البدن وضعفه بكثرته جبر بالغسل وتعتبر لذة أي وجوها لوجوب الغسل بخروج المني في غير نائم ونحوه كمفمى عليه وسكران قال في شرحه ويلزم من وجود اللذة أن يكون دفقا فلهذا استغنينا عن ذكر الدفق باللذة فلو خرج المني من غير مخرجه أو من يقظان بغير لذة لم يجب الغسل وهو نجس كما في الرعاية أو جامع وأكسل فاغتسل ثم أنزل بلا لذة لم
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يعد الغسل لأنها جنابة واحدة فلا توجب غسلين وإن أفاق نائم ونحوه كمغمى عليه بالغ أو ممكن بلوغه فوجد ببدنه أو ثوبه قال أبو المعالي والأزجي لا بظاهره لاحتماله من غيره بللا فإن تحقق أنه مني اغتسل وجوبا ولو لم يذكر احتلاما قال الموفق ولا نعلم فيه خلافا فقط أي دون غسل ما أصابه لطهارة المني وان تحقق أنه تحقق أنه مذي غسله ولم يجب غسل وإلا أي وإن لم يتحقق أنه مذي ولا مني ولا سبب سبق نومه من ملاعبة أو نظر أو فكر أو نحوه أو كان به أبردة اغتسل وجوبا وطهر ما أصابه البلل من بدن أو ثوب أيضا احتياطا فإن تقدم نومه سبب مما سبق لم يجب الغسل لأن الظاهر أنه مذي لوجود سببه إن لم يذكر احتلاما وإلا وجب الغسل نصا ومحل ذلك أي ما تقدم فيما اذا وجد نائم ونحوه بللا في غير النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يحتلم لأنه لا ينام قلبه ولأن الحلم من الشيطان ومحله أيضا إذا كان البلل بثوبه إذا كان الثوب لاينام فيه غيره ممن يحتلم فإن كان كذلك فلا غسل على واحد منهما بعينه لكن لا يأتم أحدهما للآخر ولا يصافه وحده فإن أرادا ذلك اغتسلا ومن وجد منيا بثوب لا ينام فيه غيره اغتسل وأعاد الصلاة من آخر نومه نامها فيه ولا غسل بحلم بلا إنزال وإن أنزل فعليه الغسل من حين أنزل إن كان بشهوة والا تبين وجوبه من الاحتلام لوجوبه بالانتقال فيعيد ما صلى بعد الانتباه الثالث التقاء الختانين أي تقابلهما وتحاذيهما بتغييب الحشفة في الفرج لا إن تماسا بلا إيلاج فلذا قال تغييب حشفته أي الذكر ويقال لها الكمرة ولو لم يجد بذلك حرارة الأصلية فلا غسل بتغييب حشفة زائدة أو من خنثى مشكل لاحتمال الزيادة أو تغييب قدرها أي الحشفة من مقطوعها بلا حائل لانتفاء إلتقاء الختانين مع الحائل لأنه هو الملاقي للختان في فرج أصلي متعلق بتغييب فلا غسل بتغييب حشفة أصلية في قبل زائد أو قبل خنثى مشكل لاحتمال زيادته ولو كان الفرج الأصلي دبرا أو كان الفرج الأصلي لميت لعموم الخبر أو كان بهيمة حتى سمكة قاله في التعليق لأنه فرج أصلي أشبه الأدمية ممن يجامع مثله وهو ابن عشر وبنت تسع ولو كان نائما أو مجنونا أو نحوه أو لم يبلغ كالحدث الأصغر بنقض الوضوء في حق الصغير والكبير ومعنى الوجوب في حق من لم يبلغ أن الغسل شرط لصحة صلاته ونحوها لا التأثيم بتركه لأنه غير مكلف فيلزم
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الغسل من لم يبلغ إن كان يجامع مثله ووجد سببه إذا أراد ما يتوقف على غسل كقراءة أو يتوقف على وضوء كصلاة وطواف ومس مصحف لغير لبث بمسجد فإن أراده كفاه الوضوء كالبالغ ويأتي وكذا يلزم مميزا وضوء واستنجاء إذا وجد سببهما بمعنى توقف صحة صلاته على ذلك أو مات ولو شهيدا فيغسل لوجوب الغسل عليه قبل موته واستدخال ذكر أحد من ذكر من نائم ونحوه مجنون وغير بالغ وميت وبهيمة كإتيانه فيجب على امرأة استدخلت ذكر نائم أو صغير ولو طفلا أو مجنون أو ميت ولو طفلا ونحوهم الغسل لعموم اذا التقى الختانان وجب الغسل ويعاد غسل ميتة جومعت ومن جومع في دبره لا غسل ميت استدخل ذكره ومن قالت بي جني يجامعني كالرجل فعليها الغسل الرابع إسلام كافر ذكر وأنثى أو خنثى لحديث قيس بن عاصم 
أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه ولو كان الكافر مرتدا لمساواته الأصلي في المعنى وهو الإسلام فوجب مساواته له في الحكم أو كان الكافر لم يوجد منه في كفره ما يوجبه أي الغسل إقامة للمظنة مقام حقيقة الحدث وإذا كان يوجد منه في كفره ما يوجبه كفاه غسل الإسلام عنه قال أحمد ويغسل ثيابه قال بعضهم ان قلنا بنجاستها وجب وإلا استحب أو كان مميزا وأسلم لأن الإسلام موجب فاستوى فيه الكبير والصغير كالحدث الأصغر ووقت لزومه أي الغسل للميز كما مر أي إذا أراد ما يتوقف على غسل أو وضوء لغير لبث بمسجد أو مات شهيدا الخامس خروج حيض ويأتي في بابه وانقطاعه عنه شرط لصحة الغسل له فتغسل إن استشهدت قبل انقطاعه السادس خروج دم نفاس وانقطاعه شرط لصحة الغسل له قال في المغني لا خلاف في وجوب الغسل بهما فلا يجب الغسل لولادة عرت عنه أي الدم ولا يحرم بها وطء ولا يفسد صوم ولا بإلقاء علقة أو مضغة لأنه لا نص فيه ولا هو في معنى المنصوص عليه والولد طاهر ومع الدم يجب غسله السابع الموت لقوله صلى الله عليه وسلم 
اغسلنها وغيره من الأحاديث الآتية في محله تعبدا لا عن حدث لأنه لو كان عنه لم يرتفع مع بقاء سببه ولا عن نجس والا لما طهر مع بقاء سببه غير شهيد معركة أو مقتول ظلما فلا يغسلان ويأتي في محله ويمنع من وجب عليه غسل
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لجنابة أو غيرها من قراءة آية فأكثر لحديث علي كان صلى الله عليه وسلم لا يحجبه وربما قال لا يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة رواه ابن خزيمة والحاكم والدارقطني وصححاه ولا يمنع من وجب عليه غسل من بعضها أي بعض آية لأنه لا إعجاز فيه ولو كرر قراءة البعض ما لم يتخيل نحو الجنب على قراءة تحرم بأن يكرر إلا بعاض تحيلا على قراءة آية فأكثر فيمتنع عليه ذلك كسائر الحيل المحرمة قال المنقح ما لم تكن الآية طويلة فيمتنع عليه قراءة بعضها كآية الدين وله أي لمن وجب عليه غسل تهجية أي القرآن لأنه ليس بقراءة له فتبطل به الصلاة لخروجه عن نظمه وإعجازه ذكر في الفصول وله التفكر فيه وتحريك شفتيه إن لم يبين الحروف وقراءة أبعاض آية متوالية أو آيات سكت بينها طويلا قاله في المبدع و له قول ما وافق قرآنا من الأذكار ولم يقصده أي القرآن كالبسملة والحمد لله رب العالمين وآيات الاسترجاع والركوب فإن قصد حرم وكذا لو قرأ ما لا يوافق ذكرا ولم يقصد به القرآن وله النظر في المصحف وأن يقرأ عليه وهو ساكت و له ذكر الله تعالى لحديث مسلم عن عائشة 
كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه ويأتي يكره أذان جنب ويجوز لجنب وكافر أسلم وحائض ونفساء انقطع دمهما دخول مسجد ولو بلا حاجة لقوله تعالى { ولا جنبا إلا عابري سبيل } وهو الطريق وعن جابر كان أحدنا يمر بالمسجد جنبا مجتازا رواه سعيد بن منصور وسواء كان لحاجة أولا ومن الحاجة كونه طريقا قصيرا لكن كره أحمد اتخاذه طريقا وكذا يجوز لحائض ونفساء دخول مسجد إذا أمنتا تلويثه ولا يجوز لجنب وحائض ونفساء انقطع دمهما لبث به أي بالمسجد للآية السابقة ولقوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا جنب رواه أبو داود إلا بوضوء فإ توضؤا جاز لهم اللبث فيه لما روى سعيد بن منصور والأثرم عن عطاء بن يسار 
قال رأيت رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهو مجنبون اذا توضؤا وضوء الصلاة إسناده صحيح قاله في المبدع ولأن الوضوء يخفف الحدث فيزول بعض ما منعه قال الشيخ تقي الدين وحينئذ فيجوز أن ينام في المسجد حيث ينام غيره فإن تعذر
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الوضوء على الجنب ونحوه واحتاج للبث في المسجد ابتداء أو دواما لحبس أو خوف على نفسه أو مال ونحوه جاز اللبث بلا تيمم نصا واحتج بأن وفد عبد القيس قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلهم المسجد والأولى إبن يتيمم وتيمم جنب ونحوه للبث لغسل فيه أي المسجد إذا تعذر عليه الوضوء والغسل عاجلا وإن لم يحتج للبث خلافا لابن قندس لأنه إذا احتاج اليه جاز بلا تيمم ولا يكره غسل في المسجد ولا وضوء فيه ما لم يؤذ المسجد أو من به بهما أي بماء الغسل والوضوء وتكره اراقة ماءيهما به أي المسجد وبما يداس تنزيها للماء ومصلى العيد لا مصلى الجنائز مسجد 
لقوله صلى الله عليه وسلم وليعتزلن الحيض المصلى وأما صلاة الجنائز فليست ذات ركوع ولا سجود بخلاف العيد ويمنع منه مجنون وسكران لقوله تعالى { لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى } والمجنون أولى منه و يمنع منه من عليه نجاسة تتعدى لئلا يلوثه ويكره تمكين صغير قال في الآداب والمراد صغير لا يميز لغير فائدة وقال يباح غلق بابه لئلا يدخله من يكره دخوله اليه نص عليه ويحرم تكسب بصنعته فيه لأنه لم يبن لذلك واستثنى بعضهم الكتابة لأنها نوع تحصيل للعلم ويحرم فيه ايضا البيع والشراء ولا يصحان وان عمل لنفسه نحو خياطة لا للتكسب فاختار الموفق وغيره الجواز وقال ابن البناء لا يجوز فصل والاغسال المستحبة ستة عشر غسلا 
آكدها الغسل لصلاة جمعة لحديث أبي سعيد مرفوعا 
غسل الجمعة واجب على كل محتلم 
وقوله صلى الله عليه وسلم من جاء منكم الجمعة فليغتسل متفق عليهما وقوله واجب أي متأكد الاستحباب ويدل لعدم وجوبه ما روى الحسن عن سمرة ابن جندب أنه 
صلى الله عليه وسلم قال ومن توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل رواه أحمد وأبو داود والترمذي واختلف في سماع الحسن عن سمرة ونقل الأثرم عن أحمد لا يصح سماعه منه ويعضده مجيء عثمان إليها بلا غسل في يومها أي الجمعة فلا يجزي الاغتسال قبل طلوع فجر المفهوم مما سبق من الأحاديث لذكر حضرها أي الجمعة لقوله صلى الله عليه وسلم من جاء منكم الجمعة فليغتسل ولو لم تجب عليه الجمعه كالعبد والمسافر إن صلى لعموم ما سبق و اغتساله عند جماع
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أفضل للخبر ويأتي في صلاة الجمعة ثم يليه لغسل ميت كبير أو صغير ذكر أو أنثى حر أو عبد مسلم أو كافر وظاهره ولو في ثوب لحديث أبي هريرة مرفوعا 
من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه ثم يليه بقية الأغسال الآتيه وهي الغسل لصلاة عيد في يومها كاضرها أي الصلاة لحديث ابن عباس والفاكه بن سعد 
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطر والأضحى رواه ابن ماجه إن صلى العيد ولو منفردا بعد صلاة الإمام لأن الغسل الصلاة كالجمعة فلا يشرع لمن لم يغسل ولا قبل طلوع الفجر و الرابع الغسل لصلاة كسوف و الخامس الغسل لصلاة استسقاء قياسا على الجمعة والعيد بجامع الاجتماع لهما و السادس الغسل لجنون و السابع الغسل للإغماء لإنزال باحتلام أو بغيره فيهما أي الجنون والاغماء لأنه صلى الله عليه وسلم اغتسل للإغماء متفق عليه ولأنه لا يأمن أن يكون احتلم ولم يشعر والجنون في معناه بل أبلغ فإن أنزل وجب الغسل و الثامن الغسل لاستحاضة فيسن للمستحاضة أن تغتسل لكل صلاة لأمره صلى الله عليه وسلم به أم حبيبة لما استحيضت فكانت تغتسل لكل صلاة = متفق عليه و التاسع الغسل لاحرام بحج أو عمرة لحديث زيد بن ثابت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لا هلاله واغتسل رواه الترمذي وحسنه حتى حائض ونفساء فيسن لهما الغسل للإحرام للخبر وكغيرهما و العاشر الغسل لدخول مكة قال في المستوعب حتى لحائض قلت ونفساء قياسا على الاحرام وظاهرة ولو بالحرم كمن بمنى إذا أراد دخول مكة سن له الغسل لدخولها و الحادي عشر لدخول حرمها أي مكة و الثاني عشر لوقوف بعرفة روي عن علي وابن مسعود و الثالث عشر الغسل لطواف زيارة وهو طواف الإفاضة و الرابع عشر الغسل لطواف وداع و الخامس عشر لمبيت بمزدلفة و السادس عشر الغسل لرمي جمار لأن هذه كلها أنساك يجتمع لها الناس فاستحب لها الغسل كالاحرام ودخول مكة ووقت الغسل لصلاة استسقاء عند إرادة الخروج إليها ووقت الكسوف عند وقوعه وفي الحج عند إرادة النسك الذي يسن له قريبا منه= 
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وعلم مما سبق أنه لا يستحب الغسل لغير المذكورات كالحجامة ودخول طيبة وكل مجتمع وتيمم استحبابا للكل أي كل ما يستحب له الغسل لحاجة تبيح التيمم كتعذر الماء لعدم أو مرض ونحوه و تيمم أيضا استحبابا لما يسن له الوضوء من قراءة وأذان وشك وغضب ونحوها مما تقدم لعذر يبيحه إلحاقا للمسنون بالواجب بجامع الأمر فصل في صفة الغسل 
وهو كامل ومجزئ وصفة الغس الكامل واجبا كان أو مستحبا أن ينوي رفع الحدث الأكبر أو الغسل للصلاة أو الجمعة مثلا ويسمي أي يقول بسم الله بعد النية ويغسل يديه ثلاثا خارج الماء قبل إدخالهما الإناء ويصب الماء بيمينه على شماله و يغسل ما لوثه طاهرا كالمني أو نجسا كالمذي ثم يضرب بيديه الأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا ثم يتوضأ وضوءا كاملا ويروي بتشديد الواو رأسه أي أصول شعره ثلاثا يحثي الماء عليه ثلاث حثيات ثم يغسل بقية جسده بافاضة الماء عليه ثلاثا لحديث عائشة قالت 
كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثلاثا وتوضأ وضوأه للصلاة ثم يخلل شعره بيديه حتى اذا ظن أنه قد روى بشرته أفاض الماء عليه ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده متفق عليه ويتيامن أي يبدأ بميامنه استحبابا لحديث عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل مكن الجنابة دعا بشيء الحلاب فأخذ بكفيه فبدأ بشق رأسه الايمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه متفق عليه ويدلكه أي جسده استحبابا ليصل الماء إليه وليس بواجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة في غسل الجنابة انما يكفيك أن تحثي الماء على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيض عيك الماء فتطهرين = رواه مسلم ويعيد غسل رجليه بمكان آخر لأن في حديث البخاري عن ميمونة ثم تنحى فغسل قدميه وتكره إعادة وضوء بعد غسل ويكفي الظن أي ظن المغتسل في الإسباغ أي وصول الماء إلى البشرة دفعا للحرج وقال بعض الاصحاب يحرك خاتمه ليتيقن وصول الماء و صفة الغسل المجزئ أن ينوي ويسمي كما مر ويعم بالماء بدنه جميعه سوى داخل عين فلا يجب ولا يسن حتى ما يظهر من= 
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فرج امرأة عند قعودها لقضاء حاجة بول أو غائط و حتى باطن شعر خفيف وكثيف من ذكر أو انثى لأنه جزء من البدن لا مشقة في غسله فوجب كباقيه ويتفقد أصول شعره وغضاريف أذنيه وتحت حلقه وإبطيه وعمق سرته وبين إليتيته وطي ركبتيه وتقدم لا يجب غسل داخل فرج وحشفة غير مفتوق من جنابة ويجب نقض شعر امرأة لفسل حيض وجوبا لحديث عائشة 
أنه صلى الله عليه وسلم قال لها 
إذا كنت حائضا خذي ماءك وسدرك وامتشطي ولا يكون المشط الا في شعر غير مضفور وللبخاري 
انقضى شعرك وتمشطي ولابن ماجه 
انقضي شعرك واغتسلي ولتحقق وصول الماء إلى ما يجب غسله وعفى عنه في غسل الجنابة لأنه يكر فيشق ذلك فيه بخلاف الحيض ونفاس مثله ويرتفع حدث أصغر أو أكبر من جنابة أو حيض أو غيرهما قبل زوال صلح خبث لا يمنع وصول الماء إلى البشرة كطاهر عليه لا يمنع بخلاف ما يمنعه وتسن موالاة في غسل لفعله صلى الله عليه وسلم ولا تجب كالترتيب لأن البدن شيء واحد فإن فاتت الموالاة بأن أخر غسل بقية بدنه زمنا يجف فيه ما غسله قبله جدد لإتمامه أي الغسل نية لانقطاع النية بفوات الموالاة فيقع غسل ما بقي بغير نية و سن سدر في غسل كافر أسلم لحديث قيس بن عاصم وتقدم كما يسن لكافر أسلم ازالة شعره لقوله ص لرجل أسلم 
ألق عنك شعر الكفر واختتن رواه أبو داود و يسن أيضا سدر في غسل حائض طهرت من حيض ومثلها نفساء لحديث عائشة و يسن أيضا أخذها أي الحائض مسكا فإن لم تجد مسكا فطيبا أي طيب كان إن لم تكن محرمة أو كانت حادة أيضا فإن لم تجد طيبا فطينا تجعله أي ما تأخذه من مسك أو طيب أو طين في فرجها ليقطع رائحة الحيض ويكون ذلك في قطنة أو غيرها مما يمسكه ويكون هذا الفعل بعد غسلها لقوله في حديث عائشة لما سألته أسماء عن غسل الحيض رواه مسلم وفيه ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها والفرصة القطعة من كل شيء ونفاس مثله كما يأتي قال في المستوعب والرعاية وغيرهما فإن لم تجد الطين فبماء طهور وسن توضأ بمد من ماء لحديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع متفق عليه وزنته أي المد مائة وأحد وسبعون درهما وثلاثة أسباع درهم إسلامي
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وهي بالمثاقيل مائة عشرون مثقالا و بالأرطال رطل وثلث عراقي وما وافقه في زنته من البلدان ورطل وسبع رطل ووثلث سبع رطل مصري وما وافقه كالمكي وذلك رطل وأوقيتان وسبعا أوقية وهي ثلاث أواق ثلاث أسباع أوقية بوزن دمشق وما وافقه وهي أوقيتان وستة أسباع أوقية بالوزن الحلبي وما وافقه و هي أوقيتان وأربعة أسباع بالقدسي وما وافقه وتقدم في أول المياه بيان الموافق لما ذكر وسن اغتسال بصاع لحديث أنس وهو أربعة إمداد فتكون زنته بالدرهم ستمائة درهم وخمسة وثمانون درهما وخمسة أسباع درهم إسلامي وهي بالمثاقيل أربعمائة مثقال وثمانون مثقالا و بالأرطال خمسة أرطال وثلث رطل عراقية لقوله صلى الله عليه وسلم لكعب 
أطعم ستة مساكين فرقا من طعام قال أبو عبيد لا اختلاف بين الناس أعلمه أن الفرق ثلاثة آصع والفرق بفتح الراء ستة عشر رطلا بالعراقي ويعتبر بالبر الرزين أي الجيد يأتي أنه ما يساوي العدس في زنته و ذلك أربعة أرطال وخمسة أسباع رطل وثلث سبع رطل مصري وما وافقه أي أربعة أرطال وتسع أواق وسبع أوقية مصرية و ذلك رطل وسبع رطل دمشقي وما وافقه و ذلك إحدى عشرة أوقية وثلاثة أسباع أوقية حلبية وما وافقها و ذلك عشر أواق وسبعان من أوقيه قدسية وما وافقها قال المنقح وهذا أي بيان قدر المد والصاع بهذا الأوزان ينفعك هنا وفي الفطرة أي زكاة الفطر و في الفدية في الحج وفي العمرة و في الكفارة أي كفارة ظهار ويمين ونحوهما و في غيرها كنذر الصدقة بمد أوصاع وكره اغتسال عريانا إن لم يره أحد والا حرم قال الحسن والحسين وقد دخلا الماء وعليهما بردان ان للماء سكانا وفي الاقناع لا بأس خاليا والستر أفضل و كره أيضا اسراف في وضوء وغسل ولو على نهر جار لحديث ابن ماجه ان النبي 
صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال ما هذا السرف فقال أفي الوضوء إسراف قال نعم وإن كنت على نهر جار ولا يكره إسباغ في وضوء أو غسل بدون ما ذكر من الوضوء بالمد والغسل بالصاع لحديث عائشة 
كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك رواه مسلم والإسباغ تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه فلا يكفي
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مسحه ولا إمرار الثلج عليه ولو ابتل به العضو ان لم يذب ويجري عليه ومن نوى بغسل رفع الحدثين الأكبر والأصغر واغتسل أجزأ عنهما أو نوى بغسله رفع الحدث و أطلق فلم يقيده بالأكبر ولا بالأصغر أجزأ عنهما أو نوى بغسله أمرا أي فعل أمر لا يباح إلا بوضوء وغسل كصلاة وطواف ومس مصحف واغتسل أجزأ الغسل عنهما لقوله تعالى { ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا } جعل الغسل غاية للمنع من الصلاة فإذا اغتسل وجب إن لا يمنع منها ولأنهما عبادتان من جنس فدخلت الصغرى في الكبرى كالعمرة في الحج إذا كان قارنا وإن ونوى الغسل من الحدث الأكبر أو لقراءة لم يرتفع الأصغر وإن نوت من ارتفع حيضها حل الوطء بغسلها صح وإن أحدث من نوى رفع الحدثين ونحوه في أثناء غسله أتم غسله ثم إذا أراد الصلاة توضأ وفهم منه سقوط الترتيب والموالاة في الوضوء وصرح به قبل فلو اغتسل إلا أعضاء وضوئه ثم أراد غسلها من الحدثين لم يجب الترتيب فيها ولا الموالاة لأن حكم الجنابة باق وسن لكل من وجب عليه غسل من جنب ولو كان أنثى و من حائض ونفساء انقطع دمهما غسل فرجه ووضوءه لنوم لما في المتفق عليه أن عمر 
سأل النبي صلى الله عليه وسلم أيرقد أحدنا وهو جنب قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد = وعن ابن عمر قال ذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم قضية الجنابة من الليل فقال النبي صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم = رواه النسائي وكره تركه أي ترك الجنب ونحوه الوضوء له أي للنوم لظاهر الحديث فقط أي دون الأكل ونحوه و سن لجنب أيضا الوضوء لمعاودة وطء لحديث أبي سعيد مرفوعا إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ رواه مسلم والحاكم وزاد 
فإنه أنشط والغسل لمعاودة وطء أفضل لأنه أزكى وأطيب وأطهر كما رواه أحمد وأبو داود من حديث أبي رافع و سن أيضا لجنب وحائض ونفساء انقطع دمهما الوضوء لأكل وشرب لحديث عائشة 
رخص النبي صلى الله عليه وسلم للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أن يتوضأ وضوءه للصلاة رواه أحمد باسناد صحيح والحائض والنفساء بعد انقطاع دمهما في معناه ولا يضر نقضه أي الوضوء لعد بعد فلا تسن إعادته وإن أحدث بعد ما توضأ له لأنه التخفيف الحدث أو النشاط وقد حصل
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فصل في الحمام 
واشتقاقه من الحميم أي الماء الحار وأول من اتخذه سليمان بن داود عليهما السلام يكره ببناء الحمام وبيعه وإجارته لما يقع فيه من كشف عورة وغيره قال في رواية ابن الحكم لا تجوز شهادة من بناه للنساء و تكره القراءة فيه وظاهره ولو خفض صوته و يكره السلام فيه ردا وابتداء وفي الشرح الأولى جوازه من غير كراهة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم 
أفشوا السلام بينكم = ولأنه لم يرد فيه نص والأشياء على الإباحة ولا يكره الذكر فيه لما روى النخعي أن أبا هريرة دخل الحمام فقال لا إله الله ودخوله أي دخول ذكر حماما بسترة مع أمن الوقوع في محرم مباح نصا لأنه روي عن ابن عباس أنه دخل حماما كان بالجحفة وروي عنه صلى الله عليه وسلم وعن أبي ذر نعم البيت الحمام يذهب الدرن ويذكر النار وإن خيف بدخوله الوقوع في محرم كره دخوله خشية المحظور وعن علي وابن عمر بئس البيت الحمام يبدي العورة ويذهب الحياء رواه ابن أبي شيبة في مصنفه وإن علم الوقوع في محرم بدخوله حرم لأن الوسائل لها أحكام المقاصد أو دخلته أنثى بلا عذر من مرض أو حيض حرم لقوله صلى الله عليه وسلم ستفتح عليكم أرض العجم وستجدون فيها حمامات فامنعوا نساءكم إلا حائضا ونفساء رواه ابن ماجه فإن كان لعذر وأمنت الوقوع في محرم جاز وإن لم يتعذر غسلها ببيتها خلافا للموفق وغيره والاقناع ولا يكره دخوله قرب الغروب ولا بين العشاءين ويقدم رجله اليسرى في دخوله ويقصد موضعا خاليا ولا يدخل بيتا حارا حتى يعرق في الأول ويقل الالتفات ولا يطيل المقام بل بقدر الحاجة ويغسل قدميه إذا خرج بماء بارد ويغسل أيضا قدميه وإبطيه عند دخوله بماء بارد = & باب التيمم & 
لغة القصد قال تعالى { ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون } وقال تعالى { فتيمموا صعيدا طيبا } وشرعا استعمال تراب مخصوص أي طهور مباح غير محترق
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له غبار لمسح وجه ويدين على وجه مخصوص وهو بدل طهارة ماء أي وضوء أو غسل نجاسة ببدن لفعل كل ما يفعل به أي بالماء أي بطهارته كصلاة وطواف ومس مصحف وقراءة وسجود تلاوة وشكر ولبث بمسجد ونحوه عند عجز متعلق باستعمال أو صفة لبدل عنه أي الماء شرعا أي من جهة الشرع وان لم يعجز عنه حسا بأن لم يكن موجودا أصلا سوى نجاسة على غير بدن كثوب وبقعة فلا يصح التيمم لها إذا لا نص فيه ولا قياس يقتضيه و سوى لبث بمسجد لحاجة للبث فيه مع تعذر الماء فلا يجب التيمم لذلك وهو مستثنى من قوله لكل ما يفعل به والتيمم مشروع بالإجماع في الجملة وسنده الكتاب والسنة ويأتي تفصيله وهو أي التيمم عزيمة كمسح الجبيرة فلا يجوز تركه ويجوز بسفر المعصية كالسفر المباح بخلاف مسح الخف والفطر والقصر بالسفر وهو مبيح لا رافع للحدث وشروطه أي التيمم الزائدة على شروط مبدلة ثلاثة أحدها دخول وقت الصلاة يريد التيمم لها ولو كانت منذورة بزمن معين كمن نذر صلاة ركعتين بعد الزوال بعشر درج مثلا فلا يصح التيمم لهذه قبل الوقت المذكور ولا لصلاة حاضرة أي مؤداة ولا لصلاة عيد ما لم يدخل وقتهما ولا لفريضة فائتة الا اذا ذكرها وأراد فعلها ولا لصلاة كسوف قبل وجوده أي الكسوف ولا لصلاة استسقاء ما لم يجتمعوا أي الناس لها ولا لصلاة جنازة إلا إذا غسل الميت ان أمكن أو يمم لعذر ويعاني بها فيقال شخص لا يصح تيممه قبل تيمم غيره وهي هذه الصورة من نحو تقطع أو عدم ماء ولا لصلاة نفل وقت نهي عنها لأنها طهارة ضرورة فتقيد بالوقت كطهارة المستحاضة ولأنه قبل الوقت مستغني عنه فأشبه التيمم بلا عذر الشرط الثاني تعذر استعمال الماء لعدمه أي الماء ولو بحبس للماء بأن يوضع في مكان لا يقدر على الوصول إليه أو الشخص عن الخروج في طلبه أو كان عدم الماء بسبب قطع عدو ماء بلدة أو بسبب عجز عن تناوله أي الماء من بئر ونحوه لعموم قوله تعالي { فلم تجدوا ماء فتيمموا }
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) وقوله صلى الله عليه وسلم ان الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإن وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير قال الترمذي حسن صحيح وهذا عام في السفر والحضر الطويل والقصير ولأنه عادم للماء أشبه المسافر فأما للآية فلعل ذكر السفر فيها خرج مخرج الغالب كذكره في الرهن فلا يكون مفهومه معتبرا ولو بفم لفقد آلة كمقطوع يدين وصحيح عدم ما يستقي به من نحو بئر كحبل ودلو أو يداه نجستان والماء قليل فإن قدر على تناوله بنو فم أو على غمس أعضائه بماء كثير لزمه لأنه فرضه أو تعذر الماء مع وجوده لعارض من مرض يعجز معه عن الوضوء بنفسه مع عدم موضئ له أو من يصب الماء مع عجزه عنه أو غيبته عنه مع خوفه فوت الوقت بانتظاره أي الموضئ أو الصاب أو خوفه أي المريض القادر على الوضوء بنفسه أو غيره باستعماله أثر الماء بطء برء أي طول مرض أو خوفه باستعماله الماء بقاء شين أي قروح تفحش قال في الإنصاف وكذا لو خاف حدوث نزلة ونحوها 1 ه لعموم قوله تعالى { وإن كنتم مرضى } ولأنه يباح له التيمم إذا خاف ذهاب شيء من ماله أو ضررا في نفسه من لص أو سبع فهنا أولى أو خوفه باستعماله الماء ضرر بدنه من جرح فيه بعد غسل ما يمكن غسله أو من برد شديد ولم يجد ما يسخن به الماء ولم يتمكن من استعماله على وجه لا ضرر فيه أو خوفه باستعماله فوت رفقة بكسر الراء وضمها قال في الفروع وظاهر كلامه ولو لم يخف ضررا بفوات الرفقة لفوات الألف والأنس أو خوفه باستعماله فوت ماله أو خوفه باستعماله عطش نفسه أو غيره من آدمي أو بهيمة محترمين بخلاف نحو حربي وخنزير وكلب عقور أو أسود بهيم ومن معه طاهر ونجس وخاف عطشا حبس الطاهر وأراق النجس ان استغنى عنه وإلا حبسه أو خوفه باستعماله احتياجه أي الماء لعجن أو طبخ فمن خاف شيئا من ذلك أبيح له التيمم دفعا للضرر والحرج عن نفسه وماله ورفيقه وقال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المسافر اذا كان معه ماء فخشي العطش أنه يبقي ماءه للشرب ويتيمم أو تعذر الماء لعدم بذله إلا بزيادة كثيرة عادة على ثمن مثله في مكانه لأن عليه ضررا في دفع الزيادة
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الكثيرة فلم يلزمه تحمله كضرر النفس ولا إعادة في الكل أي كل ما مر من المسائل لأنه أتى بما أمر به فخرج من عهدته ويلزم من عدم الماء واحتاجه شراء ماء أو شراء حبل ودلو احتاج إليهما ليستسقي بهما بثمن مثل أو شيء زائد عنه يسيرا عادة في مكانه فاضل صفة لثمن عن حاجته كقضاء دينه ونفقة ومؤنة سفر له ولعياله لأن القدرة على ثمن العين كالقدرة عليها في عدم جواز الانتقال إلى البدل والزيادة اليسيرة لا أثر لها إذ الضرر اليسير قد اغتفر في النفس ففي المال أحرى فإن لم يكن معه ما يفضل عن حاجته لم يلزمه ولو وجده يباع في الذمة وقدر عليه ببلده لكن اشترى اذن فهو أفضل وليس إسرافا بخلاف عطشان توضأ ولم يشرب فيأثم و يلزمه أيضا استعارتهما أي طلب الحبل والدلو عارية ممن هما معه و يلزمه أيضا قبولهما إن بذلا له عارية و قبول ماء قرضا لاستقراضه و يلزمه قبول هبة لاستيهابه و يلزمه قبول ثمنه فرضا وله وفاء لأن المنة في ذلك يسيرة في العادة فلا يضر احتمالها ولا يلزمه قبول ثمنه هبة للمنة ولا استقراض ثمنه ويجب على من معه ماء فاضل عن حاجة شربه بذله لعطشان ولو كان الماء نجسا لأنه إنقاذ من هلكة كانقاذ الغريق وييمم رب ماء مات بدل غسله لعطش رفيقة كما لو كان حيا ويغرم رفيقه ثمنه أي قيمة الماء مكانه وقت إتلافه لورثة الميت وإن قلنا الماء مثلي لأن فيه ضررا بالوارث قال في الفروع وظاهر كلامه في النهاية إن غرمه مكانه فبمثله ومن أمكنه أن يتوضأ به أي الماء ثم يجمعه ويشربه بعد وضوئه لم يلزمه لأن النفس تعافه ومن قدر على ماء بئر بثوب يدليه فيها يبله ثم يخرجه فيعصره لزمه ذلك لقدرته على الماء ما لم تنقص قيمته أي الثوب بذلك أكثر من ثمن الماء فلا يلزمه كشرائه بأكثر من ثمن مثله وحيث لزمه فعل ولو خاف فوت الوقت لقدرته على استعمال أشبه ما لو كان معه آلة الاستسقاء المعتادة ومن بعض بدنه جريح ونحوه بأن كان به قروح أو رمد وتضرر بغسل ذلك وهو جنب أو محدث ولم يتضرر بمسحه بالماء وجب المسح بالماء ان لم يكن الجرح نجسا قاله في التلخيص وأجزأ لأن المسح بالماء بعض الغسل وقدر عليه فلزمه لحديث 
إذا أمرتكم بأمر قأموا منه ما استطعتم وكمن عجز عن الركوع أو السجود وقدر على الإيماء والا بأن تضرر
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بمسحه أيضا تيمم له أي للجريح ونحوه دفعا للحرج و يتيمم أيضا لما يتضرر بغسله مما قرب من الجريح ونحوه لاستوائهما في الحكم وان عجز عن ضبطه أي الجريح وما قرب منه وقدر أن يستنيب من يضبطه ولو بأجره فاضلة عن حاجته لزمه أن يستنيب ليؤدي الفرض فإن عجز عن الاستنابة أيضا تيمم وصلى وأجزأته ويلزم من جرحه ونحوه ببعض أعضاء وضوئه اذا توضأ ترتيب لوجوبه في الوضوء فيتيمم له أي للعضو الجريح ونحوه عند غسله لو كان صحيحا فإن كان الجرح ونحوه في الوجه وعمه تيمم أولا ثم أتم وضوءه وإن كان في بعضه خير بين أن يغسل صحيحه ثم تيمم لجرحه وعكسه ثم يتم وضوءه وإن كان في بعض عضو آخر لزمه غسل ما قبله ثم كان فيه ما ذكر في الوجه وإن كان في وجهه ويديه ورجليه احتاج في كل عضو الى تيمم في محل غسله ليحصل الترتيب فإن غسل صحيح وجهه ثم تيمم له وليديه تيمما لم يجزه لأدائه إلى سقوط الترتيب بين الوجه واليدين وأما التيمم عن جملة الطهارة فالحكم له دونهما و يلزم ايضا من جرحه ببعض أعضاء وضوئه إذا توضأ موالاة لوجوبها فيه فلو كان برجله وتيمم له عند غسلهما ومضى ما تفوت فيه ثم خرج الوقت بطل تيممه فيعيده ويعيد غسل الصحيح عند كل تيمم كما لو أخر غسله حتى فاتت ولو اغتسل لجنابة ثم تيمم لنحو جرح وخرج الوقت لم يعد سوى التيمم لأنه لا يعتبر فيه ترتيب ولا موالاة وإن وجد من لزمه طهارة حتى المحدث حدثا أصغر ماء لا يكفي لطهارة استعمله وجوبا ثم تيمم للباقي لحديث 
إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم فإن تيمم قبل استعماله لم يصح لمفهوم قوله تعالى { فلم تجدوا ماء } فإن وجد ترابا لا يكفيه استعمله وصلى ويعيد اذا وجد ما يكفيه من ماء أو تراب قاله في الرعاية واقتصر عليه في الإنصاف قلت مقتضى ما يأتي لا يزيد على ما يجزئ ولا إعادة وإن وجد جنب ما يكفي أعضاء وضوئه فقط استعمله فيها ناويا رفع الحديثين ومن ببدنه نجاسة وهو محدث والماء يكفي أحدهما غسل به النجاسة ثم يتيمم للحدث نصا قال المجد إلا أن تكون النجاسة في محل يصح تطهيره من
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الحدث فيستعمله فيه عنهما وكذا إن كانت النجاسة في ثوبه أزالها به ثم تيمم ومن لزمته طهارة وعدم الماء لزمه إذا أي كلمة خوطب بصلاة بأن دخل وقتها فلا أثر للطلب قبله لأنه غير مخاطب بالطهارة إذن طلبه في رحله بأن يفتش من مسكنه وما يستصحبه من أثاثه ورحله ما يمكن أن يكون فيه وما قرب منه عادة بأن ينظر أمامه ووراءه وعن يمينه وشماله ما جرت العادة بالسعي إليه فإن كان سائرا طلبه أمامه فإن رأى خضرة أو ما يدل على ما قصده فاستبرأه و يلزمه أيضا طلبه من رفيقة فيسأله عن موارده أو عن ماء معه يبيعه أو يبذله له فإن تيمم قبل الطلب لم يصح لقوله تعالى { فلم تجدوا ماء فتيمموا } ولا يقال لم يجد إلا لمن طلب ولاحتمال أن يكون بقربه ماء لا يعلمه وسواء تحقق وجوده أو ظنه أو ظن عدمه أو استوى عنده الأمران ما لم يتحقق عدمه أي الماء فلا يلزمه طلبه لأنه لا أثر له ومن تيمم لعدم الماء ثم رأى ما يشك معه في وجود الماء كخضرة وركب قادم يحتمل أن يكون معه ماء لا في صرة بطل تيممه لوجوب طلبه عليه إذن وأما إن كان في صلاة فلا تبطل ولا تيممه لأنه لا يلزمه طلبه إذن فإن دله أي عادم الماء عليه أي الماء ثقة قريبا عرفا لزمه قصده أو علمه أي علم الماء عادمه قريبا عرفا منه ولم يخف بقصده إياه فوت وقت ولو كان الوقت المخوف فواته للاختيار بأن ظن أن لا يدرك الصلاة بوضوء إلا وقت الضرورة أو لم يخف بقصده فوت رفقة أو فوت عدو أو فوت مال أو لم يخف بقصده على نفسه نحو لص أو سبع أو عدو ولو كان المخوف منه فساقا يفسقون بطالب الماء غير جبان يخاف بلا سبب يخاف منه أو لم يخف بقصده على ماله كشرود دابته أو على أهله من لص أو سبع أو نحوه لزمه قصده أي الماء لتمكنه منه استعماله في الوقت بلا ضرر فأشبه عادمه ولا إعادة وليس له تأخير الصلاة الى الأمن واذا تيمم لسواد بالليل يظنه عدوا فتبين عدمه بعد أن صلى لا اعادة لعموم البلوى به في الاسفار ولا يتيمم مع الماء لخوف فوت جنازة بالوضوء ولا لخوف فوت وقت فرض ان
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توضأ لمفهوم قوله تعالى { فلم تجدوا ماء } الا هنا أي فيما إذا علم المسافر الماء أو دله عليه ثقة قريبا وخاف بقصده فوت الوقت و الا فيما إذا وصل مسافر الى ماء وقد ضاق الوقت عن طهارته أو لم يضق الوقت عنها لكن علم أن التوبة لا تصل إليه ليستعمله إلا بعده أي الوقت فيتيمم لعدم قدرته على استعماله في الوقت فاستصحب خال عدمه له بخلاف من وصل إليه وتمكن من الصلاة في الوقت ثم أخر حتى ضاق فكحاضر لتحقق قدرته ومن ترك ما يلزمه قبوله من ماء أو ثمنه أو آلته أو ترك ما يلزمه تحصيله من ماء وغيره كحبل ودلو وتيمم وصلى أعاد لأنه قادر على استعمال الماء من غير ضرر لا حق له فلم يصح تيممه كواجده ومن خرج إلى أرض من أعمال بلده لحرث أو صيد ونحوه كاحتطاب حمله أي الماء معه إن أمكنه لأنه لا عذر له إذن وما لا يتم الواجب إلا به واجب و متى حمله وفقده أولم يحمله وحضرت الصلاة تيمم إن فاتت حاجته التي خرج اليها برجوعه إلى الماء ولا يعيد صلاته به لأنه شبيه بالمسافر إلى قرية أخرى ومن في الوقت للصلاة أراقه أي الماء أو مر به أي الماء وأمكنه الوضوء منه ولم يفعل و هو يعلم أنه لا يجد غيره أوباعه أو وهبه في الوقت لغير من يلزم بذله له حرم عليه ذلك ولم يصح العقد من بيع أو هبة لتعلق حق الله تعالى بالمعقود عليه فلم يصح نقل الملك فيه كأضحية معينة ثم إن تيمم لعدم غيره ولم يقدر على رد المبيع والموهوب وصلى لم يعد لأنه عادم للماء حال التيمم أشبه ما لو فعل ذلك قبل الوقت فلا إثم له ولا اعادة بالأولى ومن ضل عن رحله وبه الماء وقد طلبه أي رحله فلم يجده فتيمم أجزأه أو ضل عن موضع بئر كان يعرفها فتيمم أجزأه ولا إعادة بعد وجود ماء ضل عنه لأنه حال تيممه عادم الماء فدخل في قوله تعالى { فلم تجدوا ماء فتيمموا } ولأنه غير مفرط ولو بان بعد التيمم والصلاة بقربه بئر خفيه لم يعرفها فلا إعادة لعدم تفريطه بخلاف ما لو كانت أعلامها ظاهرة أو يعرفها لا إن نسيه أي الماء أو جهله بموضع يمكنه استعماله ولو مع نحو عبده وتيمم وصلى فلا يجزئه لأن الطهارة تجب مع العلم والذكر فلا تسقط بالنسيان والجهل كمن صلى ناسيا حدثه و
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كمصل عريانا ومكفر بصوم ناسيا للسترة والرقبة فلا تصح صلاته ولا يجزئه صومه عن كفارته ويتيمم بالبناء للمجهول أي يشرع التيمم لكل حدث أكبر أو أصغر لحديث عمران بن حصين قال 
كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فصلى بالناس فإذا هو برجل معتزل فقال ما منعك أن تصلي فقال أصابتني جنابة ولا ماء قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك متفق عليه ولحديث عمار وحائض أو نفساء انقطع دمهما كجنب و تيمم ل كل نجاسة ببدن متيمم قال أحمد هو بمنزلة الجنب لعدم ماء أو لضرر في بدنه ولو كان الضرر من برد حضرا مع عدم ما يسخن به الماء بعد تخفيفها أي النجاسة عن بدنه ما أمكن بمسح رطبة أو حك يابسه لزوما ولا إعادة عليه سواء كانت بمحل صحيح أو جريح لعموم قوله 
الصعيد الطيب طهور المسلم وقوله جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ولأنها طهارة في البدن تراد للصلاة فأشبهت طهارة الحدث وعلم منه أنه لا تيمم لغير نجاسة ببدن وتقدم وان تعذر على مريد الصلاة الماء والتراب لعدم كمن حبس بمحل لا ماء فيه ولا تراب أو لقروح لا يستطيع معها مس البشرة بماء ولا تراب ونحوها أي القروح كجراحات لا يمكن مسها وكذا مريض عجز عن الماء والتراب أو عمن يطهره بأحدهما صلى الفرض فقط دون النوافل على حسب حاله لأن الطهارة شرط فلم تؤخر الصلاة عند عدمه كالسترة ولا يزيد عادم الماء والتراب على ما يجزئ في الصلاة فلا يقرأ زائدا على الفاتحة ولا يستفتح ولا يتعوذ ولا يبسمل ولا يسبح زائدا على المرة الواحدة ولا يزيد على ما يجزئ في طمأنينة ركوع أو سجود أو جلوس بين السجدتين واذا فرغ من قراءة الفاتحة ركع في الحال وإذا فرغ مما يجزئ في التشهد نهض أو سلم في الحال لأنها صلاة ضرورة فتقيدت بالواجب إذ لا ضرورة لزائد ولا يقرأ خارج الصلاة إن كان جنبا ولا يؤم عادم الماء والتراب متطهرا بأحدهما أي الماء والتراب كالعاجز عن الاستقبال أو غيره من الشروط لا يؤم قادرا عليه وإن قدر على التراب في الصلاة فكالمتيمم يقدر على الماء ولا إعادة على من عدم الماء والتراب وصلى على حسب حاله لأنه أتى أمر به فخرج من عهدته وتبطل صلاته بحدث ونحوه
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كنجاسة غير معفو عنها فيها لأنه مناف للصلاة فأبطلها على أي وجه كانت ثم يستانفها على حسب حاله وتبطل صلاة على ميت لم يغسل ولم يهيمم بغسله مطلقا وتعاد الصلاة عليه به وييمم ويجوز نبشه لأحدهما مع أمن تفسخه وإن وجد عادم ثلجا وتعذر تذويبه مسح به أعضاءه لزوما لأنه ماء جامد لا يقدر على استعماله إلا كذلك فوجب لحديث 
إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم وظاهره لا يتيمم مع وجوده لأنه واجد للماء وصلى ولم يعد صلاته إن جرى الثلج أي سال بمس الأعضاء الواجب غسلهما لأنه يصير غسلا خفيفا فإن لم يجر بمس أعاد ومثله لو صلى بلا تيمم وعنده طين يابس لم يقدر على دقه ليكون له غبار الشرط الثالث تراب فلا يصح تيمم برمل أو نورة أو جص أو نحت حجارة أو نحوه طهور بخلاف ما يتناثر من المتيمم لأنه استعمل في طهارة إباحة الصلاة أشبه الماء المستعمل في طهارة واجبة وإن تيمم جماعة من موضع واحد صح كما لو توضئوا من حوض يغترفون منه مباح فلا يصح بمغصوب كالوضوء به قال في الفروع وظاهره ولو تراب مسجد ولعله غيرمراد فإنه لا يكره بتراب زمزم مع أنه مسجد غير محترف فلا يصح بمادق من نحو خزف لأن الطبخ أخرجه عن أن يقع عليه اسم التراب يعلق غباره لقوله تعالى { فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه } وما لاغبار له لا يمسح بشيء منه فلو ضرب على نحو لبد أو بساط أو حصير أو صخرة أو برذعة حمار أو عدل شعير ونحوه مما عليه غبار طهور يعلق بيده صح تيممه بخلاف سبخة ونحوها لا غبار لها فإن خالطه أي التراب الطهور ذو غبار غيره كالجص والنورة فكماء طهور خالطه طاهر فإن كانت الغلبة للتراب جاز التيمم به وان كانت للمخالط لم يجز فإن كان المخالط لا غبار له لم يمنع التيمم بالتراب كبر وشعير وان خالطته نجاسة لم يجز التيمم به وإن كثر ذكره ابن عقيل ولا يجوز التيمم بتراب مقبرة تكرر نبشها وإلا جاز وإن شك في التكرار صح التيمم به ولا بطين لكن إن أمكنه تجفيفه والتيمم به قبل خروج الوقت جاز لا بعده وأعجب أحمد حمل التراب للتيمم وقال الشيخ تقي الدين لا يحمله وظهره في الفروع وصوبه في الانصاف إذ لم ينقل
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فصل وفرائضه أي التيمم خمسة في الجملة 
أحدها مسح وجهه ومنه اللحية لقوله تعالى { فامسحوا بوجوهكم } سوى ما تحت شعر ولو كان الشعر خفيفا و سوى داخل فم وأنف ويكره إدخال التراب فمه وأنفه لتقذيره و الثاني مسح يديه إلى كوعيه لقوله تعالى { وأيديكم } وإذا علق حكم بمطلق اليدين لم يدخل فيه الذراع كقطع السارق ومس الفرج ولحديث عمار قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال 
انما كان يكفيك أن تقول بيدك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه متفق عليه ولو أمر المحل الممسوح في التيمم على تراب ومسح به صح أو صمده أي نصب المحل الذي يمسح في التيمم لريح فعمه التراب ومسحه به صح تيممه إن نواه كما لو صمد أعضاء الوضوء لماء فجرى عليها لا أن سفته أي سفت ريح المحل بتراب من غير تصميد فمسحه به لأمره تعالى بقصد الصعيد وإن تيمم ببعض يديه أو تيمم بحائل كخرقة ونحوها فكوضوء يصح حيث مسح ما يجب مسحه لوجود المأمور به أو يممه غيره فكوضوء يصح حيث نواه المتيمم ولم يكره ميمم و الثالث والرابع ترتيب وموالاة لحدث أصغر دون حدث أكبر ونجاسة بدن لأن التيمم مبني على طهارة الماء وهما فرضان في الوضوء دون ما سواه وهي أي الموالاة و هنا بقدرها زمنا في وضوء فهي أن لا يؤخر مسح عضو حتى يجف ما قبله لو كان مغسولا بزمن معتدل و الخامس تعيين نية استباحة ما يتيمم له كصلاة أو طواف فرضا أو نفلا أو غيرهما من متعلق باستباحة حدث أصغر أو أكبر جنابة أو غيرها أو نجاسة ببدن ويكفيه لها تيمم واحد وان تعددت مواضعها فإن نوى رفع حدث لم يصح تيممه لأنه مبيح لا رافع لأنه طهارة ضرورة فلا يكفي من هو محدث وببدنه نجاسة التيمم لأحدهما عن الآخر و لا يكفي من هو محدث وجنب التيمم عن غسله لحديث 
إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وإذا تيمم للجنابة أبيح له ما يباح للمحدث من قراءة ولبث بمسجد دون صلاة
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وطواف ومس مصحف وإذا أحدث لم يؤثر في هذا التيمم وإن نواهما أي الحدثين بتيمم واحد أو نوى الحدث ونجاسة ببدن بتيمم واحد أجزأ عنهما أو نوى أحد أسباب أحدهما أي الحدثين بأن بال وتغوط وخرج منه ريح ونحوه ونوى واحدا منهما وتيمم أجزأ التيمم عن الجميع وكذا لو وجد منه موجبان للغسل ونوى أحدهما لكن قياس ما تقدم في الوضوء لا إن نوى أن لا يستبيح من غيره ومن نوى بتيممه شيئا تشترط له الطهارة من صلاة وغيرها استباحة أي ما نواه و استباح مثله فمن تيمم لظهراستباحها وما يجمع إليها وفائته فأكثر و استباح دونه كمنذورة ونافلة ومس مصحف بالأولى فاعلاه أي على ما يستباح بالتيمم فرض عين كواحدة من الخمس فنذر ففرض كفاية كصلاة عيد فنافلة كراتبة وتحية مسجد فطواف فرض فطواف نفل كما أوضحته في شرح الإقناع فمس مصحف فقراءة قرآن فلبث بمسجد ولم يذكروا وطء حائض ونفساء ولعله بعد اللبث وفهم منه أن من نوى شيئا لا يستبيح ما فوقه لأنه لم ينوه ولا تابع لما نواه وقد قال صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى وإن اطلقها أي نية الاستباحة لصلاة أو طواف بأن لم يعين فرضهما ولا نفلهما وتيمم لم يفعل الا نفلهما لأنه لم ينو الفرض فلم يحصل له وفارق طهارة الماء لأنها ترفع الحدث فيباح له جميع ما يمنعه وتسمية فيه أي التيمم لتسمية في وضوء فتجب قياسا عليه وظاهره ولو عن نجاسة ببدن كالنية وتسقط سهوا ويبطل التيمم حتى تيمم جنب لقراءة ولبث بمسجد و حتى تيمم حائض لوطء بخروج وقت لقول علي التيمم لكل صلاة ولأنه طهارة ضرورة فتقيدت بالوقت كطهارة المستحاضة وأولى فلو تيمم وقت الصبح بطل بطلوع الشمس وكذا لو تيمم بعد الشروق بطل بالزوال ك ما لو تيمم ل طواف و لصلاة جنازة ونافلة ونحوها كسجود شكر و كذا لو تيمم عن نجاسة ببدن فيبطل بخروج الوقت لانتهاء مدته كمسح الخف فإن كان في صلاة بطلت ما لم يكن في صلاة جمعة فلا تبطل إذا خرج وقتها لأنها لا تقضى أو ما لم ينو الجمع في وقت ثانية من يباح له فإن نواه ثم تيمم في وقت الأولى لها أو لفائته لم تبطل بخروجه
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لأن نية الجمع صيرت الوقتين كالوقت الواحد و يبطل ايضا بوجود ماء مقدور على استعماله بلا ضرر كما مر قال في الفروع ذكره بعضهم إجماعا ولو اندفق أو كان قليلا فيستعمله ثم يتيمم للباقي و يبطل أيضا ب زوال فبح كبرء مرض أو جرح تيمم له لأنه طهارة ضرورة فزوال بزوالها و يبطل أيضا ب مبطل ما تيمم له من الطهارتين فيبطل تيممه عن وضوء بما يبطله من نوم ونحوه وعن غسل بما ينقضيه كخروج مني بلدة ولو تيمم للجنابة والحدث تيمما واحدا ثم خرج منه ريح بطل تيممه للحدث وبقي للجنابة بحاله و يبطل أيضا بخلع ما يمسح كخف وعمامة وجبيرة ليست على طهارة ماء أن تيمم بعد حدثه وهو عليه سواء مسحه قبل ذلك أولا لقيام تيممه مقام وضوئه وهو يبطل بخلع ذلك وهو يبطل بخلع ذلك فكذا ما قام مقامه والتيمم وإن اختص بعضوين صورة فهو متعلق بالأربعة حكما وكذا لو انقضت مدة مسح و لا يبطل تيمم عن حيض أو نفاس بحدث غيرهما كجماع و إنزال كالغسل لهما والوطء ونحوه يوجب حدث الجنابة وان وجد الماء من تيمم لعدمه في صلاة أو طواف بطلا لبطلان طهارته فيتوضأ أو يغتسل ويبتدئ الصلاة أو الطواف و إن تيمم لعدم الماء ثم وجده بعد أن انقضيا أي الصلاة والطواف لم تجب إعادتهما ولو لم يخرج الوقت واحتج أحمد بأن ابن عمر تيمم وهو يرى بيوت المدينة فصلى العصر ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد ولأنه أدى فرضه كما أمر فلم تلزمه إعادة كما لو وجده بعد الوقت و إن تيمم جنب لعدم ماء ثم وجده في فرءاة ووطء ونحوهما كلبث بمسجد يجب الترك أي ترك قراءة ووطء ونحوهما لبطلان تيممه ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك أخرجه أبو داود والنسائي ويغسل ميت يمم لعدم ماء ولو صلى عليه ولم يدفن حتى وجد ماء وتعاد الصلاة عليه ولو بتيمم والأولى بوضوء وسن لعالم وجود ماء ولراج وجود ماء أو مستو عنده الأمران أي وجوده وعدمه تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار أي يمكث وينتظر لقول علي في الجنب يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت فإن وجد الماء وإلا تيمم فإن تيمم وصلى أجزأه ولو وجد الماء بعد كمن صلى عريانا ثم قدر على السترة أو لمرض جالسا ثم قدر على قيام وصفته أي التيمم أن ينوي استباحة فرض الصلاة أو نحوه
____________________
(1/100)



من حدث أصغر أو نحوه ثم يسمى وجوبا ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع ليصل التراب إلى ما بينهما وينزع نحو خاتم ضربة واحدة فإن كان التراب ناعما فوضع يديه بلا ضرب فعلق بهما كفى ويكره نفخ التراب إن كان قليلا فإن ذهب به أعاد الضرب ثم يمسح وجهه جميعه فإن بقي منه شيء لم يصل التراب إليها أمريده عليه إن لم يفصل راحته فإن فصلها فإن بقي عليها غبار جاز أيضا السمح بها وإلا ضرب ضربة أخرى بباطن اصابعه و يمسح ظاهر كفيه براحتيه لحديث عمار وتقدم قال الأثرم قلت لأبي عبد الله التيمم ضربة واحدة فقال نعم للوجه والكفين ومن قال ضربتين فانما هو شيء زاده 1 ه فإن قيل فقد قيل في حديث عمار الى المرفقين فتكون مفسره للمراد بالكفين أجيب بأنه لا يعول على هذا الحديث إنما رواه أبو سلمة وشك فيه ذكره النسائي مع أنه أنكر عليه وخالف بع سائر الرواة الثقات واستحب القاضي وغيره ضربتين ضربة للو جه وأخرى لليدين إلى المرفقين وإن بذل بالبناء للمفعول فيه وفيما بعده ماء لأولي جماعة أو نذر ماء لأولي جماعة أو وقف ماء على أولي جماعة أو وصي بماء لأولي جماعة قدم به منهم غسل طيب محرم لأن تأخير غسله بلا عذر يوجب الفدية ف إن فضل منه شيء قدم غسل نجاسة ثوب لوجوب اعادة الصلاة فيه على عادم غيره ف إن فضل شيء قدم غسل نجاسة بقعة تعذرت الصلاة في غيرها لأنه وإن لم تجب إعادة الصلاة فيها لايصح التيممم لها ف إن فضل شيء قدم غسل نجاسة بدن لاختلاف العلماء في صحة التيمم لها بخلاف حدث ف إن فضل شيء قدم الميت فيغسل به لأن غسله خاتمة طهارته والأحياء يرجعون إلى الماء فيغتسلون ف إن فضل عنه شيء قدمت به حائض انقطع دمها لغسلها من الحيض لأنه أغلظ من الجنابة ف إن فضل شيء قدم به جنب لأن الجنابة أغلظ من الحدث الأصغر وأيضا يستفيد به الجنب ما لايستفيده المحدث له ف إن فضل شيء توضأ به محدث لا إن كفاه أي المحدث للوضوء وحده أي دون الجنب بأن كان لايكفيه لغسله فيقدم به المحدث على جنب لأن استعماله في طهارة كاملة أولى من استعماله في بعض طهارة بأن لم يكف كلا منهما قدم به جنب لأنه
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يستفيد به تطهير بعض أعضائه ويقرع مع التساوي كحائضين فأكثر ومحدثين فأكثر والماء لا يكفي إلا أحدهما لعدم المرجح فمن قرع رفيقه رجح بالقرعة وإن تطهر به أي الماء المذكور غير الأولى به كمحدث مع ذي نجس أساء لفعله ما ليس له وصحت طهارته لأن الأول لم يملكه بكونه أولى وإنما رجح لشدة حاجته وإن كان ملكا لأحدهم تعين له ولم يجز أن يؤثر غيره به ولو أباه وإن كان مشتركا تطهر كل بنصيبه منه ثم تيمم للباقي وإن كان الميت غسل به فإن فضل شيء فلوارثه فإن لم يكن حاضرا فللحاضر أخذه للطهارة بثمنه في موضعه والثوب المبذول لحي وميت يحتاجانه يصلي فيه الحي ثم يكفن به الميت جمعا بين المصلحتين وان احتاج حي لزكفن ميت لنحو برد قدم الحي عليه ويصلي فيه عادم السترة عريانا لا في إحدى لفافتيه & باب إزالة النجاسة الحكمية & 
أي الطارئة على عين طاهرة وذكر فيه أيضا النجاسات وما يعفى عنه منها وما يتعلق بذلك يشترط ل تطهير كل متنجس حتى أسفل خف و أسفل حذاء بالمد وكسر المهملة أوله أي نعل و حتى ذيل امرأة سبع غسلات لعموم حديث ابن عمر 
أمرنا بغسل الأنجاس سيعا فينصرف الى أمره صلى الله عليه وسلم وقياسا على نجاسة الكلب والخنزير وقيس أسفل الخف والحذاء على الرجل وذيل المرأة على بقية ثوبها ويعتبر في كل غسله أن تستوعب المحل فيجب العدد من أول غسلة ولو مع بقاء العين فلا يضر بقاؤها فيجزئ ان أنقت السبع غسلات النجاسة وإلا بأن لم تنق بها ف يزيد على السبع حتى تنقى النجاسة بماء طهور أي يشترط أن تكون كل غسله من السبع بماء طهور لحديث اسماء قالت 
جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع قال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم يصلى فيه متفق عليه وأمر بصب ذنوب من ماء
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فأهريق على بول الأعرابي ولأنها طهارة مشترطه فأشبهت طهارة الحدث فإن كانت إحدى الغسلات بغير ماء طهور لم يعتد بها مع حت وقرص لمحل النجاسة وهو بالصاد المهملة الدلك بأطراف الأصابع والأظفار مع صب الماء عليه حاجة إلى ذلك ولو في كل مرة إن لم يتضرر المحل بالحت أو القرص فيسقط و مع عصر مع إمكان العصر فيما تشرب النجاسة بحسب الإمكان بحيث لا يخاف فساده كل مرة من السبع خارج الماء ليحصل انفصال الماء عنه وإلا يعصره خارج الماء بل عصره فيه ولو سبعاف هي غسلة واحدة يبني عليها ما بقي من السبع أو دقه أي ما تشرب النجاسة أو تقليبه إن لم يكن عصره أو تثقيله كل غسله حتى يذهب أكثر ما فيه من الماء دفعا للحرج والمشقة ولا يكفي عن عصره ونحوه تجفيفه وما لا يتشرب يطهر بمرور الماء عليه وانفصاله عنه ويشترط كون إحداها أي السبع غسلات في متنجس بكلب أو متنجس ب خنزير أو متولد منهما أو من أحدهما أي الكلب والخنزير بتراب طهور لحديث مسلم عن أبي هريرة مرفوعا 
إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب ولا يكفي تراب نجس ولا مستعمل يستوعب أي يعم التراب المحل المتنجس لأنه إن لم يعمه لم تكن غسلة إلافيما أي محل يضره التراب فيكفي مسماه أي ما يسمى ترابا دفعا للضرر ويعتبر مائع يوصله أي التراب إليه أي المحل النجس فلا يكفي أن يذره عليه ويتبعه الماء والمارد بالمائع هنا الماء الطهور كما أوضحته في الحاشية عن ابن قندس و الغسلة الأولى يجعل التراب فيها أولى مما بعدها لموافقة لفظ الخبر وليأتي الماء بعده فينظفه فإن جعله في غيرها جاز لأنه روى في حديث أحداهن بالتراب وفي حديث أولاهن وفي حديث في الثامنة فدل على أن محل التراب من الغسلات غير متعين ويقوم أشنان ونحوه كصابون ونخالة مقامه أي التراب لأنها أبلغ منه في الإزالة فنصه على التراب تنبيه عليها ولأنه جامد أمر به في إزالة النجاسة فألحق به ما يماثله كالحجر في الاستجمار ويضر بقاء طعم النجاسة لدلالته على لقاء العين ولسهولة ازالته فلا يطهر المحل مع بقائه ولا يضر بقاء لون أو ريح أو بقاؤهما عجزا عن إزالتهما دفعا للحرج والمشقة
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ويطهر المحل وإن لم تزل النجاسة إلا بملح أو نحوه كأشنان مع الماء لم يجب استعماله معه ويحرم استعمال مطعوم كدقيق في إزالتها أي النجاسة لأن فيه إفساد الطعام بالتنجيس ويجوز استعمال النخالة الخالصة ونحوها في غسل الأيدي ونحوها للتنظيف وما تنجس ب إصابة ماء غسلة يغسل عدد ما بقي بعدها أي تلك الغسلة لأنها نجاسة تطهر في محلها بما بقي من الغسلات فطهرت به في مثله فما تنجس برابعة مثلا غسل ثلاثا إحداهن بتراب طهور حيث اشترط التراب كنجاسة كلب ولم يستعمل قبل تنجس الثاني فإن كان استعمل لم يعد ويغسل بالبناء للمجهول بخروج مذي من ذكر ذكر وانثيان مرة لحديث علي قيل لتبريدهما وقيل لتلويثهما غالبا لنزوله متسببا و يغسل ما أصابه المذي من الذكر والأنثيين ومن سائر البدن والثياب سبعا كسائر النجاسات ويجزي في بول غلام ومثله قيئه لم يأكل طعاما لشهوة نضخه وهو غمره بماء وإن لم يقطر منه شيءء ولا يحتاج أى مرس وعصر لحديث أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله متفق عليه 
ولقوله صلى الله عليه وسلم 
إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر رواه أبو داود عن لبابة بنت الحارث وعلم منه أنه يغسل من الغائط مطلقا وبول الأنثى والخنثى وبول صبي أكل الطعام لشهوة فإن كان لغير شهوة نضح لأنه قد يلعق العسل ساعة يولد والنبي صلى الله عليه وسلم حنك بالتمر و يجزئ في صخر وأجزئه صغار مبنية أو كبيرة مطلقا قاله في الرعاية وأحواض ونحوها كحيطان وأرض تنجست بمائع ولو من كطلب أو خنزير مكاثرتها بالماء حتى يذهب لون نجاسة وريحهخا لحديث أنس قال جاء اعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما مضى بوله أمر بذنوب من ماء فاهريق عليه متفق عليه فإن بقيا أو أحدهما لم تطهر لأنه دليل بقائها ما لم يزل الماء يعجز عن إذهابهما أو اذهاب أحدهما فتطهر كغير الأرض ولو لم يزل الماء فيهما أي في مسألة النمضوج من بول الغلام ومسألة الأرض ونحوها فيطهران مع بقاء عليهما لظاهر ما تقدم ولا يطهر دهن تنجس لأنه صلى الله عليه وسلم سئل عن السمن تقع فيه الفارة =
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فقال إن كان مائعا فلا تقربوه رواه أبو داود ولو أمكن تطهيره لما أمرنا باراقته ولا تطهر أرض اختلطت بنجاسة ذات أجزاء متفرقة كالرمم والدم أذا جف والروث إذا اختلط بأجزاء الأرض فلا تطهر بالغسل لأن عينها لا تنقلب بل بإزالة أجزاء المكن بحيث يتيقن زوال أجزاء النجاسة ولا يطهر باطن حب ولا إناء عجين ولحم تشربها أي النجاسة بغسل لأنه لا يستأصل أجزاء النجاسة مما ذكر و لا تطهر سكين سقيتها النجاسة بغسل قال أحمد في العجين يطعم النواضح ولا يطعم الشيء يؤكل في الحال ولا يحلب لبنه لئلا يتنجس به وهو بصير كالجلالة ولا يطهر صقيل كالسيف ومرآة وزجاج بمسح بل لا بد من غسله كالأواني فإن قطع به قبل غسله ما فيه بلل كبطيخ نجسة وإن كان رطبا لا بلل فيه كجين فلا بأس به و لا تطهر أرض بشمس وريح وجفاف لأنه أمر أن بصب على بول الأعرابي ذنوبا من ماء والأمر يقتضي الوجوب ولأنه محل نجس فلم يطهر بغير الغسل كالثياب و لا تطهر نجاسة بنار فرمادها ودخانها وبخارها وغبارها نجس إذا لم تتغير إلا هيئة حسمها كالميتة تصير بتطاول الزمن ترابا وكذا صابون عمل من زيت نجس ولا تطهر النجاسة أيضا باستحالة المتولد منها كدود جرح وصراصير كنف جمع كنيف وكالكلاب تلقى في ملاحه فتكون ملحا نجسه كالدم يستحيل قيحا ولانه صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الجلالة وألبانها لأكلها النجاسة فلو كانت تطهر بالاستحالة لم يؤثر أكلها النجاسة لأنها تستحيل إلا علقة يخلق منها حيوان طاهر فيتطهر بذلك و الا خمرة انقلبت بنفسها خلا فتطهر لأن نجاستها لشدتها المسكره الحادثه لها وقد زالت من غير نجاسة خلفتها كالماء المتغير الكثير يزول تغيره بنفسه بخلاف النجاسات العينية أو انقلبت خلا بنقل من دن إلى آخر أو من موضع إلى غيره فتطهر لما تقدم ولا تطهر بنقل مما ذكر لقصد تخليل لخبر النهي عن تخليلها فلا تطهر ودنها أي الخمر وهو وعاؤها مثلها يطهر بطهارتها لأن من لازم الحكم بطهارتها الحكم بطهارته حتى ما لم يلاق الخل مما أصابه الخمر في غليانه كمحتفر في أرض فيه ماء كثير تغير بنحاسة ثم زال تغيره بنفسه فيتطهر هو ومحله تبعا له وكذا ما بني بالأرض كالصهاريج والبحرات ولا يطهر إناء طهر ماؤه بزوال تغيره
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بنفسه أو باضافة أو نزح لأن الأواني وإن كانت كبيرة لا تطهر إلا بسبع غسلات فإن انفصل عنه الماء حسب غسله ثم تكمل ولا يطهر الإناء بدون إراقته ويمنع غير خلال أي صانع الخل من إمساكها أي الخمر لتخلل أي لتصير خلا لأنه وسيلة الى امساكها وهي مأمور بإراقتها وأما الخلال فلا يمنع من ذلك لئلا يضيع ماله والخل المباح أن يصيب على العنب أو العصير خل قبل غليانه حتى لا يغلي نقله الجماعة عن أحمد قيل له فإن صب عليه خل فغلي فال يهراق ثم إن تخللت الخمرة بنفسها بيد ممسكها ولو غير خلال حلت أو اتخذ عصيرا لتخمير فتخلل بنفسه من غير فم شيء إليه ولا نقل بقصد تخليل حل أي طهر لما تقدم ومن بلع لوزا أو نحوه كبندق في قشره ثم قاءه أو نحوه بأن خرج من أي محل كان لم ينجس باطنه لصلابة الحائط كبيض في خمر صلق ونحوه من النجاسات فلا ينجس باطنه لأن النجاسة لا تصل إليه بخلاف نحو الحكم وخبز وأي نجاسة خفيت في بدن أو ثوب غسل ما احتمل أن النجاسة أصابته حتى يتيقن غسلها ليخرج من العهدة بيقين فإن جهل جهتها من بدن أو ثوب غسله كله وإن عملها في إحدى يديه أو إحدى كمية ونسيه وإن علمها غسلهما فيما يدركه بصره من بدنه أو ثوبه غسل ما يدركه منها فإن صلى الله عليه وسلم قبل ذلك لم تصح لأنه تيقن المانع فهو كمن تيقن الحدث وشكك في الطهارة ولا يلزمه غسل إن خفيت النجاسة فس صحراء ونحوها كالحوش الواسع فلا يجب غسل جميعه لأنه يشق ويصلي فيها بلا تحر دفعا للحرج والمشقة فإن كان صغيرا كالبيت والحوش الصغير وخفيت فيه النجاسة وأراد الصلاة فيه لزمه غسله كله كالثوب فصل في ذكر النجاسات ما يعفى عنه وما يتعلق بذلك 
المسكر نجس خمرا كان أو نبيذا لقوله تعالى { إنما الخمر والميسر } الى قوله { رجس } ولأنه يحرم تناولها من غير ضرر أشبه الدم ولقوله صلى الله عليه وسلم 
كل
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مسكر خمروكل خمر حرام رواه مسلم ولأن النبيذ شراب فيه شدة مطربة أشبه الخمرة وكذا الحشيشة المسكرة قاله في شرحه وما لا يؤكل من الطير والبهائم فما فوق الخمر خلقه نجس كالعقاب والصقر والحدأة والبومة والنسر والرخم وغراب البين والأبقع والفيل والبغل والحمار والأسد والنمر والذئب والفهد والكلب والخنزير وابن آوى والدب والقرد والسمع والعسبار وأما ما دون ذلك في الخلقة فهو طاهر كالنمس والنسناس وابن عرس والقنفذ والفأر وميتة غير الآدمي و غير سمك و غير جراد و غير ما لا نفس له سائلة كالعقرب نجسة وأما ميتة الآدمي فطاهرة لقوله تعالى { ولقد كرمنا بني آدم } ولحديث 
إن المؤمن لا ينجس لأنه لو نجس لم يطهر بالغسل وأجزاؤه وأبعاضه كجملته وميتة السمك وسائر ما لا يعيش إلا في الماء والجراد طاهرة أيضا لأنها لو كانت نجسة لم يحل أكلها بخلاف ما يعيش في البر والبحر فميتته نجسة كالضفدع وميتة ما لا نفس أي دم له يسيل كالخنفساء والعنكبوت والذباب والنحل والزنبور والنمل والدود من طاهر والقمل والصراصر من غير نجاسة ونحوها طاهرة لحديث 
إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليمقله فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء رواه البخاري وفي لفظ فليغمسه كله ثم ليطرحه وهذا عام في كل بارد وحار ودهن مما يموت الذباب بغمسه فيه فلو كان ينجسه كان آمرابإفساده الا الوزغ والحية فميتتهما نجسة لأن لهما نفسا سائلة والعلقة يخلق منها حيوان ولو كان آدميا أو طاهرا نجسة لأنها دم خارج من الفرج والبيضة تصير دما نجسة كالعلقة وكذا بيض مذر ذكره أبو المعالي وفي التلخيص وهو معنى كلام المصنف في اجتناب النجاسة ونقل في الإنصاف عن ابن تميم أن الصحيح طهارتها ولبن غير آدمي ومأكول كلبن هرنجس ومني وغير آدمي ومأكول نجس وأما مني المأكول فطاهر وكذا مني الآدمي ذكرا كان أو أنثى عن احتلام أو جماع أو غيرهما فلا يجب فرك ولا غسل وظاهره ولو عن استجمار وصرح به في الإقناع وإن كان على المخرج نجاسة فالمني نجس لا يعفى عن شيء منه ذكره في المبدع وبيضه أي غير المأكول نجس والقيء مما لا يؤكل نجس والودي مما لا يؤكل نجس وهو ماء أبيض يخرج عقب البول غير لزج والمذي مما لا يؤكل نجس وهو ماء أبيض رقيق لزج كماء السيسبان يخرج عند مبادئ
____________________
(1/107)



الشهوة والانتشار والبول والغائط مما لا يؤكل أومن آدمي نجس وأما ما يؤكل لحمه فبوله وروثه طاهر لحديث العرنيين في الإبل وقيس عليه الباقي وكذا مما لا نفس له سائله كما ذكره المجد وفي الإقناع وغيره والنجس هنا كالودي والمذي والبول والغائط طاهر منه صلى الله عليه وسلم و من سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تكريما لهم وماء قروح نجس كدم ودم نجس غير ما يبقى منه في عرق مأكول بعد ذبحه ولو ظهرت حمرته أي حمرة دم عرق المأكول فإنه طاهر مباح وكذا ما يبقى في خلل اللحم بعد الذبح طاهر و غير دم سمك و غير دم بق وقمل وبراغيث وذباب ونحوه مما لا يسيل دمه فدمه طاهر و غير دم شهيد عليه فإنه طاهر ما دام عليه فإن فصل عنه فنجس وقيح نجس وصديد نجس لأنهما متولدان من الدم النجس ويعفى في غير مائع و غير مطعوم عن يسير لم ينقض الوضوء خروج قدره من البدن من دم ولو كان الدم حيضا ونفاسا واستحاضة كغيرها لأنه يشق التحرر منه و يعفى أيضا في غير ما تقدم عن يسير من قيح وصديد لتولدهما منه فهما أولى منه بالعفو ولو كان الدم والقيح والصديد من غير مصل بأن أصابت المصلي من غيره كما لو كانت منه ولا يعفى عن شيء من دم أو قيح أو صديد من حيوان نجس ككلب وحمار لأنه لا يعفى عن يسير فضلاته كعرقه وريقة فدمه أولى أو كان الدم أو القيح أو الصديد من سبيل قبل أو دبر فلا يعفى عن شيء منه لأن حكمه حكم البول والغائط و يعفى عن أثر استجمار بمحله بعد الاتقاء واستيفاء العدد بلا خلاف وعلم منه أنه لو تعدى محله إلى الثوب أو البدن لم يعفى عنه ويعفى أيضا عن يسير سلس بول بعد كمال التحفظ لمشقة التحرز منه و يعفى أيضا عن دخان نجاسة وغبارها ونجارها ما لم تظهر له أي الدخان والغبار والبخار صفة في الشيء الطاهر لأنه يشق التحرزمنه وقال جماعة ما لم يتكاثف و يعفى أيضا عن يسير ماء نجس بما أي شيء عفى عن يسيره كدم وقيح وصديد قاله ابن حمدان في رعايته وعبارته وعن يسير الماء النجس بما عفي عن يسيره من دم ونحوه وأطلقه أي أطلق القول بالعفو عن يسير الماء النجس المنقح في التنقيح عنه أي عن ابن حمدان فلم يقيده بما عفي عن
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يسيره ووجهه أن الماء المتنجس بل كل متنجس حكمه حكم نجاسته فإن عفي عن يسيرها كالدم عفي عن يسيره وإلا كالبول لم يعف عنه لأنه فرعها والفرع يثبت له حكم أصله ويضم نجس يعفى عن يسيره متفرق بثوب واحد بأن كان فيه بقع من دم أو قيح أو صديد فإن صار بالضم كثيرا لم تصح الصلاة فيه وإلا عفي عنه ولا يضم متفرق في أكثر بل يعتبر كل ثوب على حدته و يعفى عن نجاسة بعين وتقدم لا يجب غسلها للتضرر به و يعفى أيضا عن حمل كثيرها أي النجاسة في صلاة خوف للضرورة وعرق وريق من حيوان طاهر مأكول أو غير مأكول طاهر والبلغم من صدر أو رأس أو معدة طاهر ولو أزرق لحديث مسلم عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم 
رأى نخامة في قبلة المسجد فأقبل على فقال ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه أيحب أن يستقبل فينتخع في وجهه فإذا تنخع أحدكم فلتنخع عن يساره أو تحت قدمه فإن لم يجد فليقل هكذا ووصفه القاسم فنفل في ثوبه ثم مسح بعضه في بعض ولو كانت نجاسة لما أمر بمسحها في ثوبه وهو في الصلاة ولا تحت قدمه ولو كان نجسا لنجس الفم ولأنه منعقد من الأبخرة أشبه المخاط ورطوبة فرج آدمية طاهرة لأن المني طاهر ولو عن جماع فلو كانت نجسة لكان نجسا لخروجه منه وسائل من فم ذكر أو أنثى صغير أو كبير وقت نوم طاهر كالبصاق ودود قز وبزيره طاهر قال بعضهم بلا خلاف ومسك وفأرته طاهران وهو سرة الغزال وانفصاله بطبعه كالجنين قال في شرحه وكذا الزباد طاهر لأنه عرق سنور بري وقيل لبن سنور بحري وفي الإقناع نجس لأنه عرق حيوان بري أكبر من الهر قال ابن البيطار في مفرداته قال الشريف الإدريسي الزباد نوع من الطيب يجمع من بين أفخاذ حيوان معروف يكون بالصحراء يصاد ويطعم اللحم ثم يعرق فيكون من عرق بين فخذيه حينذ وهو أكبر من الهر الأهلي والعنبر طاهر وطين شارع ظنت نجاسته طاهر وكذا ترابه عملا بالأصل فإن تحققت نجاسته عفي عن يسيره ولا يكره استعمال سؤر حيوان طاهر وهو فضل ما أكل أو شرب منه غير دجاجة مخلاة أي غير مضبوطة فيكره سؤرها احتياطا وقيل وسؤر الفأر لأنه ينسي ولو أكل هر
____________________
(1/109)



ونحوه وكنمس وفأر وقنفذ دجاجة وبهيمة نجاسة أو أكل طفل نجاسة ثم شرب الهر ونحوه أو الطفل ولو قبل ان يغيب بعد أكل النجاسة من ماء يسير أو مائع لا يؤثر لمشقة التحرز منه أو وقع فيه أي الماء اليسير أو مائع غيره هر ونحوه مما ينضم دبره إذا وقع في مائع كالفأر وخرج حيا لم يؤثر لعدم وصول نجاسة إليه وكذا لو وقع في جامد وخرج حيا لم يؤثر وهو أي الجامد ما يمنع انتقالها أي النجاسة فيه لكثافته وإن مات حيوان ينجس بموت أو وقع ميتا ي دقيق ونحوه كسمن جامد ألقي الميت وما حوله من دقيق ونحوه لملاقاته النجس واستعمل الباقي وان اختلط النجس بغيره ولم ينضبط حرم الكل تغليبا للحظر وكذا لو كان مائعا للخبر & باب الحيض & 
لغة السيلان مصدر حاض مأخوذ من حاض الوادي إذا سال وحاضت الشجرة إذا سال منها شبه الدم وهو الصمغ الأحمر وتحيضت قعدت أيام حيضها عن نحو صلاة ومن أسمائه الطمث والعراك والضحك والاعصار والإكبار والنفاس والفراك والدراس واستحيضت المرأة استمر بها الدم بعد أيامها وشرعا دم طبيعة وجبلة بضم الجيم وكسرها أي سجية وخلقة جبل الله بنات آدم عليها ترخيه الرحم بفتح الراء وكسرها مع كسر الحاء وسكونها فيهما بيت منبت الولد ووعائه ومخرجه من قعره يعتاد ذلك الدم أنثى إذا بلغت في أيام معلومة في الغالب من كل شهرستة أيام أو سبعة إن لم تكن المرأة حاملا ولا مرضعا ولأنه لا مصرف له إذن فإذا حملت صرفه الله لفذاء الولد ولذلك لا تحيض الحامل فإذا رضعت قلبه الله لبنا يتغذى به ولذلك قل أن تحيض المرضع ويمنع الحيض اثني عشر شيئا الغسل له فلا يصح لقيام موجبه ولا يمنع الغسل لجنابة أو نحو إحرام بل بسن الغسل لذلك تخفيفا للحدث و يمنع الوضوء فلا يصح لما
____________________
(1/110)



تقدم ويمنع وجوب الصلاة أجماعا فلا تقضيها إجماعا قيل لأحمد في رواية الأثرم فإن أحبت أن تقضيها قال لا هذا خلاف أي بدعة وتفعل ركعتي طواف لأنها نسك لا آخر لوقته ذكره في الفروع بمعناه و يمنع أيضا فعلها أي الصلاة ولو سجدة تلاوة لمستمعة لقيام المانع بها و يمنع أيضا فعل طواف لقوله صلى الله عليه وسلم 
غير أن لا تطوفي بالبيت ولأنه صلاة ووجوبه باق فتفعله إذا طهرت أداء لأنه لا آخر وقته ويسقط عنهاوجوب طواف للوداع كما يأت و يمنع أيضا فعل صوم اجماعا لقوله صلى الله عليه وسلم 
أليست إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصل قلن بلى رواه البخاري ولا يمنع الحيض وجوبه أي الصوم فتقضيه اجماعا لحديث معاذة قالت 
سألت عائشة فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت أحرورية أنت فقلت لست بحرورية ولكني أسأل فقالت كنا نحيض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة متف عليه وقضاؤه بالأمر السابق لا بأمر جديد و يمنع أيضا مس مصحف قوله تعالى { لا يمسه إلا المطهرون } و يمنع أيضا قراءة قرآن مطلقا لقوله صلى الله عليه وسلم لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن رواه أبو داود والترمذي و يمنع ايضا اللبث بمسجد لقوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب رواه أبو داود ولو كان اللبث بوضوء ومع أن التلويث فلا يصح اعتكافها ولا يمنع الحيض المرور بالمسجد إن أمنت تلويثه نصا فان لم تأمنه منعت ويمنع الحيض أيضا وطئا في فرج لقوله تعالي { فاعتزلوا النساء في المحيض } الآية وهو موضع الحيض صححه في الإنصاف وليس بكبيرة وإن أراد وطأها فادعته قبل منها نصا إن أمكن كطهرها إلا لمن به شبق مرض معروف فيباح له الوطئ في الحيض بشرطه بأن يخاف تشقق أنثييه إن لم يطأ ولا تندفع شهوته بدونه في الفرج ولا يجد غير الحائض من زوجة أو سربة ولا يقدر على مهر حرة أو ثمن أمة ويمنع الحيض أيضا سنة طلاق لأن الطلاق فيه بدعة محرمة كما يأتي موضحا في بابه مالم تسأله أي الحائض الزوج خلعا أو طلاقا
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على عوض فيباح له إجابتها لأن المنع لتضررها بطول العدة ومع سؤالها قد أدخلت الضرر على نفسها وعلم منه أنه لايباح إن سألته طلاقا بلا عوض ولا إن كان السائل غيرها و يمنع أيضا اعتدادا بأشهر لقوله تعالى { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } فأوج العدة بالقروء ولمفهوم قوله تعالى { واللائي يئسن من المحيض من نسائكم } الآية الا الاعتداد لوفاة فبالاشهر ان لم تكن حاملا ولو أنها تحيض لقوله تعالى { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا } 8 ويوجب الحيض ثلاثة أشياء الغسل لقوله صلى الله عليه وسلم دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي صلى الله عليه وسلم متفق عليه و يوجب البلوغ لقوله صلى الله عليه وسلم 
لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار رواه إحمد وغيره فأوجب أن تستتر لأجل الحيض فدل على أن التكليف حصل به و يوجب الاعتداد به الا لوفاة وتقدم معناه زاد في الإقناع الحكم ببراءة الرحم في الاعتداد والاستبراء إذ الحامل لا تحيض والكفارة بالوطء فيه ونفاس مثله أي مثل الحيض فيما يمنعه ويوجبه إلا في ثلاثة أشياء اعتداد لأنه ليس بقروء فلا تتناوله الآية وكونه أي النفاس لا يوجب بلوغا لأنه حصل بالإنزال السابق للحمل و كونه لا يحتسب به في مدة إيلاء أي الأربعة أشهر التي تضرب للمولى لطول مدته بخلاف الحيض ولا يباح قبل غسل بانقطاع دم الحيض غير صوم لأن وجوب الغسل لا يمنع فعله كالجنابة و غير طلاق لأن تحريمه لتطويل العدة وقد زال ذلك ويباح أيضا بعد انقطاعه لبث بمسجد بوضوء وتقدم ويجوز أن يستمتع زوج وسيد من حائص بدون فرج مما بين سرتها وركبتها لما روى عبد الله بن حميد وابن جرير عن ابن عباس في قوله تعالى { فاعتزلوا النساء في المحيض } أي اعتزلوا نكاح فروجهن ولأن المحيض اسم لمكان الحيض كالمقيل والمبيت فيخص التحريم به ولهذا لما نزلت هذه الآية قال صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح رواه مسلم وفي لفظ إلا الجماع رواه أحمد وغيره وأما حديث عبد الله بن سعد انه سال النبي صلى الله عليه وسلم 
ما يحل من امراتي وهي حائض فقال لك ما فوق الأزار رواه أبو داود فأجيب عنه بأنه من رواية حزام بن حكيم وقد ضعفه ابن
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حزم وغيره وبه تسليم صحته فإنه يؤول بالمفهوم والمنطو راجح عيه وأما حديث عائشة 
أنه كان يأمرني أن أنزر فيباشرني وأنا حائض فلا دلالة فيه أيضا للتحريم لأنه كان يترك بعض المباح تعذرا كتركه أكل الضب ويسن ستره أي الفرج إذا أي حين استمتاعه بما دونه لحديث عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها خرقة رواه أبو داود فإن أولج في فرج حائض قبل انقطاعه أي الحيض من يجامع مثله وهو ابن عشر حشفته أو قدرها إن كان مقطوعها ولو بحائل لفه على ذكره فعليه أي المولج كفارة ديار دنأر أو نصفه على التخيير لحديث ابن عباس مرفوعا 
في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو نصف دينار رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وتخييره بين الشيء ونصفه كتخيير المسافر بين القصر والاتمام والدينار هنا المثقال من الذهب مضروبا أولا ويجزي قيمته الفضة فقط سواء وطئ في أول الحيض أو آخره سواء كان الدم أحمر أو أصفر وكذا لو جامعها وهي طاهرة فحاضت فنزع في الحال لأن النزع جماع ولو كان الواطئ مكرها أو ناسيا الحيض أو جاهلا الحيض والتحريم لعموم الخبر وكالوطء في الإحرام وكذا هي أي المرأة كالرجل في الكفارة قياسا عليه ان طاوعته عل الوطء فإن اكرهها فلا كفارة عليها وقياسه لو كانت ناسية أو جاهلة وتجزئ الكفارة إن دفعها الى مسكين واحد لعموم الخبر كنذر مطلق أي كما لو نذر الصدقة بشيء وأطلق جاز دقعه لواحد وتسقط الكفارة بعجز عنها ككفارة الوطء في نهار رمضان وإن كرر الوطء في حيضة أو حيضتين فكالصوم وبدن الحائض طاهر ولا يكره عجنها ونحوه ولا وضع يدها في مائع وأقل سن حيض أي من امرأة يمكن أن تحيض تمام تسع سنين تحديدا لأنه لم يوجد من النساء من تحيض قبل هذا السن ولأنه خلق لحكمة تربية الولد وهذه لا تصلح للحمل فلا توجد فيها حكمته وروي عن عائشة إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة وروي مرفوعا عن ابن عمر والمراد حكمها حكم المرأة فمتى رأت دما يصلح أن يكون حيضا حكم بكونه حيضا وببلوغها وإن رأته قبل السن لم يكن حيضا وأكثره أي أكثر سن
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تحيض فيه النساء خمسون سنة لقول عائشة إذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض وعنها إيضا لن ترى المرأة في بطنها ولدا بعد الخمسين والحامل لا تحيض نصا لحديث أبي سعيد مرفوعا في سبي أوه طاس 
ولا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض رواه أحمد وأبو داود فجعل الحيض علما على براءة الرحم فدل على أنه لا يجتمع معه وقال صلى الله عليه وسلم 
لما طلق ابن عمر زوجته وهي حائض ليطلقها طاهرا أو حاملا فجعل الحمل علما على عدم الحيض كالطهر احتج به أحمد وقال انما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم ولأنه زمن لا يرى فيه الدم فلم يكن ما تراه حيضا كالآيسة فإذا رأت دما فهو دم فساد فلا تترك له الصلاة ولا يمنع زوجها من وطئها ويستحب أن تغتسل بعد انقطاعه نصا وأقله أي أقل زمن يصلح أن يكون دمه حيضا يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما بلياليها لقول علي ما زاد عل خمسة عشر استحاضة وأقل الحيض يوم وليلة وغالبه ست أو سبع لقوله صلى الله عليه وسلم لحمنة تحيض في علم الله ستة أيام أو سبعة ثم اغتسلي وصلي أربعة وعشرين يوما أو ثلاثة وعشرون يوما كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات وأقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر يوما لما روى أحمد واحتج به عن على أن امراة جاءته وقد طلقها زوجها فزعمت أنها حاضت في شهر ثلاثة حيض فقال علي لشريح قل فيها فقال شريح إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضي دينه وأمانته فشهدت بذلك وإلا فهي كاذبة فقال علي قالون أي جيد بالرومية وهذا لا يقوله إلا توقيفا وانتشر ولم يعلم خلافه ووجود ثلاث حيض في شهر دليل على أن الثلاثة عشر طهر يقينا قال أحمد لا يختلف أن العدة تصح أن تنقضي في شهر إذا قامت به البينة و أقل الطهر زمن حيض أي في أثنائه خلوص النقاء بأن لا تتغير معه قطنة احتشت بها طال الزمن أو قصر ولا يكره وطؤها أي من انقطع دمها في أثناء عادتها واغتسلت زمنه أي زمن طهرها في أثناء حيضها لأنه تعالى وصف الحيض بكونه أذى فإذا انقطع الدم واغتسلت قد زال الأذى وغالبه أي الطهر بين الحيضتين بقية الشهر بعد ما حاضته منه إذا الغالب أن المرأة تحيض في كل شهر حيضة فمن تحيض ستة أيام أو سبعة من الشهر فغالب طهرها أربعة
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وعشرون أو ثلاثة وعشرون يوما ولا حد لأكثره أي الطهر لأنه لم يرد تحديده شرعا ومن التاء من لا تحيض الشهر والثلاث والسنة فأكثر ومنهن من لا تحيض أصلا فصل والمبتدأة بدم أو صفرة أو كدرة 
أي التي ابتدأ بها شيء من ذلك بعد تسع سنين فأكثر تجلس أي تدع نحو صلاة وصوم وطواف وقراءة بمجرد ما تراه أي ما ذكر من دم أو صفرة أو كدرة لأن الحيض جبلة ولأصل عدم الفساد فإن انقطع قبل بلوغ أقبل الحيض لم يجب له غسل لأنه لا يصلح حيضا وإلا جلست أقله يوما وليلة ثم تغتسل بعده سواء انقطع لذلك أولا وتصلي وتصوم ونحوهما لأن ما زاد على أقله يحتمل الاستحاضة فلا تترك الواجب بالشك ولا تصلي قبل الغسل لوجوبه للحيض فإذا جاوز الدم أقل الحيض ثم انقطع ولم يجاوز أكثره أي الحيض بأن انقطع لخمسة عشر يوما فما دون اغتسلت أيضا وجوبا لصلاحيته أن يكون حيضا تفعله أي ما ذكر وهو جلوسها يوما وليلة وغسلها عند آخرهما وغسلها عند انقطاع الدم ثلاثا أي في ثلاثة أشهر لقوله صلى الله عليه وسلم 
دعي الصلاة أيام أقرائك وهي حمع وأقله ثلاث فلا تثبت العادة بدونها ولأن ما اعتبر له التكرار اعتبر فيه الثلاث كالإقراء والشهور في عدة الحرة وكخيار المصراة ومهلة المرتد فإن لم يختلف حيضها في الشهور الثلاثة صار عادة تنتقل إليه فتجلس جميعه في الشهر الرابع لتيقنه حيضا وتعيد صوم فرض كرمضان وقضائه ونذر ونحوه كطواف واعتكاف واجبين إذا وقع ذلك فيه لأنا تبينا فساده لكونه في الحيض وإن اختلف فما تكرر منه ثلاثة فحيض مرتبا كان كخمسة في أول شهر وستة في ثان وسبعة في ثالث أو غير مرتب ولا تعيد ذلك ان أيست قبل تكراره ثلاثا أو لم يعد الدم إليها إلا بأن لم تتحقق كونه حيضا والأصل براءتها ويحرم وطؤها والدم باق ولو بعد اليوم والليلة قبل تكراره لأن الظاهر أنه حيض وانما أمرت بالعبادة فيه احتياطا فيجب أيضا ترك وطئها احتياطا ولا يكره وطؤها إن طهرت في أثنائه يوما
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فأكثر بعد غسلها لأنها رأت النقاء الخالص صححه في الإنصاف وتصحيح الفروع ومفهومه يكره إن كان دون يوم ولا يعارضه ما سبق لأنه في المعتادة وهذا في المبتدأة وظاهر الإقناع لا فرق وإن جاوزه أي جاوز دم مبتدأة أكثر حيض فهي مستحاضة لأنه لا يصلح أن يكون حيضا والإستحاضة سيلان الدم في غير زمن الحيض من عرق يقال له العاذل بالذال المعجمة وقيل بالمهملة حكاهما ابن سيده والعاذر لغة فيه من أدنى الرحم دون قعره اذ المرأة لها فرجان داخل بمنزلة الدبر منه الحيض وخارج بمنزلة الاليتين منه الاستحاضة والمستحاضة من جاوز دمها أكثر الحيض والدم الفاسد أعم مكن الإستحاضة ذكره في الانصاف بمعناه ثم لا تخلو من حالين إما أن تكون مميزة وقد ذكرها بقوله فما بعضه أي بعض دمها تخنين وبعضه رقيق أو بعضه أسود وبعضه أحمر أو بعضه منتن وبعضه غير منتن وصلح بضم اللام وفتحها أي الثخين أو الأسود أو المنتن حيضا بأن لم ينقص عن أقله ولم يجاوز أكثره تجلسه أي تدع زمنه الصوم والصلاة ونحوهما مما تشترط له الطهارة فإذا مضى اغتسلت وفعلت ذلك لحديث عائشة قالت 
جاءت فاطمة بنت أبي حبيش الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني إستحاض فلا أطهر أفأدع الصة فقال صلى الله عليه وسلم انما ذلك دم عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا أدبرت فاغتسلي عنك الدم صلى الله عليه وسلم متفق عليه وللنسائي وأبي داود إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي فإنما هو دم عرق وقال ابن عباس أما ما رات الدم البحراني فإنها تدع الصلاة أنها والله إن ترى بعد أيام محيضها إلا كغسالة اللحم وحيث صلح ذلك جلسته ولو لم يتوال بأن كانت ترى يوما دما أسود ويوما دما أحمر الى خمسة عشر فما دون ثم أطبق الأمر فتضم الأسود بعضه إلى بعض وتجلسه وما عداه استحاضة وكذا لو رأت يوما أسود وسته أحمر فتجلس الثلاثة في زمن الأسود الصالح في أول شهر وما بعده ولا تتوقف على تكراره وتجلسه أيضا ولو انتفى التوالي والتكرار معا لأن التمييز أمارة في نفسه فلا تحتاج ضم غيره إليه وثبت العادة بالتمييز إذا تكرر ثلاثة
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أشهر فتجلسه في الرابع وإن لم يكن متميزا الحال الثاني أن تكون غير مميزة وإليه الإشارة بقوله وإلا أي وإن لم يكن بعض دمها ثخينا أو اسود أو منتنا وصلح حيضا بأن كان كله على صفة واحدة أو الأسود منه ونحوه دون اليوم والليلة أو جاوز الخمسة عشر فتجلس أقل الحيض من كل شهر لأنه اليقين حتى يتكرر دمها ثلاثة أشهر لأن العادة لا تثبت بدونه كما تقدم فتجلس إذا تكرر من مثل أول وقت ابتدائها إن علمته من كل شهر ستا أو سبعا بتحر أو تجلس من أول كل شهر هلالي إن جهلته أي وقت ابتدائها بالدم ستا أو سبعا من الأيام بلياليها بتحز أي باجتهاد في حال الدم وعادة أقاربها من النساء لحديث حمنة بنت جحش قالت 
يا رسول الله إني استحاض حيضة شديدة كبيرة قد منعتني الصوم والصلاة فقال تحيضي في علم الله ستا أو سبعا ثم اغتسلي رواه أحمد وغيره وعملا بالغالب وإن استحيضت من لها عادة جلستها أي عادتها ولو كان لها تمييز صالح لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة إذ سألته عن الدم 
أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي رواه مسلم ولأن العادة أقوى لكونها لا تبطل دلالتها بخلاف نحو اللون إذا زاد على أكثر الحيض دلالته ولا فرق بين إن تكون العادة متفقة أو مختلفة ولا تجلس ما نقصته عادتها قبل استحاضتها فإذا كانت عادتها ستة أيام فصارت أربعة ثم استحيضت جلست الأربعة فقط وإن لم يتكرر النقص وإنما تجلس المستحاضة عادتها ان علمتها بأن تعرف شهرها ويأتي وتعرف وقت حيضها منه ووقت طهرها وعدد أيامها وإلا تعلم عادتها بأن جهلت شيئا مما ذكر عملت وجوبا بتمييز صالح للحيض وتقدم بيانه لحديث فاطمة بنت أبي جحش وتقدم ولو تنقل التمييز بأن لم يتوال أو لم يتكرر كما تقدم في المبتدأة ولا تبطل دلالته أي التمييز الصالح بزيادة الدمين وهما الأسود والأحمر والثخين والرقيق أو المنتن وغيره على شهر أي ثلاثين يوما نحو أن ترى عشرة أسود وثلاثين فأكثر أحمر دائما فتجلس الأسود لأن الأحمر بمنزلة الطهر ولا حد لأكثره ولا يلتفت لتمييز الا مع استحاضة فتجلس جميع دم لا يجاوز أكثر الحيض ولو اختلف صفة لأنه يصلح كله فإن عدم التمييز وجهات عادتها فهي متحيرة لتحيرها في حيضها لجهل عادتها وعدم تمييزها
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لا تفتقر استحاضتها إلى تكرار بخلاف المبتدأة وللمتحيرة أحوال إحدها ان تنسى عدد أيامها دون موضع حيضها وقد بينها بقوله وتجلس ناسية العدد فقط غالب الحيض ستا أو سبعا بالتحري في موضع حيضها من أوله لحديث حمنة بنت جحش وتقدم فإن لم تعلم إلا شهرها وهو ما يجتمع لها فيه حيض وطهر صحيحان وأقله أربعة عشر يوما فتجلس فيه ستا أو سبعا إن اتسع له أي لغالب الحيض كأن يكون شهرها عشرين فأكثر فتجلس في أولها ستا أو سبعا بالتحري ثم تغتسل وتصلي بقية العشرين ثم يعود إلى فعل ذلك أبدا وإلا يتسع شهرها لغالب الحيض بأن يكون ثمانية عشر فما دون جلست الفاضل بعد أقل الطهر وهو ثلاثة عشر إن كان أربعة عشر جلست يوما بليلته وإن كان خمسة عشر جلست يومين وهكذا ثم تغتسل وتصلي بقيته الثاني أن تذكر عدد أيام الحيض وتنسى موضعه وإليها أشار بقوله وتجلس العدد به أي بشهرها أي فيه من ذكرته أي العدد ونسيت الوقت من أول مدة علم الحيض فيها وضاع موضعه كنصف الشهر الثاني والا فمن أول كل هلالي حملا على الغالب الثالث أن تكون ناسية لها وقد ذكرها بقوله و تجلس غالب الحيض من نسيتهما أي العدد والوقت من أول كل مدة علم الحيض فيها وضاع موضعه كنصف الشهر الثاني أو الأول أو العشر الأوسط منه فإن جهلت مدة حيضها فلم تدر أكانت تحيض أول الشهر أو وسطه أو آخره جلست غالب الحيض أيضا من أول كل شهر هلالي كمبتدأة أي كما تفعل المبتدأة ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لحمنة 
تحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله تعالى ثم اغتسلي وصلي أرباع وعشرين ليلة أو ثلاثا وعشرين ليلة وأيامها وصومي فقدم حيضها على الطهر ثم أمرها بالصلاة والصوم في بقية الشهر ومتى ذكرت الناسية عادتها رجعت إليها فجلستها لأن ترك الجلوس فيها كان لعارض النسيان وقد زال فرجعت إلى الأصل وقضت الواجب من نحو صوم زمنها أي زمن عادتها لتبين فساده بكونه صادف حيضها وقضت الواجب أيضا من نحو صلاة وصوم زمن جلوسها في غيرها أي غير عادتها لأنه ليس حيضها فلو كانت عادتها ستة إلى آخر العشر الأول
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جلست سبعة من أوله ثم ذكرت لزمها قضاء ما تركت من صلاة والصيام الواجب في الأربعة الأولى وقضاء ما صامت من الواجب في الثلاثة الأخيرة وما تجلسه ناسية لعادتها من حيض مشكوك فيه هو كحيض يقينا في أحكامه من تحريم الصلاة والوطء والصوم ونحوها وما زاد على ما تجلسه إلى أكثره أي أكثر الحيض فهو طهر مشكوك فيه وحكمه كطهر متيقن في أحكامه قال في الرعاية والحيض والطهر مع الشك فيهما كاليقين فيما يحل ويحرم ويكره ويجب ويستحب ويباح ويسقط وعنه يكره الوطء في طهر مشكوك فيه كالأستحاضة وغيرهما أي غير الحيض والطهر المشكوك فيهما استحاضة لخبر حمنة ولأن الاستحاضة تطول مدتها غالبا ولا غاية لانقطاعها تنتظر فيعظم مشقة قضاء ما فعلته في الطهر المشكوك فيه لخلاف النفاس المشكوك فيه لأنه لا يتكرر غالبا وبخلاف ما زاد على الأقل في المبتدأة ولم يجاوز الأكثر وعلى عادة المعتادة لانكشاف أمره بالتكرار وان تغيرت عادة معتادة مطلقا بزيادة أو تقدم أو تأخر فالدم الزائد على العادة أو المتقدم عليها أو المتأخر عنها كدم زائد على أقل حيض من مبتدأة في أنها تصوم وتصلي فيه وتغتسل عند انقضائه إن لم يجاوز أكثر الحيض حتى يتكرر ثلاثا وفي اعادة صوم ونحوه كطواف واعتكاف واجبين فعلته فيه اذا تكرر ثلاثا لأنه زمن حيض وصار لها فتنتقل اليه ومن انقطع دمها في عادتها اغتسلت وفعلت كالطاهرة ثم ان عاد الدم في عادتها جلسته وان لم يتكرر لأنه صادف عادتها أشبه ما لو لم ينقطع ولا تجلس ما جاوزها أي العادة ولو لم يزد على أكثره أي الحيض حتى يتكرر في ثلاثة أشهر فتجلسه بعد لأنه تبين أنه حيض وصفرة وكدرة أي شيء كالصديد يعلوه صفرة وكدرة في أيامها أي العادة حيض تجلسه لقوله تعالى { ويسألونك عن المحيض قل هو أذى } وهو يتناولهما ولأن النساء كن يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الصفرة والكدرة فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيض وفي الكافي قال مالك وأحمد هي ماء ابيض يتبع الحيضة لا بعد العادة فليس الصفرة والكدرة حيضا ولو تكرر ذلك فلا تجلسه لقول أم عطية كنا لا نعد الصفرة
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والكدرة بعد الطهر شيئا رواه داود والبخاري ولم يذكر بعد الطهر ومن ترى يوما أو أقل دما متفرقا يبلغ مجموعة أي الدم أقله أي الحيض و ترى نقاء متخللا لتلك الدماء لا يبلغ أقل الطهر فالدم حيض لصلاحيته له كما لو لم يفصل بينهما طهر والنقاء طهر كما تقدم ومتى انقطع الدم قبل بلوغ الأقل وجب الغسل إذن لأن الأصل أنه حيض لا فساد فإن جاوز المجموع أي زمن الحيض والنقاء أكثره أي الحيض خمسة عشر يوما كمن ترى يوما دما ويوما نقاء الى ثمانية عشر يوما مثلا فهي مستحاضة ترد إلى عادتها إن علمتها وإلا فبالتمييز إن كان وإلا فمتحيرة على ما تقدم وإن كانت متبدأة ولا تمييز جلست أقل الحيض في ثلاثة أشهر ثم تنتقل إلى غالبه قال في الشرح وهل تلفق لها السبعة من خمسة عشر يوما أو تجلس أربعة من سبعة على وجهين 1 ه وجزم في الكافي بالثاني فصل يلزم كل من دام حدثه 
من مستحاضة ومن به سلس بول أو مذي أو ريح أو جرح لا يرقأ دمه أو رعاف غسل المحل الملوث بالحدث لإزالته عنه وتعصيبه أي فعل ما يمنع الخارج حسب الإمكان من حشو بقطن وشده بخرقة طاهرة وتستثفر المستحاضة إن كثر دمها بخرقة مشقوقة الطرفين تشدها على جنبيها ووسطها على الفرج لأن في حديث تستثفر بثوب وقال لحمنة حين شكت إليه كثرة الدم أنعت لك الكرسف يعني القطن تحشى به المكان قالت إنه أكثر من ذلك قال تلجمي فإن لم يمكن شده كباسور وناصور وجرح لا يمكن شده صلى على حسب حاله ولا يلزمه إعادتهما أي الغسل والعصب لكل صلاة إن لم يفرط لأن الحدث مع غلبته وقوته لا يمكن التحرز منه قالت عائشة 
اعتكفت مع النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه فكانت الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي رواه البخاري ويتوضأ من حدثه دائم لوقت كل صلاة إن خرج شيء لقوله صلى الله عليه وسلم في
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المستحاضة 
وتتوضأ عند كل صلاة رواه أبو داود والترمذي من حديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جده ولقوله أيضا لفاطمة بنت أبي حبيش 
وتوضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حسن صحيح ولأنها طهارة عذر فتقيدت بالوقت كالتيمم فإن لم يخرج شيء لم يبطل وظاهره أيضا أنه لا يبطل بطلوع الشمس لو كانت توضأت قبله قال المجد وغيره وهو أولى وجزم به في نظم المفردات وسوى في الإقناع بينهما تبعا لأبي يعلى وأليه ميله في الإنصاف ويصلي دائم الحدث عقب طهره ندبا وإن اعتيد انقطاعه أي الحدث الدائم زمنا يتسع للفعل أي الصلاة والطهارة لها تعين فعل المفروضة فيه لأنه قد أمكنه الإتيان بها على وجه لا عذر معه ولا ضرورة فتعين كمن لا عذر له وإن عرض هذا الإنقطاع أي انقطاع الحدث زمنا يتسع للفعل لمن عادته الاتصال للحدث وهو متوضئ بطل وضوءه لأنه صار به في حكم من حدثه غير دائم وعلم منه أن انقطاعه زمنا لا يتسع للفعل لا أثر له لكنه يمنع الشروع في الصلاة والمضي فيها لاحتمال دوامه ومن تمتنع قراءته في الصلاة قائما لا قاعدا صلى قاعدا أو يلحقه السلس في الصلاة قائما لا قاعدا صلى قاعدا لأن القراءة لا بدل لها والقيام بدله القعود وإن كان لو قام لم يحبسه وإن استلقى حبسه صلى قائما لأن المستلقي لا نظير له اختيارا ومن لم يلحقه السلس إلا راكعا أو ساجدا ركع وسجد نصا كالمكان النجس ولا يكفيه الإيماء وحرم وطء مستحاضة من غير خوف عنت منه أو منها لقول عائشة المستحاضة لا يغشاها زوجها فإن خافه أو خافته أبيح وطؤها ولو لواجد الطول خلافا لابن عقيل وكذا إن كان به شبق شديد لأنه أخف من الحيض ومدته تطول بخلاف الحيض ولأن وطء الحائض يتعدى إلى الولد فيكون مجذوما وحيث حرم لا كفارة فيه ولرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع ككافور لأنه حق له ولأنثى شربه أي المباح لإلقاء نطفة وحصول حيض إذ الأصل الحل حتى يرد التحريم ولم يرد ولا تشرب مباحا لحصول حيض قرب رمضان لتقطره أي رمضان كالسفر لتفطر و الأنثى أيضا تشرب مباحا لقطعه أي الحيض لما تقدم لا يجوز لأحد فعل الأخير أي ما يقع الحيض
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بها بلا علمها به لأنه يبطل حقها من النسل المقصود وفي الفائق لا يجوز ما يقطع الحمل ذكره بعضهم فصل النفاس لا حد لأقله 
لأنه لم يرد تحديده فرجع فيه إلى الوجود وقد وجد قليلا وكثيرا وروي ان امرأة ولدت على عهده صلى الله عليه وسلم فلم تر دما فسميت ذات الجفوف ولأن اليسير دم وجد عقب سببه فكان نفاسا كالكثير وهو أي النفاس بقية لدم الذي احتبس في مدة الحمل مأخوذ من النفس وهو الخروج من الجوف أو من نفس الله كربته أي فرجها وعرفا دم ترخيه الرحم مع ولادة وقبلها أي الولادة بيومين أو ثلاثة بأمارة أي علامة على الولادة كالتألم وإلا فلا تجلسه عملا بالأصل فإن تبين عدمه أعادت ما تركته وبعدها أي الولادة إلى تمام أربعين يوما من ابتداء خروج بعض الولد فأكثره أربعون قال الترمذي أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي قال أبو عبيد وعلى هذا جماعة الناس وإن جاوزها أي الأربعين دم النفاس وصادف عادة حيضها ولم يزد عن عادتها فالمجاوز حيض لأنه في عادتها أشبه ما لو لم يتصل بنفاس أو زاد الدم المجاوز للأربعين عن العادة وتكرر ثلاثة أشهر ولم يجاوز أكثره أي الحيض فهو حيض لأنه دم متكرر صالح للحيض أشبه ما لو لم يكن قبله نفاس وإلا بأن زاد ولم يتكرر أو جاوز أكثر الحيض وتكرر أولا أو لم يصادف عادة حيض فهو استحاضة أن لم يتكرر لأنه لا يصلح حيضا ولا نفاسا فإن تكرر وصلح حيضا فحيض ولا تدخل استحاضة في مدة نفاس كما لا تدخل في مدة حيض لأن الحكم للأقوى ويثبت حكمه أي النفاس بوضع ما تبين فيه خلق إنسان ولو خفيا لأنه ولادة لا علقة أو مضغة لا تخطيط فيهما وأقل ما تيبين فيه خلقه أحد وثمانون يوما ويأتي وغالبه كما قال المجد وابن تميم وابن حمدان وغيرهم ثلاثة أشهر والنقاء زمنه أي النفاس طهر كالحيض فتغتسل وتفعل ما تفعل الطاهرات ويكره وطؤها فيه
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أي النقاء زمنه الغسل قال احمد ما يعجبني أن يأتيها زوجها على حديث عثمان بن ابي العاص أنها أتته قبل الأربعين فقال لا تقربيني ولأنه لا يأمن العود من الوطء فإن عاد الدم في الأربعين بعد انقطاعه أو لم تره عند الولادة ثم رأته فيها أي الأربعين فهو مشكوك فيه أي كونه نفاسا أو فسادا لتعارض الأمارتين فيه فتصوم وتصلي معه لأن سبب الوجوب متيقن وسقوطه بهذا الدم مشكوك فيه وليس كالحيض لتكرره وتقضي الصوم المفروض ونحوه احتياطا لأنها تيقنت شغل ذمتها به فلا تبرأ إلا بيقين ولا توطأ في هذا الدم كالمبتدأة في الزائد على أقل الحيض قبل تكرره وان صارت نفساء بتعديها على نفسها بضرب أو شرب دواء ونحوهما لم تقض الصلاة في زمن نفاسها كما لو كان التعدي من غيرها لأن وجود الدم ليس معصية من جهتها ولا يمكنها قطعه بخلاف سفر المعصية يمكن قطعه بالتوبة وأما السكر فجعل شرعا كمعصية مستدامة يفعلها شيئا فشيئا بدليل جريان الإثم والتكليف والشرب أيضا يسكر غالبا فأضيف إليه كالقتل يحصل معه خروج الروح فأضيف اليه وفي وطء نفساء ما في وطء حائض من الكفارة قياسا عليه ومن وضعت توأمين أي ولدين فأكثر فأول نفاس وآخره من ابتداء خروج الأول كما لو انفرد الحمل فلو كان بينهما أي الولدين أربعون يوما فأكثر فلا نفاس للثاني بل هو دم فساد لأنه تبع للأول فلم يعتبر في آخر النفاس كما لا يعتبر في أوله
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= كتاب الصلاة = 
لغة الدعاء قال تعالى { وصل عليهم } أي ادع لهم وعدي بعلى لتضمنه معنى الانزال أي انزل رحمتك عليهم وقال صلى الله عليه وسلم اذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليصل وشرعا أقوال ولو مقدرة كمن أخرس وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم للخبر سميت صلاة لاشتمالها على الدعاء مشتقة من الصلوين تثنية صلا كعصا وهما عرقان من جانبي الذنب أو عظمان ينحنيان في الركوع والسجود لأن رأس المأموم عند صلوى إمامه وقال ابن فارس انها من صليت العود إذا لينته لأن المصلي يلين ويخشع وفرضها بالكتاب والسنة والإجماع وكان ليلة الإسراء بعد بعثته صلى الله عليه وسلم بنحو خمس سنين وهي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين وتجب الصلاة الخمس في اليوم والليلة على كل مسلم ذكر أو أنثى أو خنثى حر أو عبد أو مبعض مكلف أي بالغ عاقل غير حائض ونفساء فلا تجب عليهما كما تقدم وإلا لأمرتا بقضائها ولو لم يبلغه أي المسلم المذكور الشرع كمن أسلم بدار حرب ولم يبلغه أحكام الصلاة فيقضيها إذا علم كالنائم أو كان نائما أو ساهيا لحديث 
من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها رواه مسلم أو كان مغطي عقله بإغماء لما روى أن عمار أغمي عليه ثلاثا ثم أفاق فقال هل صليت قالوا ما صليت منذ ثلاث ثم توضأ وصلى تلك الثلاث وعن عمران بن حصين وسمرة بن جندب نحوه ولم يعرف لهم مخالف فكان كالأجماع ولأن الإغماء لا تطول مدته غالبا ولا تثبت الولاية على من تلبس به ويجوز على الأنبياء ولا يسقط الصوم فكذا
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الصلاة كالنوم أو كان مغطى عقله بشرب دواء فيقضي كالمغمى عليه وأولى أو كان مغطى عقله بشرب محرم اختيارا لأنه معصية فلا يناسبها إسقاط الواجب أو كرها إلحاقا له بما تقدم فيقضي السكران زمن سكره حتى زمن جنون طرأ على السكر متصلا به تغليظا به وقياسا الصوم وغيره ويلزم متيقظا إعلام نائم بدخول وقتها أي الصلاة مع ضيقه أي الوقت وظاهره ولو نام قبل دخوله لأنه من الأمر بالمعروف المأمور به في قوله تعالى { وأمر بالمعروف } وعلم مما تقدم أن الصلاة لا تجب على كافر بمعنى أنه لا يؤمر بها حال كفره ولا بقضائها إذا أسلم لما فيه من التنفسير عن الإسلام والافهم مخاطبون بفروع الإسلام كالتوحيد ولا تصح من مجنون لعدم النية ولا تجب عليه لأنه ليس من أهل التكليف أشبه الطفل حتى لو ضرب رأسه فجن لم يجب عليه القضاء ولا على الأبلة الذي لا يفيق وإذا صلى كافر يصح إسلامه حكم به لحديث أبي هريرة مرفوعا 
نهيت عن قتل المصلين رواه أبو داود فظاهره أن العصمة تثبت بالصلاة وهي لا تكون بدون الاسلام ولقول أنس من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم له ما للمسلم وعليه ما على المسلم رواه البخاري موقوفا والظاهر من قوله وصلى صلاتنا أنه لا يحكم بإسلامه حتى يصلي ركعة لأنه لا يسمى مصليا بدونها ولأن الصلاة على الهيئة المشروعة تختص بشرعنا أشبهت الأذان وسواء كانت بدار إسلام أو حرب جماعة أو منفردا بمسجد أو غيره أو أذن ولو في غير وقته أي الأذان كاف يصح إسلامه وهو المميز الذي يعقله حكم به أي اسلامه لإتيانه بالشهادتين ومعنى الحكم به أنه مات عقب ذلك غسل وكفن وصلي عليه ودفن بمقابرنا وورثه أقاربه المسلمون دون الكفار ولو أراد البقاء على الكفر وقال صليت مستهزئا ونحوه لم يقبل منه كما لو كان أتى بالشهادتين ولا تصح صلاته أي الكافر ظاهرا فيؤمر بإعادتها لفقد شرطها وهو الإسلام وإن علم أنه كان قد أسلم واغتسل وصلى بنية صحيحة فهي صحيحة ولا يعتد بأذانه لقد شرطه وهو الإسلام فلا يسقط به الفرض ولا يعتمد عليه في صلاة وفطر ولا يحكم بإسلامه بإخراج زكاة ماله ولا
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حجه ولا صومه قاصدا رمضان لا تجب الصلاة على صغير لحديث 
رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق من جنونه ولضعف عقله ونيته ولا تصح ممن لم يميز لفقد شرطها وتصح الصلاة من مميز وهو من بلغ أي استكمل سبعا من السنين وفي المطلع من يفهم الخطاب ويرد الجواب ولا يضبط بست بل يختلف باختلاف الافهام وصوبة في الإنصاف وقال إن الإشتقاق يدل عليه 1 ه ولا خلاف في صحتها من المميز ويشترط لصلاته ما يشترط لصلاة الكبير الا في السترة على ما يأتي بيانه مفصلا والثواب أي ثواب عمل المميز له لقوله تعالى { من عمل صالحا فلنفسه } فهو يكتب له ولا يكتب عليه ويلرم الولي أمره أي المميز بها أي بالصلاة لتمام سبع سنين ويلزمه تعليمه إياها أي الصلاة و تعليمه الطهارة كما يلزم الولي فعل ما فيه إصلاح ماله و كما يلزمه كفه عن المفاسد لينشأ على الكمال و لزمه أيضا ضربه على تركها لعشر سنين تامة لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم بالصلاة وهم ابناء سبع سنين وأضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع رواه أحمد وأبو داود والأمر والتأديب لتمرينه عليها حتى يألفها ويعتادها فلا يتركها وأما وجوب تعليمه إياها والطهارة فلتوقف فعلها عليه فإن احتاج إلى أجرة فمن مال الصغير فإن لم يكن فعلى من تلزمه نفقته وإن بلغ الصغير في صلاة مفروضة بأن تمت مدة البلوغ وهو فيها في وقتها إعادتها وسمي بلوغا لبلوغه حد التكليف أو بلغ بعدها أي الصلاة في وقتها لزمه إعادتها كالحج ولأنها نافلة في حقه فلم تجزئه عن الفريضة فإن بلغ بعد الوقت فلا إعادة على ما يأتي مع إعادة تيمم لها لأن تيممه قبل بلوغه كان لنافلة فلا يستبيح به الفريضة و لا يلزمه إعادة وضوء ولا غسل نحو جماع لأنه يرفع الحدث بخف التيمم و لا إعادة إسلام لأنه أصل الدين فلا يصح نفلا فإذا وجد فعلى وجه الوجوب ولأنه يصح بفعل غيره كأبيه ولا يجوز لمن لزمته فريضة من الصلوات تأخيرها عن وقت الجواز أو تأخير بعضها عن وقت الجواز وهو وقتها المعلوم مما يأتي أو
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الوقت المختار فيما لها وقثان لأنه تارك للواجب مخالف للأمر ولئلا تفوت فائدة التأقيت ومحله اذا كان ذاكرا للصلاة عند تأخيرها قادرا على فعلها بخلاف نحو نائم لحديث أبي قتادة مرفوعا 
ليس في النوم تفريط إنما التفريض في اليقظة أن تؤخر الصلاة إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى رواه مسلم إلا لمن له الجمع بين صلاتين لنحو سفر أو مرض وينويه أي الجمع في وقت الأولى المتسع لها فيجوز لفعله صلى الله عليه وسلم وتكون الأولى أداء أو مشتغل بشرطها أي الصلاة الذي يحصله أي الشرط قريبا كمن بسترته خرق وليس عنده غيرها واشتغل بخياطته حتى خرج الوقت ونحوه فلا اثم عليه بل ذلك واجب عليه فإن كان تحصيل الشرط بعيدا صلى على حسب حاله ولم يؤخر و يجوز له أي لمن لزمته صلاة تأخير فعلها في الوقت أي وقت الجواز مع العزم عليه أي فعلها لمفهوم الحديث السابق فإن لم يعزم على فعلها فيه اثم ما لم يظن مانعا من فعلها في الوقت كموت وقتل وحيض فيتعين أول الوقت لئلا تفوته بالكلية أو أدؤها أو ما لم يعد سترة أوله أي الوقت فقط دون آخره فيتعين فعلها أول الوقت أولا يبقى وضوء عادم الماء سفرا أو حضرا إلى آخره أي الوقت ولا يرجو وجوده أي الماء في الوقت فيتعين أول الوقت لئلا يفوته شرطها مع قدرته عليه ومن له أن يؤخر الصلاة إلى أخر وقتها وهو الذي لم يظن مانعا أو عزم على فعلها في الوقت إذا مات قبله تسقط بموته لأنها لا تدخلها النيابة فلا فائدة في بقائها في الذمة بخلاف زكاة وحج ولم يأثم لأنه لم يقصر فإن عزم على ترك فعلها في الوقت فهو آثم مات أو لم يمت ومتى فعلها في الوقت بعد العزم على تركها فيه كانت أداء ومن تركها أي الصلاة جحودا يعني من جحد وجوب الصلاة تركها أو فعلها ولو كان جحده لوجوبها جهلا به وعرف الوجوب وأصر على حجوده كفر أي صار مرتدا لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع الأمة وكذا لو تركها تهاونا أو كسلا إذا دعاه إمام أو نائبه لفعلها أي الصلاة وأبى فعلها حتى تضايق وقت التي بعدها بأن يدعي للظهر مثلا فيأبى حتى يتضايق وقت العصر عنها فيقتل كفرا لقوله صلى الله عليه وسلم 
بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة = رواه مسلم ولقوله صلى الله عليه وسلم = 
العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر =
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رواه أحمد والنسائي والترمذي وقال حسن صحيح ولقوله 
أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون الصلاة قال أحمد كل شيء ذهب آخره لم يبق منه شيء وقال عمر لاحظ في الإسلام لمن ترك الصلاة وقال علي من لم يصل فهو كافر وقال عبد الله بن شقيق لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه غير الصلاة ولا قتل ولا تكفير قبل الدعاية ولا يقتل بترك الأولى لأنه لا يعلم أنه عزم على تركها إلا بخروج وقتها فإذا خرج علم تركه لها لكنها فائته لا يقتل بها فإذا ضاق وقت الثانية وجب قتله ويستتابان أي الجاحد لوجوبها والتارك لها تهاونا أو كسلا بعد الدعاية والإباء بثلاثة أيام بلياليها ويضيق عليهما ويدعيان كل وقت صلاة إليها فإن تابا بفعلها مع إقرار الجاحد لوجوبها به كما يعلم مما يأتي في الردة خلي سبيلهما وان قال أصلي بمنزلي مثلا ترك وأمر بها ووكل إلى أمانته وإلا بان لم يتوبا بذلك ضربت عنقهما بالسيف لحديث 
إذا قتلتم فأحسنوا القتلة رواه مسلم أي الهيئة من القتل ولا يزاد على ذلك وكذا أي كترك الصلاة جحودا أو تهاونا أو كسلا ترك ركن للصلاة أو ترك شرط لها مجمع عليه أو مختلف فيه يعتقد التارك وجوبه ذكره ابن عقيل وغيره وقال الموفق لا يكفر بمختلف فيه وهو قياس ما يأتي في الردة ولا يكفر يترك فائتة ونذر ولا صوم ولا حج ولا زكاة إلا بجحد وجوبها
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& باب الأذان & 
لغة الإعلام قال تعالى { وأذن في الناس بالحج } أي أعلمهم به يقال أذن بالشيء يؤذن أذانا وتأذينا كعليم إذا أعلم به فهو اسم وضع موضع المصدر وأصله من الأذن وهوالاستماع كأنه يلقى في آذان الناس ما يعلمهم به وشرعا إعلام بدخول وقت الصلاة أو اعلام أو قربه أي وقتها كفجر فقط والإقامة مصدر قام وحقيقته إقامة القاعد فكأن المؤذن اذا أتى بالفاظ الإقامة أقام القاعدين وأزالهم عن قعودهم وشرعا اعلام بالقيام اليها اي الصلاة بذكر مخصوص فيهما أي الأذان والإقامة ويطلقان على نفس الذكر المخصوص وهو أي الأذان أفضل منها أي الاقامة لأنه أكثر ألفاظا وابلغ في الاعلام و الأذان أفضل أيضا من الإمامة لحديث أبي هريرة مرفوعا 
الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين رواه أحمد وأبو داود والترمذي والأمانة أعلى من الضمان والمغفرة أعلى من الإرشاد وإنما يتول النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه من بعد الأذان لضيق وقتهم قال عمر لولا الخلافة لأذنت ويشهد لفضل الأذان قوله صلى الله عليه وسلم 
المؤذن أطول الناس أعناقا يوم القيامة رواه مسلم وقوله 
صلى الله عليه وسلم من أذن سبع سنين محتسبا كتبت له براءة من النار = رواه ابن ماجه وأحاديث الباب كثيرة والأصل في مشروعيته ما روى أنس قال لما كثر الناس ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه فذكروا أن يوقدوا نارا أو يضربوا ناقوسا فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة متفق عليه وحديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه رواه أحمد وغيره وسن أذان في يمين أذن مولود ذكر أو انثى حين يولد و سن إقامة في الأذن اليسرى لخبر ابن السني مرفوعا = 
من ولد له مولود فأذن في اذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان أي التابعة من الجن وروى الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم 
أذن في أذن الحسن حين ولدته أمه فاطمة وقال حسن صحيح وليكون إعلامه
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بالتوحيد أول ما يقرع سمعه عند قدومه إلى الدنيا كما يلقن عند خروجه منها ولأنه يطرد الشيطان عنه لأنه يدبر عند سماع الأذان وفي مسند رزين أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في أذن مولود سورة الإخلاص قال في شرحه والمراد أذنه المينى وهما أي الأذان والإقامة فرض كفاية لحديث 
إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم متفق عليه والأمر يقتضي الوجوب وعن أبي الدرداء مرفوعا 
ما من ثلاثة لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان رواه أحمد والطبراني ولأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة كالجهاد ولا يشرعان لكل من في المسجد بل تكفيهم المتابعة وتحصل لهم الفضيلة كقراءة الإمام قراءة للمأموم ل صلوات الخمس دون المنذورة وغيرها المؤداة لا المقتضيات والجمعة عطف على الخمس قال في المبدع ولا يحتاج إليه لدخولها في الخمس وإنما لم يفرضا في غيرها لأن المقصود منهما الإعلام بوقت الصلاة المفروضة على الأعيان والقيام إليها وهذا لا يوجد في غيرها على الرحال اثنين فأكثر لا الواحد ولا النساء ولا الخناثى الأحرار ولا الأرقاء والمبعضين إذ فرض الكفاية لا يلزم رقيقا لاشتغالهم بخدمة مالكهم أي في الجملة وإلا فالظاهر وجوب نحو رد سلام وتغسيل ميت وصلاة على رقيق لم يوجد غيره وقد صرحوا بتعيين أخذ اللقيط عليه إذا لم يوجد غيره حضرا في القرى والأمصار ومن صلى بلا أذان ولا إقامة صحت لكن ذكر الخرقي وغيره ويكره وإن اقتصر مسافر أو منفرد على الإقامة لم يكره ويسنان أي الأذان والإقامة لمنفرد لحديث عقبة بن عامر مرفوعا 
يعجب ربك من راعي غنم في رأس الشظية للجبل يؤذن للصلاة وبصلي فيقول الله عز وجل انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني أشهدكم أني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة رواه النسائي و يسنان أيضا سفرا لقوله صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث ولابن عم له 
إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما متفق عليه ويسنان أيضا لمقضيه من الخمس لحديث عمرو بن أمية الضمري قال 
كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فنام عن الصبح حتى طلعت الشمس فاستيقظ فقال تنحوا عن هذا المكان ثم أمر بلالا فأذن ثم توضأ وصلى ركعتي الفجر ثم أمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم صلاة الصبح رواه
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أبو داود ولا يرفع صوته إن خاف تلبيسا كما لو أذن في غير وقت الأذان ويكرهان أي الأذان والإقامة لخناثى ونساء ولو كان الأذان والإقامة منهما بلا رفع صوت لأنهما وظيفة الرجال ففيه نوع تشبه بهم قال في الفروع ويتوجه في التحريم جهرا الخلاف في قراءة وتلبية انتهى ويأتي لا يصحان منهما ولا ينادى بأذان ولا غيره ل صلاة جنازة وتراويح نصا لأنه لم ينقل بل ينادي لعيد الصلاة جامعة أو الصلاة قياسا على الكسوف وفيه نظر لحديث ابن عباس وجابر 
لم يكن يؤذن يوم الفطر حين خروج الامام ولا بعدما يخرج ولا إقامة ولا نداء ولا شيء متفق عليه و ينادي لصلاة كسوف لأنه في الصحيحين وينادي أيضا لصلاة استسقاء بأن يقال الصلاة جامعة بنصب الأول على الإغراء والثاني على الحال وفي الرعاية بنصبهما ورفعهما أو يقال الصلاة بالنصب على الأول أو به وبالرفع على الثاني وكره النداء في عيد وكسوف واستسقاء بحي على الصلاة ذكره ابن عقيل وغيره ويقاتل أهل بلد تركوهما أي الأذان والاقامة لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة كالعيد فيقاتلهم الإمام أو نائبه واذا قام بهما من يحصل به الإعلام غالبا ولو واحد أجزأ عن الكل نصا ومن صلى بلا أذان ولا إقامة صحت صلاته لما روى الأثرم عن علقمة والأسود أنهما قالا دخلنا على عبد الله بن مسعود فصلى بنا بلا أذان ولا إقامة واحتج به أحمد لكن يكره ذكره الخرقي وغيره وذكر جماعة الا بمسجد قد صلى فيه وان اقتصر مسافر أو متفرد على الاقامة لم يكره وتحرم الأجرة أي أخذها عليهما أي على الأذان والإقامة لقوله صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص 
واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وقال العمل على هذا عند أهل العلم والإقامة كأذان معنى وحكما فإن لم يوجد متطوع بأذان واقامة رزق الإمام من بيت المال من مال الفيء من يقوم بهما لأن بالمسلمين حاجة اليهما وهذا المال معد للمصالح كأرزاق القضاة وعلم منه أنه إذا وجد المتطوع لم يعط غيره شيئا من ذلك لعدم الحاجة إليه وشرط بالبناء للمجهول في المؤذن ثلاثة شروط كونه مسلما فلا يعتد بأذان كافر لعدم النية وكونه ذكرا فلا يعتد بأذان أنثى وخنثى
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قال جماعة ولا يصح لأنه منهي عنه كالحكاية وكونه عاقلا فلا يصح من مجنون كسائر العبادات وبصير أولى بالأذان من أعمى لأنه يؤذن عن يقين لخلاف الأعمى فربما غلط في الوقت ومثله عارف بالوقت مع جاهل به وعلم منه صحة أذان أعمى لأن ابن ام مكتوم كان يؤذن للنبي ص قال ابن عمر وكان رجلا أعمى لا ينادي بالصلاة حتى يقال أصبحت أصبحت رواه البخاري ويستحب أن يكون معه بصير كما كان ابن ام مكتوم يؤذن بعد بلال قاله في الشرح وسن كونه أي المؤذن صيتا أي رفيع الصوت لقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد 
ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك ولأنه أبلغ في الإعلام المقصود بالأذان وسن أيضا كونه أمينا لحديث 
أمناء الناس على صلاتهم وسحورهم المؤذنون رواه البيهقي من طريق يحيى بن عبد الحميد وفيه كلام و سن أيضا كونه عالما بالوقت ليؤمن خطؤه ويقدم مع التشاح بين اثنين فأكثر في الأذان الأفضل في ذلك المذكور من الخصال لأنه صلى الله عليه وسلم قدم بلالا على عبد الله بن زيد لأنه أندى صوتا منه وقد أبا محذورة لصوته وقيس عليه باقي الخصال ثم يقدم إن استووا في الخصال المذكورة الأفضل في دين وعقل لحديث ابن عباس مرفوعا 
ليؤذن لكم خياركم رواه أبو داود وغيره ثم يقدم مع التساوي في جميع ما تقدم من يختاره أكثر الجيران المصلين لأن الأذان لإعلامهم ولأنهم أعلم بمن يبلغهم صوته ومن هو أعف نظرا ثم مع التساوي أيضا في رضى الجيران يقرع فمن خرجت له القرعة قدم لحديث 
لو يعلم الناس ما في الأذان يوم القادسية أقرع بينهم سعد ويكفي مؤذن في المصر بلا حاجة الى زيادة نصا ولا يستحب الزيادة على اثنين وقال القاضي على أربعة لفعل عثمان الا من حاجة والأولى أن يؤذن واحد بعد واحد ويزاد مع الحاجة أكثر بأن لم يحصل الإعلام بواحد بقدرها أي الحاجة كل واحد في جانب أو دفعة واحد ويقيم الصلاة من يكفي في الإقامة ويقدم من أذن أولا وهو أي الأذان خمس عشرة كلمة أي جملة بلا ترجيع للشهادتين بأن يخفض بهما صوته ثم يعيدهما رافعا بهما صوته فيكون التكبير في أوله أربعا قال الأثرم سمعت أبا عبد الله سئل إلى أي الأذان تذهب فقال إلى أذان بلال فقيل له أليس حديث أبي
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محذورة بعد حديث عبد الله بن زيد لأن حديث أبي محذورة بعد فتح مكة فقال أليس قد رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة و أقر بلالا على أذان عبد الله بن زيد وهي أي إلاقامة احدى عشرة جملة بلا تثنية لحديث عبد الله بن زبد ولقول ابن عمر إنما كان الأذان على عهده صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين والإقامة مرة مرة إلا أنه يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة رواه أحمد وأبو داود والنسائي وأما حديث أنس أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الاقامة متفق عليه ففيه إجمال فسره ما سبق ويباح ترجيعه أي الأذان لحديث أبي محذورة و يباح تثنيتها أي الاقامة لحديث الترمذي عن عبد الله بن زيد 
كان أذان النبي صلى الله عليه وسلم شفعا في الأذان والإقامة فالاختلاف في الأفضل وسن أذان أول الوقت ليصلي المتعجل وظاهره أنه يجوز مطبقا ما دام الوقت ويتوجه سقوط مشروعيته بفعل الصلاة ذكره في المبدع و سن ترسل فيه أي تمهل في الأذان وتأن فيه من قولهم جاء فلان على رسله و سن حدرها أي إسراع اقامة لقوله صلى الله عليه وسلم لبلال 
إذا أذنت فترسل وإذا أحمت اقعت فاحدر رواه الترمذي وقال إسناده إمجهول وروى أبو عبيد عن عمر أنه قال للمؤذن وإذا أذنت فترسل واذا أقمت فاحدر وأصل الحدر في الشيء الإسراع ولأن الأذان إعلام الغائبين فالتثبت فيه أبلغ في الاعلام والإقامة إعلام الحاضرين فلا حاجة فيها له ويسن فيهما الوقف على كل جملة قال إبراهيم النخعي شيئان مجزومان كانوا لا يعربونها الأذان والاقامه وقال أيضا الأذان جزم ومعناه استحباب تقطيع الكلمات بالوقف على كل جملة تتمة لا يصح الأذان بغير العربية مطلقا و يسن قول مؤذن الصلاة خير من النوم مرتين لعد حيعلة أذان الفجر وظاهره ولو قبل طلوعه لقوله صلى الله عليه وسلم لأبي محذورة فإذا كان أذان الفجر فقل الصلاة خير من النوم مرتين رواه أحمد وأبو داود والحيعلة قول حي على الصلاة حي على الفلاح ويسمي قوله الصلاة خير من من النوم التثويب من ثاب إذا رجع لأن المؤذن دعا إلى الصلاة بالحيعليتن ثم دعا إليها بالتثويب ويكره التثويب في غير أذان فجر وبين الأذان والإقامة والنداء بالصلاة بعد الأذان ونداء الأمير بعد الأذان وهو قوله الصلاة يا أمير المؤمنين ونحوه لأنه بدعة وكذا قوله قبله { وقل الحمد لله الذي لم يتخذ }
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ولدا ) الآية ووصله بعده بذكر ذكره في العمدة وقوله قبل الإقامة اللهم صل على محمد ونحوه وكذا ما يفعل قبل الفجر من التسبيح والنشيد والدعاء ولا بأس بالنحنحة قبلهما و يسن كونه قائما فيهما أي الأذان والأقامة لقوله صلى الله عليه وسلم لبلال قم فأذن وكان مؤذنو النبي صلى الله عليه وسلم يؤذنون قياما والاقامة أحد الأذانين فيكرهان أي الأذان والاقامة قاعدا أي من قاعد لغير مسافر ومعذور لمخالفة السنة وكذا راكبا وماشيا ومضطجعا وصحا من نحو قاعد لأنهما ليسا بآكد من الخطبة ويسن كونه في الأذان والإقامة متطهرا من الحدثين لحديث أبي هريرة مرفوعا 
لا ريؤذن إلا متوضئ رواه التومذي والبيهقي وروي موقوفا عن أبي هريرة وهو أصح والإقامة آكد من الأذان لأنها أقرب الى الصلاة فيكره أذان جنب ولا محدث نصا و تكره اقامة محدث للفصل بين الإقامة والصلاة بالوضوء و يسن كون أذان واقامة على علو أي موضع عال كمنارة لأنه أبلغ في الإعلام وروي عن امرأة من بني النجار قالت كان بيتي من أطول بيت حول المسجد وكان بلال يؤذن عليه الفجر فيأتي بسحر فيجلس على البيت فينتظر إلى الفجر فإذا رآه تمطى ثم قال اللهم أني استعينك وأستهديك على قريش أن يقيموا دينك قالت ثم يؤذن رواه أبو داود و يسن كونه رافعا وجهه إلى السماء في أذانه كله ويسن أيضا كونه جاعلا سبابتيه في أذنيه لقول أبي جحفيه إن بلالا وضع إصبعيه في أذنيه رواه أحمد والترمذي وقال حسن صحيح وعن سعد القرظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أمر بلالا أن يجعل إصبعيه في أذنيه و قال إنه أرفع لصوتك رواه ابن ماجه و يسن أبضا كونه مستقبل القبلة لفعل مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم فإن أخل به كره و يسن كونه يتلفت برأسه وعنقه وصدره يمينا لحي على الصلاة وشمالا لحي على الفلاح في الأذان والاقامة ولا يزيل قدميه لقول أبي جحفية قال رأيت بلالا يؤذن فجعلت اتتبع فاه ههنا وههنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح متفق عليه وسواء كان على منارة أو غيرها وسن أيضا أن يتولاهما أي الأذان والإقامة رجل واحد أي أن يتولى الإقامة من يقول الأذان لما في حديث زياد بن الحرث الصدائي حين أذن قال فأراد بلال أن يقيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقيم أخو صداء فإنه من
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أذن فهو يقيم رواه أحمد وأبو داود وكالخطبتين ويسن أيضا كونهما بمحل واحد بأن يقيم بالوضع الذي أذن فيه لقول بلال للنبي صلى الله عليه وسلم لا تسبقني بأمين لأنه لو كان يقيم بالمسجد لما خاف أن يسبقه بها كذا استنبطه أحمد واحتج به ولقول ابن عمر كنا إذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة ولأنه أبلغ في الإعلام وكالخطبة الثانية ما لم يشق ذلك على المؤذن كمن أذن في منارة أو كان بعيدا عن المسجد فيقيم فيه لئلا يفوته بعض الصلاة لكن لا يقيم إلا بإذن الامام ولا تعتبر الموالاة بين الإقامة والصلاة إن أقام عند إرادة الدخول فيها ويجوز الكلام بعد الإقامة قبل الدخول في الصلاة وروي عن عمر و يسن أيضا أن يجلس مؤذن بعد أذان ما أي صلاة يسن تعجيلها كمغرب جلسة خفيفة ثم يقيم الصلاة لحديث أبي ابن كعب مرفوعا 
يا بلال اجعل بين أذانك وإقامتك نفسا يفرغ الآكل من طعامه في مهل ويقضي حاجته في مهل رواه عبد الله بن أحمد وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال 
اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمقتضي إذا دخل لقضاء حاجته رواه أبو داود والترمذي وليتمكن الآكل من نحو إدراك الصلاة مع الإمام ولا يصح الأذان إلا مرتبا لأنه ذكر يعتد به فلم يجز الإخلال بنظمه كأركان الصلاة متواليا عرفا ليحصل الإعلام ولأن مشروعيته كانت كذلك فإن تكلم في أثناء أذانه وإقامته بكلام محرم كقذف وغيبة بطل لأنه فعل محرما فيه فكما لو ارتد في أثنائه لا بعده ولا بجنونه إن أفاق سريعا وأتمه أو سكت سكوتا طويلا بطل للإخلال بالموالاة وكذا إن أغمي عليه أو نام طويلا وكره في أثنائه كلام يسير غيره أي عير محرم وصحح في الإنصاف برد السلام بلا كراهة وكره أيضا في أثنائه سكوت يسير للا حاجة إليه وكذا إقامة ولا يصح الأذان أيضا إلا منويا لحديث 
إنما الأعمال بالنيات من شخص واحد فلو أذن واحد بعضه وكمله آخر لم يصح قال في الإنصاف بلا خلاف أعلمه عدل لأنه صلى الله عليه وسلم وصف المؤذنين بالأمانة والفاسق غير أمين وأما مستور الحال فيصح أذانه قال في الشرح بغير خلاف علمناه ولا يصح الأذان أيضا لغير فجر إلا في الوقت لحديث 
إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم
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أحدكم و لأنه شرع للإعلام بدخول الوقت و يصح الأذان لفجر بعد نصف الليل لحديث 
أن بلالا يؤذن بليل فكلوا و اشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم متفق عليه و ليتهيأ جنب و نحوه ليدرك فضيلة أول الوقت و يكره أذان الفجر في رمضان قبل طلوع فجر ثان ان لم يؤذن له بعده لئلا يغر الناس فيتركوا سحورهم و يستحب لمن أذن قبل الفجر أن يكون معه من يؤذن في الوقت للخبر و أن يتخذ ذلك عادة لئلا يغتر الناس و رفع الصوت بأذان ركن ليحصل السماع المقصود للإعلام ما لم يؤذن لحاضر فبقدر ما يسمعه و ان شاء رفع صوته و هو أفضل وإن خافت بالبعض جاز و يستحب رفع صوته قدر طاقته ما لم يؤذن لنفسه و تكره الزيادة فوق الطاقة و من جمع بين صلاتين أذن للأولى و أقام لكل منهما سواء كان الجمع تقديما أو تأخيرا لحديث جابر مرفوعا 
جمع بين الظهر و العصر بعرفة و بين المغرب و العشاء بمزدلفة بأذان و إقامتين رواه مسلم أو قضى فوائد أذن للأولى و أقام للكل لحديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه 
أن المشركين يوم الخندق شغلوا النبي صلى الله عليه و سلم عن أربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء رواه الترمذي و النسائي و لفظه له و قال ليس بإسناده باس إلا ان أبا عبيدة لم يسمع من أبيه و يجزي أذان مميز لبالغين لقول عبد الله بن أبي بكر بن أنس 
كان عمومتي يأمرونني أن أؤذن لهم و أنا غلام لم أحتلم و أنس بن مالك شاهد لم ينكر ذلك وكالبالغ و لا يجزي أذان فاسق ظاهر الفسق لما تقدم و لا أذان خنثى مشكل لاحتمال أن يكون أنثى فإن اتضحت ذكوريته صح و لا أذان امرأة للنهي عن رفع صوتها فيخرج عن كونه قربة فيصير كالحكاية و يكره أذان ملحنا بان يطرب فيه يقال لحن في قراءته إذا أطرب بها و غرد قال أحمد كل شيء محدث أكرهه كالتطريب و يصح لحصول المقصود به و يكره الأذان أيضا ملحونا كنا لا يحيل المعنى كرفع تاء الصلاة أو نصبها أو حاء الفلاح و يكره الأذان أيضا منذي لثغة فاحشة كالملحون و أولى فان لم يفحش لن يكره و بطل الأذان إن أحيل المعنى باللحن أو اللثغة مثال الأول مد همزة الله أو
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أكبر أو بائه و مثال الثاني إبدال الكاف قافا أو همزة لحديث أبي هريرة مرفوعا 
لا يؤذن لكم من يدغم قلنا كيف يقول قال يقول اشهد أن لا إله إلا الله أشهد إن محمدا رسول الله أخرجه الدار قطني في الإفراد و فيه إسقاط الهاء من كلمة الله و يحرم إن يؤذن غير الراتب بلا أذنه إلا إن خيف فوت وقت التأذين و متى جاء و قد أذن قبله أعاده استحبابا و يسن لمؤذن متابعة قوله سرا بمثله ليجمع بين إجراء الأذان و المتابعة و سن أيضا لسامعه أي المؤذن متابعة قوله سرا لحديث عمر مرفوعا 
إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا اله إلا الله فقال أشهد أن لا اله إلا الله ثم قال أشهد أن محمدا رسول الله فقال أشهد أن محمدا رسول الله ثم قال حي على الصلاة فقال لا حول و لا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح فقال لا حول و لا قوة إلا بالله ثم قال الله اكبر الله اكبر فقال الله اكبر الله اكبر ثم قال لا اله إلا الله فقال لا اله إلا الله مخلصا دخل الجنة رواه مسلم و لو سمع مؤذنا ثانيا و مؤذنا ثالثا حيث استحب ولم يكن صلى جماعة لعموم الخبر فان صلى كذلك لم يجب لأنه ليس مدعوا بهذا الأذان ذكره في المبدع و سن أيضا لمقيم الصلاة متابعة قوله سرا ليجمع بين أجرهما و سن أيضا لسامعه أي المقيم و لو كان السامع لأذان أو إقامة في طواف أو قراءة أو كان السامع لمفهوم امرأة الخبر متابعة قوله أي المؤذن و المقيم سرا بمثله أي مثل قوله و لا تسن الإجابة مصل لاشتغاله بها فإن أجاب بطلت بلفظه الحيعلة و صدقت و بررت في التثويب لأنه خطاب آدمي و لا لمتخل لاشتغاله بقضاء حاجته و يقضيانه أي يقضي المصلي و المتخلي ما فاتهما إذا فرغا و خرج المتخلي من الخلاء لزوال المانع إلا في الحيعلة فيقولان أي المؤذن و سامعه أو المقيم و سامعه لا حول و لا قوة إلا بالله للخبر و لإن حي على الصلاة حي على الفلاح خطاب فإعادته عبث بل سبيله الطاعة وسؤال الحول والقوة و معناهما إظهار العجز و طلب المعونة فيه في كل الأمور و هو حقيقة العبودية و إلا في التثويب و هو قول الصلاة خير من النوم في أذان فجر فيقولان صدقت و بررت بكسر الراء الأولى و إلا في لفظ الإقامة وهو قول
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المقيم قد قامت الصلاة فيقول هو وسامعه أقامها الله و أدامها لما روى أبو داود عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
إن بلالا أخذ في الإقامة فلما أن قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أقامها الله و أدامها و قال في سائر الإقامة كنحو حديث عمر في الأذان ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ و يقول اللهم رب هذه الدعوة بفتح الدال أي دعوة الأذان التامة لكمالها و عظم موقعها و سلامتها من نقص يتطرق إليها و لأنها ذكر الله تعالى يدعي بها إلى طاعة و الصلاة القائمة أي التي ستقوم آت محمد الوسيلة منزلة عند الملك وهي منزلة في الجنة و الفضيلة و أبعثه مقاما محمودا الذي وعدته و هو الشفاعة العظمى في موقف القيامة لأنه يحمده فيه الأولون و الآخرون و الحكمة في سؤال ذلك مع كونه محقق الوقوع بوعد الله تعالى إظهار كرامته و عظم منزلته و قد وقع في الحديث منكرا تأدبا مع القرآن فقوله الذي وعدته نصب على البذلية أو على إضمار فعل و رفع على أنه خبر مبتدأ محذوف و الأصل في ذلك حديث ابن عمرو مرفوعا 
إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشر ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله وأرجوا أن أكون أنا هو فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة رواه مسلم و لحديث البخاري و غيره عن جابر مرفوعا 
من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة و الصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة و الفضيلة و ابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة ثم يدعوا هنا أي بعد الأذان بحديث انس مرفوعا 
الدعاء لا يرد بين الأذان و الإقامة رواه أحمد و غيره و حسنه الترمذي و يدعوا عند إقامة فعله أحمد و رفع يديه و يقول عند أذان المغرب اللهم أن هذا إقبال ليلك و إدبار نهارك و أصوات دعاتك فاغفر لي للخبر و يحرم خروجه أي خروج من وجبت عليه صلاة أذن لها مع صحتها منه أذن من مسجد بعده أي الأذان قبلها بلا عذر أو نية رجوع إلى المسجد للخبر فإن كان لفجر قبل وقته أو لعذر أو بنية رجوع قبل فوت الجماعة لم يحرم و لا بأس بأذان على سطح بيت قريب فإن بعد كره لأنه يقصد فيغتر به من لا يعرف المسجد فيضيع و يستحب أن
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لا يقوم عند الأخذ في الأذان بل يصبر قليلا لئلا يتشبه بالشيطان & باب شروط الصلاة & 
ما أي أشياء يتوقف عليها أي الأشياء صحتها أي الصلاة وكذا سائر العبادات والعقود تتوقف صحتها على شروطها إن لم يكن عذر يعجز به عن تحصيل شرط والشروط جمع شرط كفلس و فلوس و الشرائط جمع شريطة كفرائض و فريضة و الأشراط جمع شرط كأقمار و قمر و هو لغة العلامة و عرفا ما لا يوجد المشروط مع عدمه و لا يلزم أن يوجد عند وجوده و ليست شروط الصلاة منها أي من الصلاة بخلاف أركانها بل تجب شروط الصلاة لها قبلها فتسبقها و تستمر فيها وجوبا إلى انقضائها بخلاف الأركان قال المنقح إلا النية فتكفي مقارنتها للتحريمة و هو الأفضل و هي أي شروط الصلاة تسعة إسلام و عقل و تمييز و هذه شروط لكل عبادة غير الحج فيصح ممن لم يميز و يأتي و الرابع طهارة لحديث 
لا يقبل الله صلاة بغير طهور رواه مسلم و تقدم الكلام عليها و الخامس دخول وقت صلاة مؤقتة و هذا المقصود هنا و عبر عنه بعضهم بالمواقيت قال تعالى { أقم الصلاة لدلوك الشمس } قال ابن عباس دلوكها إذا فاء الفيء و قال عمر الصلاة لها وقت شرطه الله تعالى لها لا تصح إلا به و هو حديث جبريل عليه السلام حين أم النبي صلى الله عليه وسلم بالصلوات الخمس ثم قال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك و الوقت أيضا سبب وجوب الصلاة لأنها تضاف إليه و تتكرر بتكرره و شرط للوجوب كالأداء و غيره من الشروط شرط للأداء فقط و هو أي الوقت لظهر و هو لغة الوقت بعد الزوال و شرعا صلاة هذا الوقت مشتق من الظهور لأن فعلها يكون ظاهرا وسط النهار و تسمى أيضا الهجير لفعلها وقت الهاجرة و هي الأولى لبداءة جبريل بها لما صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم و فيه إشارة إلى أن هذا الدين ظهر أمره و سطع نوره و ختم بالفجر لأنه وقت ظهور فيه ضعف من الزوال و هو ابتداء طول الظل بعد تناهي قصره لأن الظل يكون طويلا عند ابتداء طلوع الشمس و كلما صعدت قصر إلى أن تنتهي فإذا أخذت في النزول مغربة
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طال لمحاذاة المنتصب قرصها فهذا أول وقت الظهر و يقصر الظل في الصيف لارتفاعها إلى الجو و يطول في الشتاء لكن لا يقصر الظل في بعض بلاد خراسان لسير الشمس ناحية عنها فصيفها كشتاء غيرها فيعتبر الوقت بالزوال و هو ميلها للغروب و يختلف ظل الزوال بالشهر و البلد فيقصر في الصيف و كلما قرب من البلاد من وسط الفلك و يطول في ضد ذلك فأقله أي أقل ظل آدمي تزول عليه الشمس بإقليم الشام و العراق قدم وثلث قدم بقدم ذلك الآدمي في نصف حزيران و سابع عشرة أطول أيام السنة و يتزايد بقصر النهار إلى عشرة أقدام و سدس قدم في نصف كانون الأول و سابع عشرة أقصر أيام السنة و يكون الظل أقل قصرا و أكثر طولا في غير ذلك المسمى من الشهور و البلدان و طول كل إنسان بقدمه نفسه ستة أقدام و ثلثان تقريبا فقد يزيد أو ينقص يسيرا و يمتد وقتها من الزوال حتى يتساوى منتصف و فيئه أي ظله سوى ظل الزوال فإذا ضبطت الظل الذي زال عليه الشمس و بلغت الزيادة عليه قدر الشاخص فقد انتهى وقت الظهر و تجب الفريضة على المكلف بها بأول وقتها لقوله تعالى { أقم الصلاة لدلوك الشمس } و لا يجوز تأخيرها إلا مع العزم على فعلها فيه و الأفضل تعجيلها أي الظهر لحديث أبي برزة 
كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس و قال جابر 
كان صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة متفق عليهما إلا مع حر مطلقا سواء كان البلد حارا أو لا صلى في جماعة أو منفردا في المسجد أو في بيته لعموم حديث 
إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر فان شدة الحر من فيح جهنم متفق عليه و فيحها غليانها و انتشار لهبها و وهجها فتأخر مع حر حتى ينكسر الحر للخبر و إلا مع غيم لمصل جماعة لما روى سعيد عن إبراهيم قال كانوا يؤخرون الظهر و يعجلون العصر في اليوم المغيم فتؤخر فيه لقرب وقت العصر طلب للسهولة لأنه يخاف فيه العوارض من مطر و ريح فيشق الخروج بتكرره فاستحب تأخير الأولى ليقرب وقت الثانية فيخرج لهما خروجا واحدا فيسن التأخير في الموضعين لما تقدم غير جمعة فيها أي في الحر و الغيم فيسن تقديمها مطلقا لحديث سهل بن سعد 
ما كنا نقيل و لا نتغدى إلا بعد
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الجمعة و قول سلمة بن الأكوع 
كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نرجع فنتتبع الفيء متفق عليهما و تأخيرها أي الظهر لمن لا جمعة عليه كعبد أو لمن يرمي الجمرات حتى يفعلا أي يصلي الجمعة و يرمي الجمرات أفضل من فعلها قبلهما لما يأتي في الجمعة و الحج و يليه أي وقت الظهر الوقت المختار للعصر فلا فصل و لا اشتراك بينهما وهي أي العصر الصلاة الوسطى للخبر بلا خلاف عن الإمام و الأصحاب فيما أعلمه ذكره في الإنصاف فهي بمعنى الفضلى و المتوسطة بين صلاة نهارية وصلاة ليلية أو بين رباعيتين و يمتد الوقت المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال أي ظل الشاخص الذي زالت الشمس عليه ان كان لان جبريل صلاها بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثليه و قال الوقت فيما بين هذين ثم هو أي الوقت بعد أن يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال وقت ضرورة إلى الغروب مصدر غربت الشمس بفتح الراء و ضمها فتكون الصلاة فيه أداء لحديث 
من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها متفق عليه و لا فرق بين المعذور و غيره إلا في الإثم و عدمه فيحرم التأخير إليه بلا عذر و تعجيلها أي العصر مطلقا أي مع حر و غيم و غيرهما أفضل للإخبار و يليه أي وقت الضرورة للعصر الوقت للمغرب و أصله وقت الغروب أو مكانه أو هو نفسه ثم صار اسما لصلاة ذلك الوقت كنظائره و هي أي المغرب وتر النهار للخبر لقربها منه و اتصالها به و يمتد وقتها حتى يغيب الشفق الأحمر لحديث ابن عمر مرفوعا 
وقت المغرب ما لم يغب الشفق رواه مسلم و لحديث ابن عمر مرفوعا أيضا 
الشفق الحمرة فإذا غاب الشفق وجبت العشاء رواه الدار قطني و الأفضل تعجيلها أي المغرب لحديث رافع بن خديج 
كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا و انه ليبصر مواقع نبله متفق عليه و فعل جبريل لها في اليومين في وقت واحد دليل لتأكيد استحباب استعجالها إلا لليلة جمع أي مزدلفة سميت بذلك لاجتماع الناس فيها و هي ليلة يوم النحر فيسن تأخيرها لمحرم يباح له الجمع قصدها أي مزدلفة قال في الفروع جماعا ان لم يوافها أي مزدلفة وقت الغروب فيصلي المغرب في وقتها و لا يؤخرها و لا في
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غيم لمصل جماعة فيسن تأخيرها لقرب وقت العشاء كما تقدم في الظهر و لا في جمع تأخير ان كان جمع التأخير أرفق لمن يباح له و لا يكره تسمية المغرب بالعشاء و يليه أي وقت المغرب المختار للعشاء و هو أول الظلام و عرفا صلاة هذا الوقت يقال لها عشاء الأخيرة و يمتد وقتها المختار إلى ثلث الليل لأن جبريل صلاها للنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول حين غاب الشفق و في اليوم الثاني حين كان ثلث الليل الأول ثم قال الوقت في ما بين هذين رواه مسلم و عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت 
كانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل رواه البخاري و صلاتها أي العشاء آخر الثلث الأول من الليل أفضل لخبر عائشة رضي الله عنها و لقوله صلى الله عليه وسلم 
لولا ان اشق على أمتي لأمرتهم ان يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه رواه الترمذي و صححه ما لم يؤخر المغرب حيث جاز تأخيرها لنحو جمع فتقدم العشاء و يكره التأخير إن شق و لو على بعضهم أي المسلمين لأنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالتخفيف رفقا بالمأمومين و يكره النوم قبلها أي صلاة العشاء و لو كان له من يوقظه و يكره الحديث بعدها أي صلاة العشاء لحديث أبي برزة الأسلمي و فيه 
و كان يكره النوم قبلها و الحديث بعدها متفق عليه إلا حديثا يسيرا و إلا حديثا و لشغل لشغل و إلا حديثا مع أهل و ضيف لأنه خير تاجز فلا يترك لتوهم مفسدة ثم هو أي الوقت بعد ثلث الليل وقت ضرورة إلى طلوع الفجر الثاني لحديث 
ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة ان تؤخر صلاة إلى ان يدخل وقت صلاة أخرى رواه مسلم و لأنه وقت للوتر و هو من توابع العشاء و هو أي الفجر الثاني المستطيل البياض المعترض بالمشرق و لا ظلمة بعده و يقال له الفجر الصادق و الفجر الأول ويقال له الكاذب مستطيل بلا اعتراض أزرق له شعاع ثم يظلم و لدقته يسمى ذنب السرحان و هو الذئب و يليه أي وقت الضرورة للعشاء الوقت للفجر إجماعا و يمتد إلى الشروق لحديث ابن عمر مرفوعا 
وقت الفجر ما لم تطلع الشمس رواه مسلم و تعجيلها أي الفجر مطلقا أي صيفا و شتاء أفضل قال ابن عبد البر صح عن النبي صلى الله عليه وسلم و أبي بكر و عمر و عثمان رضي الله عنهم انهم كانوا يغسلون بالفجر و محال أن يتركوا
____________________
(1/143)



الأفضل و هم النهاية في إتيان الفضائل و حديث أسفروا بالفجر فإنه اعظم حديث للأجر رواه احمد و غيره حكى الترمذي عن الشافعي و احمد و إسحاق رضي الله تعالى عنهم ان معنى الأسفار انه يضيء الفجر فلا يشك فيه و يسن جلوسه بمصلاه بعد عصر إلى الغروب و بعد فجر إلى الشروق بخلاف بقية الصلوات و يكره الحديث بعد صلاة الفجر في أمر الدنيا حتى تطلع الشمس ذكره في الإقناع و تأخير الكل أي الصلوات الخمس مع أمن فوت الوقت بأن يبقى منه ما يتسع لها كلها لمصلي كسوف الشمس أو قمر افضل لئلا يفوته الكسوف و تأخير الكل مع أمن فوت لمعذور كحاقن ببول أو نحوه و تائق إلى طعام أو نحوه افضل ليزيل ذلك و يأتي الصلاة على الوجه الأكمل فان ضاق الوقت تعينت و لو أمره به أي التأخير والده ليصلي به الصلاة التي طلب تأخيرها مع سعة الوقت آخر ليصلي به و ظاهره وجوبا لطاعة والده و أنه ان أمره بالتأخير لغير ذلك لم يؤخر فيؤخذ منه انه لا يكره ان يؤم أباه و هو ظاهر و يجب التأخير لتعلم الفاتحة و تعلم ذكر واجب لان الواجب لا يتم إلا به و تحصل فضيلة التعجيل بالتأهب للصلاة أول الوقت بان يشتغل بالطهارة و نحوها عند دخوله لأنه لا اعتراض منه و يقدر للصلاة أيام الدجال الطوال و هي يوم كسنة و يوم كشهر و يوم كجمعة قدر الزمن المعتاد إلا انه للظهر بزوال و انتصاف النهار و لا للعصر بمصير ظل الشيء مثله و هكذا بل يقدر الوقت بزمن يساوي الزمن الذي كان في الأيام المعتادة و الليلة في ذلك كاليوم ان طالت قلت و قياسه الصوم و سائر العبادات فصل فيما يدرك به وقت الصلاة و حكم قضائها 
أداء الصلاة حتى صلاة الجمعة يدرك بتكبيرة إحرام في الوقت سواء أخرها العذر أو لا لحديث عائشة مرفوعا 
من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد أدركها رواه مسلم و للبخاري 
فليتم صلاته و كإدراك المسافر صلاة المقيم و كإدراك الجماعة و لو كان الوقت الذي كبر فيه للإحرام آخر وقت ثانية في جمع فتكون التي احرم بها في أداء كما لو
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لم يجمع فلا تبطل الصلاة التي احرم بها لخروج وقتها بل يتمها أداء و من جهل الوقت فلم يدر ادخل أم لا و لا تمكنه مشاهدة ما يعرف به الوقت لعمي أو مانع ما ولا مخبر عن يقين بدخول الوقت صلى إذا ظن دخوله أي الوقت بدليل من اجتهاد أو تقدير الزمن بصنعة أو قراءة و نحوه لأنه أمر اجتهادي فاكتفى فيه بغلبة الظن كغيره و يستحب تأخيره حتى يتيقن دخول الوقت قاله ابن تميم و غيره فان صلى مع الشك أعاد مطلقا لأن الأصل عدم دخوله و ان أمكنه المشاهدة أو مخبر عن يقين عمل به دون ظنه و يعيد ان اجتهد و تبين له انه أخطأ الوقت فصلى قبله لوقوعها نفلا و بقاء فرضه عليه فان لم يتبين له الخطأ فلا إعادة و يعيد أعمى عاجز عن معرفة الوقت عدم مقلدا بفتح اللام أي من يقلده في دخول الوقت مطلقا أي اخطا أو أصاب فان فرضه التقليد و لم يوجد و فهم منه انه لو قدر الأعمى على الإستدلال للوقت ففعل لا إعادة عليه ما لم يتبين له الخطا و يعمل بأذان ثقة عارف بأوقات الصلاة بالساعات لأن الأذان شرع للإعلام بدخول الوقت فلو لم يجز العمل به لم تحصل فائدته و لم يزل الناس يعملون بالأذان من غير نكير و كذا يعمل بأذانه إذا كان يقلد عارفا قاله المجد و غيره و في المبدع يعمل بالأذان في دارنا و كذا في دار الحرب ان علم إسلامه و كذا إخباره أي الثقة العارف بالوقت بدخوله عن يقين فيجب العمل به لأنه خبر ديني فقبل فيه الواحد كالرواية و لا يعمل بإخباره به عن ظن بل يجتهد هو حيث أمكنه فإن تعذر عليه الاجتهاد عمل بقوله ذكره ابن تميم و غيره و إذا دخل وقت صلاة مكتوبة بقدر تكبيرة كما لو زالت الشمس ثم بعد مضي قدر تكبيرة فاكثر طرأ مانع في الصلاة كجنون و حيض ثم زال قضيت تلك الصلاة التي أدرك وقتها لوجوبها بدخوله على مكلف لا مانع به وجوبا مستقرا فإذا قام به مانع بعد ذلك لم يسقطها فوجب قضاؤها عند زواله و لا يلزمه قضاء ما بعدها و لو جمع إليها و ان طرأ على غير مكلف تكليف كبلوغ صغير و عقل مجنون و نحوه أي طرأ نحو التكليف كزوال مانع من حيض أو كفر و قد بقي من وقت مكتوبة بقدرها أي التكبيرة قضيت تلك الصلاة مع مجموعة
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إليها قبلها ان كانت فإن طرأ ذلك قبيل العصر قضى الظهر وحدها و ان كان قبيل الغروب قضى الظهر و العصر و ان كان قبيل العشاء قضى المغرب و ان كان قبيل الفجر قضى المغرب و العشاء و ان كان قبيل الشمس قضى الفجر فقط أما كون الوجوب يتعلق بقدر التكبيرة في الوقت فلأنه إدراك فاستوى في الكثير و القليل كإدراك المسافر صلاة المقيم و إنما اعتبرت الركعة في الجمعة للمسبوق لأن الجماعة شرط لصحتها فاعتبر إدراك الركعة في الجماعة لئلا يفوته الشرط في أكثرها و أما وجوب قضائها مع مجموعة إليها قبلها فلأن وقت الثانية وقت للأولى حال العذر فإذا أدركه المعذور لزمه فرضها كما يلزمه فرض الثانية و يجب على مكلف لا مانع به قضاء فائتة فاكثر من الخمس مرتبا نصا لحديث احمد 
انه صلى الله عليه وسلم عام الأحزاب صلى المغرب فلما فرغ قال هل علم أحد منكم أني صليت العصر قالوا يا رسول الله ما صليتها فأمر المؤذن فأقام الصلاة فصلى العصر ثم أعاد المغرب و قد قال 
صلوا كما رأيتموني اصلي و كالمجموعتين و لو كثرت الفوائت كما لو قلت فإن ترك ترتيبها بلا عذر لم تصح لأنه شرط كترتيب الركوع و السجود إلا إذا خشي إن رتب فوات صلاة حاضرة بخروج وقتها فيقدمها لأنها آكد و تركه أيسر من ترك الصلاة في الوقت أو إلا إذا خشي خروج وقت اختيار لصلاة ذات وقتين فيصلي الحاضرة في وقتها المختار لأنه كالوقت الواحد في انه لا يجوز التأخير إليه بلا عذر فان صلى الفائتة مع خشية فوات الوقت صحت نصا و لا يصح تنفله براتبة و لا غيرها إذن أي عند ضيق الوقت أو وقت الاختبار لتحريمه كأوقات النهي أو نسيه أي الترتيب بين فوائت حال قضائها فيسقط بالنسيان لأنه لا إمارة على المنسية تعلم بها فجاز أن يؤثر فيها النسيان كالصيام بخلاف المجموعتين فانه لا بد من نية الجمع و ذلك متعذر مع النسيان أو إلا إذا نسي الترتيب بين حاضرة و فائتة حتى فرغ من الحاضرة فلا تلزمه إعادتها نصا و أما حديث صلاته صلى الله عليه وسلم عام الأحزاب السابق فيحتمل انه ذكرها في الصلاة و لا يسقط الترتيب ان جهل من عليه فائتة فأكثر وجوبه أي الترتيب لأن الجهل بالأحكام مع التمكن من العلم لا يسقطها كالجهل بتحريم الأكل في الصوم كترتيب الأركان و المجموعتين
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فلو صلى الظهر ثم الفجر جاهلا ثم العصر في وقتها صحت عصره لاعتقاده ان لا صلاة عليه كما لو صلاها أي العصر ثم تبين له انه صلى الظهر بلا وضوء و يجب قضاء فائتة فأكثر فورا لحديث 
من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها متفق عليه ما لم يتضرر في بدنه بضعفه أو ما لم يتضرر في معيشة يحتاجها له أو لعياله دفعا للحرج أو المشقة و يسن له التحول من موضع نام فيه حتى فاتته لفعله صلى الله عليه وسلم أو ما لم يحضر لصلاة العيد فيكره له قضاء الفوائت بموضعها لئلا يقتدى به و لا يصح نفل مطلق أذن أي حين جاز التأخير لشيء مما تقدم كصوم نفل ممن عليه قضاء رمضان و فهم منه صحة نحو وتر و رواتب و يجوز التأخير لقضاء الفائتة لغرض صحيح كانتظار رفقة أو انتظار جماعة لها لفعله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق و حين نام عن صلاة الصبح و لا تسقط فائتة بحج و لا بتضعيف صلاة في المساجد الثلاثة و لا بغير ذلك و ان ذكر فائتة إمام أحرم بمكتوبة حاضرة لم يضق وقتها أي الحاضرة عنها و عن الفائتة بأن اتسع لهما قطعها أي قطع الإمام الحاضرة التي احرم بها وجوبا لأنه لو لم يقطعها كانت نفلا و المأمومون مفترضون خلفه ثم يستأنفها المأمومون فإن ضاق وقت الحاضرة أتمها الإمام و غيره لسقوط الترتيب أذن كغيره أي غير الإمام و هو المأموم و المنفرد إذا احرم بحاضرة ثم ذكر فائتة فيقطعها إذا ضاق الوقت عنها أي الصلاة التي احرم بها و عن المستأنفة أي الفائتة و الحاضرة فان لم يتسع لغيرهما لأنها تنقلب نفلا و لا يصح النفل إذا و إلا بإن لم يضق الوقت عن التي احرم بها غير الإمام و عن المستأنفة بأن اتسع لذلك أتمها أي التي احرم بها غير الإمام أربعا أو ركعتين نفلا استحبابا ليحصل له ثوابها ثم يقضي الفائتة ثم يصلي الحاضرة و يأتي تأخر فجر فائتة لخوف فوت الجمعة و لا يسقط الترتيب بخشية فوت الجماعة ومن شك في قدر ما عليه من فوائت و تيقن سبق الوجوب بأن علم انه بلغ من سنة كذا و صلى البعض منها و ترك البعض منها أبرا ذمته أي قضى ما تبرأ به ذمته يقينا لإن ذمته اشتغلت بيقين فلا تبرا إلا بمثله و إلا بإن لم يتيقن وقت الوجوب بأن لم يدر متى بلغ و لا ما صلى بعد بلوغه فيلزمه ان يقضي حتى يعلم ان ذمته برئت مما تيقن وجوبه أي
____________________
(1/147)



من الفرض الذي تيقن وجوبه فيقضي منذ تيقن أنه بلغ لا ما زاد عليه لأجل عدم وجوب أدائه فضلا عن قضائه بخلاف المسالة قبلها فإنه تحقق الوجوب و شك في الفعل و الأصل عدمه فلو ترك مكلف عشر سجدات من صلاة شهر مكتوبة قضى صلاة عشرة أيام لاحتمال ان تكون كل سجدة من يوم و من نسي صلاة واحدة من يوم و ليلة و جهلها أي عين المنسية قضى خمسا ينوي بكل واحدة أنها الفائتة لأن اليقين شرط في صحة المكتوبة و لا يتوصل إليه إلا بذلك فلزمه و من نسي ظهرا و عصرا من يومين و جهل السابقة منهما بأن لم يدر الظهر من اليوم الأول و العصر من الثاني أو بالعكس تحرى بأيهما يبدأ أي اجتهد ايتهما نسي أولا فيبدا بها ثم يقضي الأخرى نصا كما لو اشتبهت عليه القبلة فإن استويا بأن تحرى فلم يظهر له شيء فإنه يبدأ بما شاء منهما ولأن الترتيب يسقط العذر كما تقدم و هذا منه و لو ترك ظهرا من يوم و أخرى منه و لا يدري أهي الفجر أم المغرب صلى الفجر ثم الظهر ثم المغرب و لا يجوز أن يبدأ بالظهر لأنه لم يتحقق براءته مما قبلها و لو شك مأموم هل صلى الإمام به الظهر أو العصر اعتبر بالوقت فإن كان وقت الظهر فهي الظهر و إن كان وقت العصر فهي العصر عملا بالظاهر فإن أشكل الوقت على المأموم لنحو غيم فالأصل عدم وجوب الإعادة لأن الأصل براءة ذمته بتلك الصلاة 
تتمة لو توضا و صلى الظهر ثم أحدث و توضا و صلى العصر ثم ذكر أنه ترك فرضا من إحدى طهارتيه و لم يعلم عينها لزمه إعادة الوضوء و الصلاتين و ان لم يحدث بين الصلاتين و توضا للثانية تجديدا لزمه إعادة الأولى خاصة لأن الثانية صحيحة على كل تقدير
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& باب ستر العورة & 
الستر بفتح السين مصدر ستر و بكسرها ما يستر به و هي أي العورة لغة النقصان و الشيء المستقبح و منه كلمة عوراء أي قبيحة و شرعا سوءة الإنسان أي قبله أو دبره و كل ما يستحي منه إذا نظر إليه أي ما يجب ستره في الصلاة أو يحرم النظر إليه في الجملة سمي بذلك لقبح ظهوره حتى في نفسه متعلق بستر العورة و هو مبتدأ خبره قوله من شروط الصلاة فلا تصح الصلاة مكشوفها مع قدرته على سترها لقوله تعالى { خذوا زينتكم عند كل مسجد } و قوله صلى الله عليه وسلم 
لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار و حديث سلمة بن الاكوع قال 
قلت يا رسول الله أني أكون في الصيد و اصلي في القميص الواحد قال نعم و أزره و لو بشوكة رواهما ابن ماجة و الترمذي و قال فيهما حسن صحيح و حكى ابن عبد البر الإجماع عليه فلو صلى عريانا خاليا أو في قميص واسع الجيب لم يزره و لم يشد عليه وسطه و كان بحيث يرى منه عورة نفسه في قيامه أو ركوعه و نحوه لم تصح صلاته كما لو رآها غيره و يجب ستر العورة حتى خارجها و حتى في خلوة و حتى في ظلمة لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال 
قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها و ما نذر قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك قال قلت فإذا كان القوم بعضهم في بعض قال ان استطعت ان لا يراها أحد فلا ترينها قلت فإذا كان أحدنا خاليا قال الله أحق ان يستحي منه رواه احمد و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة و حسنه و لا يجب ستر العورة من اسفل أي من جهة الرجلين و ان تيسر النظر من اسفل كمن صلى على حائط بما لا يصف البشرة متعلق بجيب أما لونها من بياض أو سواد و نحوه و لو كان الساتر صفيقا و لو كان الستر بغير منسوج من نبات و نحوه كورق و ليف و جلد و مضفور من شعر أو جلود و لو مع وجود ثوب و لو كان الستر متصل به أي المصلي كيده إذا وضعها على خرق في ثوبه و لحيته المسترسلة على جيب ثوبه الواسع و لولاها لبانت عورته و لا يجب الستر ببارية و هي شبه الحصير من قصب و لا حصير و نحوهما مما يضره كالشريجة و لو لم يجد غيرها لأن الضرر مطلوب زواله
____________________
(1/149)



شرعا لا حصوله و ربما لا يتمكن المصلي في هذه الأحوال من جميع أفعال الصلاة و لا يجب الستر لا بحفيرة و طين و ماء كدر لعدم غيرها لأنه ليس بسترة و يباح كشفها أي العورة بتداو و تخل و نحوهما كاغتسال و حلق عانة و ختان و معرفة بلوغ و بكارة و ثيوبة لدعاء الحاجة إليه و يباح كشفها من أنثى لمباح لها من زوجها و سيدها و يباح للذكر كشف عورته لمباحة له من زوجة و أمة لحديث بهز بن حكيم و تقدم و لا يحرم نظر عورته حيث جاز كشفها و لا لمسها و عورة ذكر و خنثى حرين كانا أو رقيقين أو مبعضين بلغا أي استكملا عشرا من السنين ما بين سرة و ركبة لحديث علي مرفوعا 
لا تبرز فخذك و لا تنظر إلى فخذ حي و لا ميت رواه أبو داود و غيره لحديث أبي أيوب الأنصاري 
يرفعه اسفل السرة و فوق الركبتين من العورة و عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا 
ما بين السرة و الركبة عورة رواهما الدارقطني قال المجد و الاحتياط للخنثى المشكل ان يستر كالمرأة و عورة أمة و أم ولد و مدبرة و مكاتبة و مبعضة بعضها حر و بعضها رقيق ما بين السرة و الركبة لأنها دون الحرة فألحقت بالرجل و يستحب استتارهن كالحرة البالغة و عورة حرة مميزة ثم لها سبع سنين و عورة حرة مراهقة قاربت البلوغ ما بين سرة وركبة لمفهوم حديث 
لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار و علم منه أن السرة و الركبة ليسا من العورة و هذا كله في الصلاة و عورة ذكر و خنثى ابن سبع سنين إلى عشر سنين الفرجان بقصوره عن ابن عشر لأنه لا يمكن بلوغه و علم منه ان من دون سبع لا حكم لعورته لأن حكم الطفولية منجر عليه إلى التمييز و الحرة البالغة كلها عورة في الصلاة حتى ظفرها نصا إلا وجهها لحديث 
المرأة عورة رواه الترمذي و قال حسن صحيح و هو عام في جميعها ترك في الوجه للإجماع فيبقى العموم فيما عداه و قول ابن عباس و عائشة في قوله تعالى { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } قالا الوجه و الكفين خالفهما ابن مسعود فقال الثياب و لأن الحاجة لا تدعوا إلى كشف الكفين كما تدعو إلى كشف الوجه و قياسا لهما على القدمين و أما عورتها خارج الصلاة فيأتي بيانها في أول كتاب النكاح و يسن صلاة رجل حر أو عبد في ثوبين كقميص و رداء أو أزار
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و سراويل ذكر بعضهم إجماعا قال جماعة مع ستر رأسه و الإمام ابلغ لأنه يقتدى به و لأحمد عن أبي امامة قال 
قلنا يا رسول الله ان أهل الكتاب يتسرولون و لا يأتزرون فقال تسرولوا و اتزروا و خالفوا أهل الكتاب و لا تكره في ثوب واحد و القميص أولى لأنه ابلغ ثم الرداء ثم المئزر أو السراويل و يكفي ستر عورته أي الرجل في نفل لأنه قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي بالليل في ثوب واحد بعضه على أهله و الثوب الواحد لا يتسع لذلك مع ستر المنكبين و لأن عادة الإنسان في بيته و خلواته قلة اللباس و تخفيفه و غالب نفله يقع فيه فسومح فيه لذلك كما سومح فيه بترك القيام و نحوه و شرط في فرض ظاهرة و لو فرض كفاية مع ستر العورة ستر جميع أحد عاتقيه أي الرجل و مثله الخنثى بلباس لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا 
لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء رواه الشيخان و العاتق موضع الرداء من المنكب و لا فرق في اللباس بين ان يكون مما ستر به عورته أو غيره و لو وصف اللباس البشرة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ليس على عاتقة منه شيء فإنه يعم ما يستر البشرة و ما لا يستر و تسن صلاة حرة بالغة في درع و هو القميص و خمار و هو ما تضعه على رأسها و تديره تحت حلقها و ملحفة بكسر الميم ثوب تلتحف به و تسمى جلبابا لما روى سعيد عن عائشة أنها كانت تقوم إلى الصلاة في الخمار و الإزار و الدرع فتسبل الإزار فتتجلبب به و كانت تقول ثلاثة أثواب لا بد للمرأة منها في الصلاة إذا وجدتها الخمار و الجلباب و الدرع و لأن المرأة أو في عورة من الرجل و تكره صلاتها في نقاب و برقع لأنه يخل بمباشرة المصلي بالجبهة و الأنف و يغطي الفم و قد نهى الرجل عنه و يجزئ امرأة ستر عورتها قال احمد اتفق عامتهم على الدرع و الخمار و ما زاد فيه خير و استر و إذا انكشف بلا قصد لا عمدا في صلاة من عورة ذكر أو أنثى أو خنثى يسير لا يفحش عرفا لأنه لا تحديد فيه شرعا فرجع فيه إلى العرف كالحرز فإن فحش و طال الزمن بطلت و لا فرق بين الفرجين و غيرها لكن يعتبر الفحش في كل عضو بحسبه إذ يفحش من المغلظة ما لا يفحش من غيرها في النظر متعلق بيفحش أي لو نظر إليه و لو كان الانكشاف زمنا طويلا لم
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تبطل لحديث عمرو بن سلمة الجرمي قال انطلق أبي وافدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومه فعلمهم الصلاة و قال يؤمكم اقرؤكم فكنت اقرأهم فقدموني فكنت أؤمهم و علي بردة لي صفراء صغيرة فكنت إذا سجدت انكشفت عني فقالت امرأة من النساء واروا عنا عورة قارئكم فاشتروا لي قميصا عمانيا فما فرحت بعد الإسلام بشيء فرحي به و في لفظ كنت أؤمهم في بردة موصلة فيها فتق فكنت إذا سجدت فيها خرجت ستي رواه أبو داود و النسائي و انتشر و لم ينقل انه صاء صلى الله عليه وسلم أنكره و لا أحد من أصحابة و لأنه يشق الاجتراز منه إذ ثياب الفقراء لا تخلوا غالبا من خرق و ثياب الأغنياء من فتق أو انكشفت لا عمدا من عورة كثيرة في زمن قصير كما لو اطارت الريح سترته فأعادها سريعا لم تبطل الصلاة قياسا على ما تقدم فان تعمد ذلك بطلت لأنه لا عذر و من صلى في غصب أي مغصوب عينا أو منفعة و مثله مسروق و نحوه و ما ثمنه المعين حرام و لو كان المغصوب بعضه مشاعا أو معينا في محل العورة أو غيرها لأنه يتبع بعضه بعضا في البيع ثوبا كان المغصوب كله أو بعضه أو بقعة لم تصح و يلحق به لو صلى في ساباط لا يحل إخراجه أو غصب راحلة و صلى عليها أو لوحا فجعله سفينة أو صلى في منسوج ذهب أو فضة أو في حرير كله أو فيما غالبه حرير حيث حرم الذهب و الفضة و الحرير بأن كان على ذكر و لم يكن الحرير لحاجة لم تصح أو حج بغصب أي بمال مغصوب أو على حيوان مغصوب عالما بأن ما صلى فيه أو حج به محرم ذاكر له وقت العبادة لم يصح ما فعله لحديث عائشة 
مرفوعا من عمل فملا ليس عليه امرنا فهو رد أخرجوه و لأحمد 
من صنع أمرا على غير امرنا فهو مردود و لان الصلاة و الحج قربة و طاعة و قيامه و قعوده و سيره بمحرم منهي عنه فلا يكون متقربا بما هو عاص به و لا مأمورا بما هو منهي عنه فان كان جاهلا أو ناسيا للغصب و نحوه صح ذكره المجد إجماعا فان كان عليه ثوبان أحدهما محرم لم تصح صلاته أيضا لان المباح لم يتعين ساترا تحتانيا كان أو فوقانيا إذ أيهما قدر عدمه كان الآخر ساترا و ان غير هيأة مسجد غصبه فكغصبه لمكان غيره في صلاته فيه لا ان منعه أي المسجد غيره بان منع الصلاة فيه و أبقاه على هيئته فليس كغصبه
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فتصح صلاته فيه و يحرم عليه المنع و كذا لو زحمه و صلى مكانه و يأتي في الجمعة إذا أقام غيره و صلى مكانه و لا يبطلها أي الصلاة لبس عمامة أو خاتم منهي عنهما كعمامة حرير و خاتم ذهب أو غصب و نحوهما كخف و تكة كذلك لان النهي لا يعود إلى شرط الصلاة فلا يؤثر فيها كما لو غصب ثوبا و وضعه بكمه و يصح الأذان و الصوم و الوضوء و البيع و نحوه بغصب و كذا صلاة من طولب برد وديعة و نحوها قبله و عبادة من تقوى عليها بمحرم و تصح الصلاة ممن حبس بغصب به و كذا منم حبس بنجسة و يركع و يسجد بيابسة لان السجود مقصد في نفسه و مجمع على فريضته و عدم سقوطه بخلاف ملاقاة النجاسة و يومئ من حبس ببقعة نجسة برطبة غاية ما يمكنه و يجلس على قدميه تقليلا للنجاسة لحديث 
إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم و علم منه صحة صلاته لعجزه عن شرطها و هوز إباحة البقعة و طهارتها و يصلي عاجز عن سترة مباحة عريانا مع ثوب غصب لأنه يحرم استعماله بكل حال و لأن تحريمه لحق ادمي أشبه من لم يجد إلا ماء مغصوبا و يصلي في ثوب حرير لعدم غيره و لو معارا لأنه مأذون في لبسه في بعض الأحوال كالحكة و ضرورة البرد و عدم سترة غيره فقد زالت علة التحريم الصلاة فيه و لا إعادة على من صلى عريانا مع غصب أو في حرير لعدم لما تقدم و يصلي في ثوب نجس لعدم غيره مع عجزه عن تطهيره في الوقت لان السترة أأكد من إزالة النجاسة لوجوبه في الصلاة و خارجها و تعلق حق الآدمي به و يعيد من صلى في ثوب نجس لعدم لأنه قادر على اجتنابه في الجملة و إنما قدم الآكد عند التزاحم فإذا زال المزاحم بوجود ثوب طاهر وجبت الإعادة لاستدراك ما حصل من الخلل بخلاف المحبوس بمكان نجس فإنه عاجز عن الانتقاء عنه بكل حال و من عنده ثوبان نجسان صلى في أقلهما نجاسة و ان كان طرف الثوب نجسا و أمكنه الستر بالطاهر لزمه و لا يصح نفل صلاة آبق لان زمنه مغصوب بخلاف فرضه فإن زمنه مستثنى شرعا و من لم يجد إلا ما يستر عورته أو منكبه فقط و أراد الصلاة سترها لحديث ابن عمر مرفوعا من كان له ثوبان فليأتزر و ليرتد و من لم يكن له ثوبان فليأتزر ثم ليصلي رواه احمد و حديث جابر مرفوعا 
وإذا كان الثوب واسعا
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فخالف بين طرفيه و إن كان ضيقا فاشدده على حقوك رواه أبو داود و لان ستر العورة واجب خارج الصلاة ففيها أولى أو لم يجد إلا ما يستر الفرجين سترهما لأنهما عورة بلا خلاف و افحش في النظر أو لم يجد إلا ما يستر أحدهما ستره و الدبر أولى من القبل لأنه افحش و ينفرج في الركوع و السجود إلا إذا كنت السترة عورته فقط أو منكبه و عجزه فقط دون دبره قاله في شرحه و الظاهر دون قبله فيسترهما أي المنكب و العجز وجوبا لان ستر المنكب لا بدل له 
و صح الحديث بالأمر به فمراعاته أولى و يصلي جالسا ندبا لستر العورة المغلظة و يلزمه أي العريان تحصيل سترة بثمن مثلها في مكانها مع القدرة و كذا لو وجدها تؤجر و قدر على الأجرة فاضلة عن حاجته فان زاد ثمنها عن قيمة مثلها في مكانها فكماء وضوء ان كانت يسيرة لزمته و إلا فلا و يلزمه قبولها عارية ان بذلت له لأنه قادر على ستر عورته بما لا تكثر فيه المنة و علم منه انه لا يلزمه استعارتها و لا قبولها هبة لعظم المنة فيه فان عدم السترة فلم يقدر عليها ببيع و لا إجارة و لم تبذل له عارية صلى جالسا ندبا يومئ بركوع و سجود و لا يتربع في جلوسه بل ينضم أي يضم إحدى فخذيه إلى الأخرى لما روى عن ابن عمر مرفوعا في قوم انكسرت بهم مراكبهم فخرجوا عراة قال يصلون جلوسا يومئون برؤوسهم و لم ينقل خلافه و لأن الستر أأكد من القيام لأنه لا يسقط في فرض و لا نفل و لا يختص بالصلاة فإن صلى قائما جاز و يركع و يسجد بالأرض و ان وجدها أي السترة مصل عريانا قريبة منه عرفا أي بحيث تعد في العرف قريبة ستر بها ما وجب عليه ستره و بنى على ما مضى من صلاته قياسا على أهل قباء لما علموا بتحويل القبلة استداروا إليها و أتموا صلاتهم و إلا ان كانت بعيدة و لا يمكنه الستر بها إلا بعمل كثير أو زمن طويل ستر و ابتدأ صلاته لبطلانها و كذا من عتقت فيها أي الصلاة و احتاجت إليها أي السترة بأن لم تكن مستترة كحرة 
فان كان الخمار قريبا تخمرت و بنت و إلا تخمرت و ابتدأت و كذا من اطارت الريح ثوبها فيها فإن لم تعلم بالعتق أو وجوب الستر أو القدرة عليه لم تصح صلاتها مع كشف ما يجب ستره و قدرتها عليه و يصلي العراة جماعة و إمامهم وسطا أي لا
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يتقدمهم وجوبا فيهما أي في مسألتي وجوب الجماعة عليهم و كون إمامهم وسطهم أما الأولى فلأنهم قدروا على الجماعة من غير ضرر أشبهوا المستترين و كحال الخوف وأولى و لا تسقط الجماعة بفوت سنة الموقف و أما الثانية فلأنه ستر من ان يتقدم عليهم فان تقدمهم بطلت ان لم يكونوا عميانا في ظلمة فإن كان العراة اكثر من نوع كنساء و رجال صلى كل نوع جانبا لأنفسهم حتى لا يرى بعضهم عورة بعض ان اتسع المحل فان شق ذلك لنحو ضيق صلى الفاضل و هم الرجال و استدبر مفضول و هم النساء ثم عكس فيصلي النساء و يستدبرهن الرجال لأن النساء ان وقفن مع الرجال صفا واحدا مع سعة المحل اخطأن سنة الموقف و ان صلين خلفهم شاهدن عوراتهم و ربما افتتن بهم و من أعاره و نحوه سترته لمن يصلي فيها و صلى أي صاحبها عريانا لم تصح صلاته لتركه الستر مع القدرة و تسن إعارة السترة للصلاة إذا صلى ربعها لتكمل صلاة المستعير و يصلي بها بعد ربعها ان تعدد العراة واحد فآخر حتى ينتهوا مع سعة الوقت لقدرتهم على الصلاة بشرطها و يقدم أمام مع ضيق الوقت و يقف قدامهم لاستتار عورته فإن لم يكن ربعها صلى و صلح للإمامة صلى بهم و المرأة العارية أولى بالسترة تعار من الرجل حتى الإمام لأن عورتها أفحش و سترها ابعد للفتنة فصل في جملة من أحكام اللباس في الصلاة و غيرها 
كره في صلاة فقط سدل و هو طرح ثوب على كتفيه أي المصلي و لا يرد طرفه أي الثوب على الكتف الأخرى سواء كان تحته ثوب أو لا و النهي فيه صحيح عن علي و خبر أبي هريرة نقل هنا ليس بصحيح لكن رواه أبو داود بإسناد جيد لم يضعفه احمد قاله في الفروع و ان رد طرفه على الكتف الأخرى و في الإقناع و غيره أو ضم طرفيه بيديه لم يكره و لا باس بطرح القباء على كتفيه بلا إدخال يديه في كميه و كره أيضا في صلاة اشتمال الصماء و هو أن يضطبع بثوب ليس عليه غيره لحديث أبي هريرة قال 
نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يجتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء و أن يشتمل الصماء بالثوب الواحد ليس على أحد شقيه منه يعني
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شيء أخرجوه و الإضطباع ان يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن و طرفيه على عاتقه الأيسر فإن كان تحته ثوب فلا كراهة و ان لم يكن و بدت عورته في الصلاة بطلت إلا ان يكون يسيرا و ان احتبى و عليه ثوب يستر عورته جاز و إلا حرم و كره أيضا في صلاة تغطية وجه و تلثم على فم و انف لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا 
نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يغطي الرجل فاه رواه أبو داود و فيه دليل على كراهة تغطية الوجه لاشتماله على تغطية الفم و قياسه تغطية الأنف و في تغطية الوجه تشبه بالمجوس عند عبادتهم النيران و لأنه ربما منع تحقيق الحروف و كره أيضا في صلاة لف كم لقوله صلى الله عليه وسلم 
و لا اكف شعرا ولا ثوبا متفق عليه زاد في الرعاية و تشميره و محل كراهة تغطية وجه و ما بعده إن كان بلا سبب قال احمد لا بأس بتغطية الوجه لحر أو برد و قياسه كف الكم و نحوه فإن كان السدل و ما بعده في غير صلاة لم يكره و كره مطلقا في صلاة و غيرها تشبه بالكفار لحديث ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا 
من تشبه بقوم فهو منهم رواه احمد و أبو داود و قال الشيخ تقي الدين اقل أحواله أي هذا الحديث أن يقتضي تحريم التشبه وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم و قال و لما صارت العمامة الصفراء و الزرقاء من شعارهم حرم لبسهما و كره أيضا مطلقا جعل صفة صليب في ثوب و نحوه كعمامة و خاتم لأنه من التشبه بالنصارى وظاهر نقل صالح تحريمه وصوبه في الإنصاف وكره أيضا شد وسط بفتح السين بشيء شبه شد زنار بوزن تفاح لما فيه من التشبه باليهود و قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم فقال 
لا تشتملوا اشتمال اليهود رواه أبو داود فأما شد الرجل وسطه بما لا يشبه ذلك فقال احمد لا بأس به أليس قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال 
لا يصلي أحدكم إلا و هو محتزم و قال أبو طالب سالت احمد عن الرجل يصلي و عليه القميص يأتزر بالمنديل قال نعم فعل ذلك ابن عمر و كره شد وسط أنثى مطلقا أي سواء كان يشبه شد زنار أو لا لأنه يبين به حجم عجيزتها و تبين به تقاطيع بدنها و حمله صاحب الإقناع على ما إذا كانت في الصلاة فقط دون خارجها و استدل له و كره أيضا مشي بنعل واحدة لقول 
النبي صلى الله عليه وسلم لا يمشي أحدكم في نعل واحدة متفق عليه من حديث أبي هريرة و نصه و لو يسيرا
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لإصلاح الأخرى لحديث مسلم 
إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمشي في الأخرى حتى يصلحها و أيضا عن جابر و فيه 
و لا خف واحد و لأنه من الشهرة و يسن كون النعل اصفر و الخف احمر و ذكر أبو المعالي من أصحابنا أو اسود و يسن تعاهدها عند باب المسد و كان لنعله صلى الله عليه وسلم قبالان بكسر القاف و هو السير بين الوسطى و التي تليها و هو حديث صحيح و استحب الشيخ تقي الدين و غيره الصلاة في النعل الطاهر و قال صاحب النظم الأولى حافيا و في الإقناع لا يكره الانتعال قائما و في النظم يكره لبس خف و إزار و سراويل قائما و لعله جالسا أولى و كره أيضا مطلقا لبسه أي الرجل لا المرأة معصفرا لحديث ابن عمر قال 
رأى النبي صلى الله عليه وسلم على ثوبين معصفرين فقال ان هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها و عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه ريطة مضرجة بالعصفر فقال ما هذه قال فعرفت ما كره فأتيت أهلي و هم يسجرون تنورهم فقذفتها فيه ثم أتيته فأخبرته فقال ألا كسوتها بعض هلك فانه لا باس بذلك للنساء رواه أبو داود و ابن ماجة في غير إحرام فلا يكره المعصفر فيه نصا و كره أيضا لبس رجل مزعفرا 
لأنه صلى الله عليه وسلم نهى الرجال عن التزعفر متفق عليه و كره أيضا لبس رجل احمر مصمتا لحديث ابن عمر رضي الله عنه قال 
مر النبي صلى الله عليه وسلم رجل عليه بردان أحمران فسلم فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه و ظاهره و لو بطانة فإن لم يكن مصمتا أي منفردا فلا كراهة و عليه حمل لبسه الحلة الحمراء و كره أيضا لبس رجل طيلسانا و هو المقور لأنه يشبه لبس رهبان الملكين من النصارى و لا يكره لبس غير المقور و يكره أيضا لبسه جلدا مختلفا في نجاسته و افتراشه مع الحكم بطهارته خروجا من الخلاف و مع الحكم بنجاسته يحرم إلا ما نجس بموته و دبغ كما سبق و لا يكره إلباسه أي الجلد المختلف في نجاسته دابته لان حرمتها ليس كحرمة الآدمي و يحرم إلباسها ذهبا و فضة قال الشيخ تقي الدين و حريرا و يكره كون ثيابه أي الرجل فوق نصف ساقه نصا و لعله لئلا تبدو عورته أو تحت كعبه بلا حاجة للخبر فإن كان ثم حاجة كحموشة ساقه لم يكره ان لم يقصد التدليس و يباح للمرأة زيادة ذيلها إلى ذراع لحديث أم سلمة قالت 
يا رسول الله
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كيف تصنع النساء بذيولهن قال يرخين شبرا فقالت أذن تنكشف أقدامهن قال فيرخين ذراعا لا يزدن عليه رواه أحمد و النسائي و الترمذي وحسن حرم ان يسبلها أي ثياب الرجل بلا حاجة خيلاء قميصا كانت أو إزارا أو سراويل أو عمامة في الصلاة و غيرها لحديث 
من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه متفق عليه و يجوز لحاجة بلا خيلاء في غير حرب و فيه لا يحرم لإرهاب العدو و حرم حتى على أنثى لبس ما فيه من صورة حيوان و تعليقه و ستر حدر به و تصويره لقوله صلى الله عليه وسلم ان 
أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة و يقال لهم احيوا ما خلقتم و قال 
ان البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة رواه البخاري عن عائشة و عن جابر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصورة في البيت و نهى ان يصنع ذلك رواه الترمذي و قال حديث حسن صحيح و إن أزيل من الصورة ما لا يبقى معه حياة لم يكره نصا و مثله صورة شجر و نحوه و كذا تصويره و لا يحرم افتراشه أي المصور و جعله مخدا و لا يكره لأنه صلى الله عليه وسلم 
اتكأ على مخدة فيها صورة رواه احمد و حرم على غير أنثى من رجل و خنثى حتى كافر لبس ما كله و ما غاليه ظهورا حرير و لو كان بطانة لحديث عمر رضي الله قال قال 
النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير فانه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة متفق عليه وكون عمر بعث بما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أخ له مشرك متفق عليه ليس فيه انه أذن له في لبسها و قد بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر رضي الله عنه و علي و أسامة رضي الله عنهم و لم يلزم منه إباحة لبسه و الكفار مخاطبون بفروع الشريعة و حرم أيضا على غير أنثى افتراشه أي الحرير لحديث حذيفة 
نهى النبي ان نشرب في آنية الذهب و الفضة و ان نأكل فيها أو ان نلبس الحرير و الديباج و ان نجلس عليه رواه البخاري و لا يحرم افتراشه تحت حائل صفيق فيجوز ان يجلس على الحائل و يصلي عليه لأنه حينئذ مفترش للحائل مجانب للحرير و يحرم أيضا على غير أنثى استناد إليه و تعليقه أي الحرير فيدخل فيه بشخانة وخيمة و نحوهما و حرم الأكثر استعماله مطلقا فدخل فيه تكة و شرابة مفردة و خيط مسبحة و يحرم أيضا كتابة مهر فيه أي في الحرير و قيل يكره و عليه العمل و يحرم أيضا ستر جدر به أي بالحرير لأنه استعمال له أشبه لبسه غير الكعبة
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المشرفة زادها الله تعظيما و تشريفا فيجوز سترها بالحرير و كلام أبي المعالي يدل على انه محل وفاق و محل تحريم استعمال الحرير إذا كان بلا ضرورة كبرد أو حكة أو مرض أو قمل لحديث 
انس ان عبد الرحمن بن عوف و الزبير شكوا القمل إلى النبي 
فرخص لهما في قميص الحرير و رأيته عليهما متفق عليه و ما ثبت في حق صحابي يثبت في حق غيره إذ لا دليل على اختصاصه به و قس على القمل غيره مما يحتاج فيه إلى لبس الحرير و حرم أيضا على اختصاصه به و قس على القمل أيضا غيره مما يحتاج فيه إلى لبس الحرير و حرم أيضا على غير أنثى ثوب منسوج بذهب أو فضة و مموه بذهب أو فضة إلا خوذة أو مغفرا أو جوشنا و نحوها بفضة و كذا ما طلي أو كفت أو طعم بأحدهما كما تقدم في الآنية و ما حرم استعماله حرم تمليكه و تملكه لذلك و عمل خياطته لمن حرم عليه و أجرته نصا و لا يحرم مستحيل لونه من ذهب أو فضة و لم يحصل منه شيء لو عرض على النار لزوال علة التحريم من السرف و الخيلاء و كسر قلوب الفقراء و لا يحرم أيضا حرير ساوى ما نسج معه من قطن أو كتان أو صوف و نحوه ظهورا بأن كان ظهورهما على السواء و لا زاد الحرير وزنا فلا يحرم لأن الغالب ليس بحرير فينتفي دليل الحرمة و يبقى اصل الإباحة و لا يحرم أيضا خز أي ثوب يسمى الخز و هو ما سدى بإبرسيم أو حرير و ألحم بصوف أو وبر و نحوه كقطن و كتان لحديث ابن عباس رضي الله عنه قال 
إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير أما علم و سدي الثوب فليس به بأس رواه أبو داود و الأثرم وأما ما عمل من سقط الحرير و مشاقته و ما يلقيه الصانع من فمه من تقطيع الطاقات إذا دق وغسل و نسج فهو كحرير خالص في ذلك و ان سمي الآن خزا قاله في الرعاية أو أي و لا يحرم خالص من حرير لمرض أو حكة سواء اثر في زوالها أولا لما تقدم أو خالص الحرب مباح إذا تراءى الجمعان إلى انقضاء القتال و لو بلا حاجة نصا لأن المنع من لبسه لما فيه من الخيلاء وهو غير مذموم في الحرب و لا يحرم الكل و هو ما فيه صورة و الحرير و المنسوج بذهب أو فضة لحاجة بأن عدم غيره قال ابن تميم من احتاج إلى لبس الحرير لحر أو برد أو تحصن من عدو و نحوه أبيح و قال غيره يجوز مثل ذلك من الذهب كدرع مموه به لا يستغنى عن لبسه و هو محتاج إليه و حرم تشبه رجل بأنثى و عكسه و هو تشبه أنثى
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برجل في لباس و غيره لأنه صلى الله عليه وسلم لعن 
المتشبهين من الرجال بالنساء و المتشبهات من النساء بالرجال رواه البخاري و لعن أيضا الرجل يلبس لبس المرأة و المرأة تلبس لبس الرجل رواه أحمد وأبو داود قال في الآداب الكبرى أسناده صحيح فيحرم عليها العصائب الكبار التي تشبه عمائم الرجال و حرم أيضا على ولي إلباس الصبي ما حرم على رجل فلا تصح صلاته فيه لعموم 
قوله صلى الله عليه وسلم حرام على ذكور أمتي و لقول جابر 
كنا ننزعه عن الغلمان و نتركه على الجواري رواه أبو داود و كون الصبيان محلا للزينة مع تحريم الاستمتاع بهم ابلغ في التحريم فلا تصح صلاته فيه أي في الثوب الحرير و يباح من حرير كيس مصحف تعظيما له و لأنه يسير و يباح أيضا أزرار و خياطة به أي الحرير لأنه يسير و يباح أيضا من حرير حشو جباب و فرش لأنه لا فخر فيه و لا عجب و لا خيلاء و ليس لبسا له و لا افتراشا و يباح أيضا من حرير علم ثوب و هو طرازه لما تقدم عن ابن عباس و يباح أيضا من حرير لبنة جيب و هو الزيق أي المحيط بالعنق و الجيب ما يفتح على نحر أو طوق و في القاموس و جيب القميص و نحوه بالفتح طوقه و يباح أيضا من حرير رقاع و سجف فراء و نحوها قدر أربع أصابع فما دون و لا يباح من ذلك فوق أربع أصابع مضمومة لحديث عمر رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع رواه مسلم و إذا لبس ثيابا في كل ثوب من الحرير ما يعفى عنه و لو جمع صار ثوبا ففي المستوعب و ابن تميم لا بأس به و في الرعاية لا يحرم بل يكره 
تتمة يسن أن يأتزر الرجل فوق سرته و يشد سراويله فوقها و سعة الكم قميص المرأة يسيرا و قصره و طول كم قميص الرجل عن أصابعه قليلا دون سعته كثيرا فلا تتأذى اليد بحر و لا برد و لا تمنعها خفة الحركة و البطش و يباح ثوب من صوف و وبر و شعر من حيوان طاهر و يكره رقيق يصف البشرة و خلاف زي أهل بلده بلا عذر و مزرية و كثرة الارفاه و زي أهل الشرك و ثوب شهرة ما يشتهر به عند الناس و يشار إليه بالأصابع لئلا يحملهم على غيبته فيشاركهم في الإثم و يباح لبس السواد و القباء حتى للنساء و المشي في قبقاب خشب قال احمد ان كان حاجة و يكره لبس نعل صرارة نصا و قال لا بأس ان يلبس للوضوء و في الرعاية يسن التواضع في اللباس و لبس البياض و النظافة في بدنه و ثوبه
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و مجلسه و التطيب في بدنه و ثوبه و التحنك و الذؤابة وأرسالها خلفه قال الشيخ تقي الدين و إطالتها كثيرا من الإسبال و يسن لمن لبس ثوبا جديدا قول الحمد لله الذي كساني هذا و رزقنيه من غير حول مني و لا قوة و ان يتصدق بالخلق العتيق النافع & باب اجتناب النجاسة & 
و هي أي النجاسة لغة ضد الطهارة و شرعا عين كالميتة و الدم أو صفة كأثر بول بمحل طاهر منع الشرع منها بلا ضرورة لا لأذى فيها طبعا احتراز عن نحو السميات من النبات فإنه ممنوع مما يضر منها في بدن أو عقل لأذاها و لا لحق الله تعالى احترازا عن الصيد الحرم أو عن صيد البر للمحرم أو لحق غيره شرعا احترازا عن مال الغير بغير أذنه فيحرم تناوله لمنع الشرع منه لحق مالكه زاد بعضهم و لا لحرمتها احترازا عن ميتة الآدمي و لا لاستقذارها احترازا عن نحو مني و مخاط حيث لم يعف عنها متعلق باجتناب بدن مصل منصوب باجتناب و ثوبه بقعتهما معطوف على بدن و عدم حملها عطف على اجتناب النجاسة و هو مبتدأ خبره و ما عطف عليه قوله شرط للصلاة لقوله تعالى { وثيابك فطهر والرجز فاهجر } 
و قوله صلى الله عليه وسلم تنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه و قوله و قد سئل عن دم الحيض يكون في الثوب 
اقرصيه و صلي فيه رواه أبو داود من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما 
و أمره صلى الله عليه وسلم بصب ذنوب من ماء على بول الأعرابي إذ بال في طائفة المسجد و لا يجب ذلك في غير الصلاة فتعين ان يكون شرطا فيها و الأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عنه في العبادات يقتضي الفساد فتصح الصلاة من حامل مستجمرا لأن أثر الاستجمار معفو عنه في محله أو من حامل حيوانا طاهرا كالهر لأن ما به من نجاسة في معدنها فهي كالنجاسة في جوف المصلي 
و صلى النبي صلى الله عليه وسلم حاملا امامة بنت زينب و تصح ممن مس ثوبه ثوبا نجسا أو حائطا نجسا لم يستند إليه لأنه ليس محلا لثوبه و لا بدنه فإن استند إليه فسدت صلاته لأنه يصير كالبقعة له أو أي و تصح ممن قابلها أي النجاسة راكعا أو ساجدا و لم يلاقها لأنه ليس بموضع لصلاته و لا محمولا فيها و كذا لو كانت بين
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رجليه و لم يصبها فان لاقاها بطلت صلاته أو صلى على محل طاهر من حصير أو بساط متنجس طرفه فتصح ولو تحرك المتنجس بحركته من غير متعلق ينجر به و كذا لو كان تحت قدمه حبل طاهر مشدود في نجاسة لأنه ليس بحامل للنجاسة و لا مصل عليها أشبه ما لو صلى على ارض طاهرة متصلة بأرض نجسة فإن كان النجس متعلقا بالمصلي بحيث ينجر معه إذا مشى كما لو كان بيده أو وسطه حبل مشدود في نجاسة أو حيوان نجس أو سفينة صغيرة فيها نجاسة بحيث تنجر معه إذا مشى لم تصح صلاته لأنه متتبع للنجاسة اشبه ما لو كان حاملها فإن كانت السفينة كبيرة أو الحيوان كبيرا لا يقدر على جره إذا استعصى عليه صحت لأنه ليس بمتبع لها قال في الفروع فظاهر كلامهم ان ما لا ينجر تصح لو انجر و لعل المراد خلافه و هو أولى و لو كان بيده حبل طرفه على نجاسة يابسة فمقتضى كلام الموفق الصحة و في الإقناع لا تصح أو سقطت عليه نجاسة فزالت سريعا أو أزالها سريعا فتصح صلاته لحديث أبي سعيد 
فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره فخلع الناس فلما نعالهم قضى صلاته قال ما حملكم على إلقاء نعالكم قالوا رأيناك ألقيت نعلك فالقينا نعالنا قال ان جبريل أتاني فأخبرني أن فيها قذرا رواه أبو داود و لأن من النجاسة ما يعفى عن يسيرها فعفي عن يسير زمنها ككشف العورة و لا تصح صلاته ان عجز عن إزالتها أي النجاسة عنه سريعا لإفضائه إلى استصحاب النجاسة في الصلاة زمنا طويلا أو لعمل كثير إن أخذ يطهرها أو نسيها أي النجاسة أو جهل عينها بأن أصابه شيء لا يعلمه طاهرا أو نجسا ثم علم نجاسته أو جهل حكمها بأن لم يعلم ان إزالتها شرط للصلاة أو جهل أنها كانت في الصلاة ثم علم تصح صلاته في هذه الصورة و نحوها لأن اجتناب النجاسة شرط للصلاة فلم يسقط بالنسيان و لا بالجهل كطهارة الحدث و عنه صلاته إذا نسي أو جهل النجاسة قال في الإنصاف و هي الصحيحة عند اكثر المتأخرين أو حمل قارورة باطنها نجس و صلى لم تصح صلاته أو حمل آجرة واحدة الآجر و هو الطوب المشوي باطنها نجس أو حمل بيضة فيها فرخ ميت أو حمل بيضة مذرة أو
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عنقودا من عنب حباته مستحيلة خمرا لم تصح صلاته لحمله نجاسة في غير معدنها أشبه ما لو حملها في كمه و إن طين أرضا نجسة و صلى عليها أو بسط عليها أي على ارض نجسة طاهرا صفيقا أو رطبة و لم تنفذ إلى ظاهره أو بسط على حيوان نجس طاهرا صفيقا أو بسط على حرير طاهرا صفيقا لا خفيفا أو مهلهلا أو غسل وجه آجر و صلى عليه أو صلى على بساط باطنه فقط نجس و ظاهره الذي صلى عليه طاهر أو صلى على علو سفله غصب أو صلى على سرير تحته نجس كرهت صلاته لاعتماده على ما لا تصح عليه و صحت لأنه ليس حاملا للنجاسة و لا مباشرا لما لا تصح عليه و ان خيط جرح أو جبر عظم من آدمي بخيط نجس أو عظم نجس فصح الجرح أو العظم لم تجب إزالته أي النجس منهما مع خوف ضرر على نفس أو عضو أو حصول مرض لأن حراسة النفس و أطرافها واجب و أهم من رعاية شرط الصلاة ولهذا لا يلزمه شراء ماء و لا سترة بزيادة كثيرة على ثمن المثل و إذا جاز ترك شرط مجمع عليه لحفظ ماله فترك شرط مختلف فيه لحفظ بدنه أولى فان لم يخف ضررا لزمه و حيث لم تجب إزالته لا يتيمم له أي الخيط أو العظم النجس ان غطاه اللحم لامكان الطهارة بالماء في جميع محلها فإن لم يغطه اللحم تيمم له لعدم إمكان غسله و متى وجبت أزالته فمات قبل إزالته أزيل وجوبا لقيام من يليه مقامه إلا مع المثلى بإزالته فتسقط للضرر بها كالحي و لا يلزم شارب خمر قيء للخمر لأنه وصل إلى محل يستوي فيه الطاهر و النجس و كذا سائر النجاسات تحصل بالجوف و ان أعيدت سن ادمي قلعت أو أعيدت أذن منه قطعت أو أعيد نحوهما من أعضائه فأعادها بحرارتها فثبتت أو لم تثبت فهي طاهرة لأنها جزء من جملة فحكمهما حكمه و تقدم ما أبين من حي كميتته فصل في المواضع التي لا تصح الصلاة فيها مطلقا 
و ما يصح فيه النفل دون الفرض و ما يتعلق بذلك و لا تصح تعبدا صلاة فرض أو نفل في مقبرة قديمة أو حديثة تقلبت أولا و هي مدفن الموتى لقوله صلى الله عليه وسلم
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لا تتخذوا القبور مساجد فاني أنهاكم عن ذلك رواه مسلم من حديث سمرة بن جندب و لا يضر صحة الصلاة قبران و لا ما دفن بداره و لو زاد عن ثلاثة قبور لأنه لا يسمى مقبرة بل هي ثلاثة قبور فأكثر نقل في الإختيارات عن طائفة من الأصحاب و بني لفظها من القبر لان الشيء إذا كثر بمكان جاز ان يبني له اسم من اسمه كمسبعة و مضبغة لما كثر فيه من السباع و الضباع و أما الخشخاشة و تسمى الفسقية فيها أموات كثيرون فهي قبر واحد قاله في الفروع بحثا و لا تصح أيضا تعبدا صلاة في حمام لقوله صلى الله عليه وسلم الأرض 
كلها مسجد إلا الحمام و المقبرة رواه أبو داود و لا تصح أيضا فيما يتبعه في بيع لتناول اسمه له فلا فرق بين مكان الغسل والمسلخ و الأتون و كل ما يغلق عليه بابه و لا تصح أيضا تعبدا صلاة في حش بفتح الحاء و ضمها فيمنع من الصلاة داخل بابه و لو غير موضع الكنيف و لو مع طهارته من النجاسة لأنه لما منع الشرع من الكلام و ذكر الله تعالى فيه كان منع الصلاة أولى و هو لغة البستان ثم أطلق على محل قضاء الحاجة لأن العرب كانوا يقضون حوائجهم في البساتين و هي الحشوش فسميت الأخلية في الحضر حشوشا بذلك و لا تصح أيضا تعبدا صلاة في اعطان ابل جمع عطن بفتح الطاء و هي المعاطن جمع معطن بكسرها لحديث 
صلوا في مرابض الغنم و لا تصلوا في مبارك الإبل رواه احمد و أبو داود و قال ابن خزيمة لم نرى خلافا بين علماء الحديث ان هذا الخبر صحيح و هي أي الأعطان ما تقيم فيها الإبل و تأوي إليها طاهرة كانت أو نجسة فيها إبل حال الصلاة أولا لعموم الخبر و أما ما تبيت فيه الإبل في مسيرها أو تناخ فيه لعلفها أو سقيها فلا يمنع من الصلاة فيها لأنه ليس بعطن و لا تصح صلاة أيضا في مجزرة مكان الذبح و لا في مزبلة ملقى الزبالة و لا في قارعة الطريق أي محل قرع الأقدام من الطريق و هي المحجة سواء كان فيها سالك أو لا لحديث ابن عمر 
ان النبي قال سبع مواطن لا تجوز فيها الصلاة ظهر بيت الله و المقبرة والمزيلة و المجزرة و الحمام و معطن الإبل و محجة الطريق رواه ابن ماجة و الترمذي و قال ليس إسناده بالقوي و رواه الليث بن
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ابن سعد عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمرو مرفوعا و تصح في طريق أبيات قليلة ولا تصح صلاة تعبدا أيضا على اسطحتها أي اسطحة تلك المواضع التي لا تصح الصلاة فيها لان الهواء تابع للقرار لمنع الجنب من اللبث بسطح المسجد و حنث من خلف لا يدخل دار بدخول سطحها و لا تصح الصلاة أيضا قصدا في سطح نهر و كذا ساباط و جسرها عليه قال السامري لان الماء لا يصلى عليه قاله ابن عقيل و قال غيره هو كالطريق قال أبو المعالي و جزم ابن تميم بالصحة و علم مما تقدم صحة الصلاة في المدبغة سوى صلاة جنازة في مقبرة و تصح لصلاته صلى الله عليه و سلم على القبر فيكون مخصصا للنهي السابق و سوى جمعة و عيد و جنازة و نحوها كصلاة كسوف و استسقاء بطريق الضرورة بان ضاق المسجد أو المصلى و اضطروا للصلاة في الطريق لحاجة و سوى جمعة و عيد و جنازة و نحوها بموضع غصب أي مغصوب نص عليه في الجمعة لأنه إذا صلاها الإمام في الغصب و امتنع الناس من الصلاة فاتتهم و لذلك صحت الجمعة خلف الخوارج و المبتدعة في الطريق لدعاء الحاجة إليها و كذلك الأعياد و الجنازة و سوى الصلاة على راحلة بطريق على التفصيل الآتي في الباب بعده موضحا و تصح الصلاة في الكل أي كل الأماكن المتقدمة بعذر كما لو حبس فيها بخلاف خوف فوت الوقت في ظاهر كلامهم و تكره لصلاة إليها لحديث أبي مرثد الغنوي مرفوعا لا تصلوا إلى القبور و لا تجلسوا إليها رواه الشيخان و الحق بذلك باقي المواضع و اعترض بنه تعبدي فلا يقاس عليه بلا حائل فان كان حائل لم تكره الصلاة و لو كان كمؤخرة رحل كسترة المتخلي فلا يكفي الخيط و يكفي حائط المسجد قال في الفروع و يتوجه ان مرادهم لا يضر بعد كثير عرفا لا اثر له في مار بين يدي المصلي و لا تكره الصلاة فيما على عن جادة المسافر بيمنة و يسرة نصا لأنه ليس لمحجة و لو غيرت بالبنماء من مجهول مواضع النهي بما يزيل اسمها كجعل حمام دارا أو مسجدا و صلى فيه صحت لزوال المانع و كذا لو نبشت قبور غير محترمة و حول ما فيها من الموتى و جعلت مسجدا لقصة مسجده صلى الله عليه و سلم و كمقبرة في الصلاة
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فيها مسجد حدث بها أي المقبرة فلا تصح الصلاة فيه سوى صلاة جنازة أو لعذر قال الآمدي لا فرق بين المسجد القديم و الحديث انتهى و ان حدثت القبور بعده حوله أو في قبلته كرهت الصلاة إليها بلا حائل و في الهدى لو وضع القبر و المسجد معا لم يجز و لم يصح الوقف و لا الصلاة ا ه و لو حدث طريق بعد بناء المسجد صحت فيه ولا يصح فرض الصلاة في الكعبة ولا على ظهرها لقوله تعالى { وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره } و الشطر الجهة و المصلى فيها أو على سطحها غير مستقبل لجهتها و لأنه يستدبر من الكعبة ما لو استقبله منها خارجها صحت و لأن النهي عن الصلاة على ظهرها ورد صريحا في حديث ابن عمر السابق و فيه تنبيه على النهي عن الصلاة فيها لأنهما سواء في المعنى و الجدار لا اثر له إذ المقصود البقعة لأنه يصلي إليها حيث لا جدار إلا إذا وقف المصلي على منتهاها بحيث لم يبق وراءه شيء منها أو وقف خارجها أي الكعبة و سجد فيها فيصح فرضه لأنه مستقبل لطائفة من الكعبة غير مستدبر لشيء منها كما لو صلى إلى أحد أركانها و تصح نافلة في الكعبة و عليها و تصح منذورة فيها و عليها و لو لم يكن بين يديه شاخص متصل بها لحديث ابن عمر 
دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت و أسامة بن زيد و عثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم فلما فتحوا كنت أول من ولج فلقيت بلالا فسألته هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة قال ركعتين بين الساريتين عن يسارك إذا دخلت ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين رواه الشيخان و لفظه للبخاري و لا يعارضه روايتهما أيضا عن أسامة و لا رواية البخاري عن ابن عباس 
انه صلى الله عليه وسلم لم يصلي في الكعبة لأن الدخول كان مرتين فلم يصل في الأولى و صلى في الثانية كذا رواه أحمد و ذكره ابن حبان في صحيحه و الحق النذر بالنفل و في الاختيارات النذر المطلق يحذى به حذو الفرائض ما لم يسجد على منتهاها أي الكعبة فلا تصح الصلاة مطلقا لأنه لم يستقبلها فيه و يسن نفله أي تنفله بالصلاة فيها أي الكعبة لما تقدم و يسن أيضا نفله في الحجر و هو منها أي الكعبة نصا لخبر عائشة و قدره أي الحجر الداخل في حدود البيت ستة اذرع و شيء فلا يصح
____________________
(1/166)



استقبال ما زاد على ذلك لكن يطوف من ورائه جميعه احتياطا و يصح التوجه إليه أي الحجر مطلقا أي من مكي و غيره لأنه من الكعبة و سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا و الفرض فيه أي الحجر كداخلها أي الكعبة لا يصح إلا إذا وقف على منتهاه و لم يبق وراءه شيء أو وقف خارجه و سجد فيه كما تقدم في الكعبة قال احمد الحجر من البيت و تكره الصلاة بأرض الخسف لأنه موضع مسخوط عليه و كذا كل بقعة نزل بها عذاب كأرض بابل و الحجر و مسجد الضرار و تكره أيضا في مقصورة تحمي نصا قال ابن عقيلي لأنها كانت تختص بالظلمة و أبناء الدنيا فكره الاجتماع بهم و في الرحى و عليها ذكره كثير من الأصحاب و قال احمد ما سمعت في الرحى بشيء و تصح في ارض السباخ قال في الرعاية مع الكراهة و لا تكره في ببيعة و كنيسة و لو مع صور قال الشيخ تقي الدين و ليست ملكا لأحد و ليس لهم منع من يعبد الله لانا صالحناهم عليه و لا تكره الصلاة في مرابض الغنم و لا بأس بالصلاة في ارض غيره و لو مزروعة أو على مصلاه بغير أذنه بلا غصب و لا ضرر & باب استقبال القبلة شرط للصلاة & 
لقوله تعالى { وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره } قال علي شطره قبله و لقوله صلى الله عليه وسلم إذا 
قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة و لحديث ابن عمر في أهل قباء لما حولت القبلة متفق عليه و أصل القبلة لغة الحالة التي يقابل الشيء غيره عليها كالجلسة ثم صارت كالعلم للجهة التي يستقبلها المصلي لإقبال الناس عليها 
و صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس بالمدينة نحو سبعة عشر شهرا و اختلف في صلاته قبل الهجرة و قد ذكرت بعضه في شرح الإقناع مع القدرة عليه فإن عجز عنه كالمربوط و المصلوب إلى غير القبلة و العاجز عن الالتفات للقبلة لمرض أو منع مشرك و نحوه عند التحام حرب أو هرب من عدو أو سيل أو سبع و نحوه سقط الأستقبال و صلى على حاله لحديث 
إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم إلا في نفل مسافر و لو كان
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ماشيا فيصلي لجهة سيره على ما يأتي تفصيله للخبر في الراكب و يأتي و الحق به الماشي لمساواته له في خسوف الإنقطاع عن القافلة في السفر سفرا مباحا أي غير مكروه و لا محرم لأن نفله كذلك رخصة و هي لا تناط بالمعاصي و لو كان السفر قصيرا نص عليه فيما دون فرسخ لقوله تعالى { ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله } قال ابن عمر نزلت في التطوع خاصة و لحديث ابن عمر مرفوعا 
كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه و كان ابن عمر يفعله متفق عليه و للبخاري إلا الفرائض و لأن ذلك تخفيف في التطوع لئلا يؤدي إلى تقليله أو قطعه فاستويا فيه و لا يسقط الأستقبال في نفل راكب تعاسيف و هو ركوب الفلاة و قطعها على غير صوب كما لا يقصر و لا يفطر برمضان لكن إن لم يعذر من عدلت به دابته إلى غير جهة القبلة بأن علم بعدولها و قدر على ردها و لم يفعل بطلت أو عدل هو إلى غيرها أي لقبلة عن جهة سيره مع علمه بعدوله بطلت لأنه ترك قبلته عمدا و سواء طال عدوله أو لا أو عذر من عدلت به دابته لعجزه عنها لجماحها أو نحوه و عذر من عدل إلى غيرها لغفلة أو نوم أو جهل أو ظن أنها جهة سيره و طال عدول دابته أو عدوله عرفا بطلت صلاته لأنه بمنزلة العمل الكثير من غير جنس الصلاة فيبطلها عمده و سهوه فإن كان عذر و لم يطل لم تبطل لأنه بمنزلة العمل اليسير و ان كان عذره لسهو سجد له و يعادي بها فيقال شخص سجد بفعل غيره و ليس إماما له و ان كان العدول إلى القبلة لم تبطل أيضا لأن التوجه إليها هو الأصل و إذا داس نجاسة عمدا بطلت صلاته لا ان داسها مركوبه و ان وقف المسافر المتنفل لجهة سيره لتعب دابته أو وقف منتظرا رفقة أو وقف لكونه لم يسر لسيرهم أي الرفقة أو نوى النزول ببلد دخله أو نزل في أثنائها أي الصلاة استقبل القبلة و يتمها أي الصلاة كالخائف يأمن في أثناء الصلاة و يصح ان ينعقد نذر الصلاة عليها أي الراحلة بأن نذر ان يصلي ركعتين مثلا على راحلته فينعقد نذره وان ركب ماش متنفل في نفل أتمه راكبا لأنه انتقل من حالة مختلف في التنفل فيها إلى حالة متفق عليه فيها مع كون
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كل منها حالة سير و تبطل الصلاة بركوب غيره أي الماشي فلو تنفل النازل بالموضع الذي نزل فيه و ركب في أثناء نفله بطل سواء كان يصلي قائما أو قاعدا لأن حالته حالة إقامة فركوبه فيها بمنزلة العمل الكثير و يجب على مسافر ماشى يتنفل إحرام إلى القبلة و ركوع و سجود إليها بالأرض ليتيسر ذلك عليه و يفعل ما سواه إلى جهة سيره و صحح المجد يومئ بركوع و سجود إلى جهة سيره كراكب و يستقبل القبلة متنفل راكب في كلا صلاته و يركع و يسجد وجوبا ان أمكن ذلك بلا مشقة كراكب المحفة الواسعة و السفينة و الراحلة الواقفة لأنه كالمقيم في عدم المشقة فإن أمكنه ان يدور في السفينة و المحفة إلى القبلة في الفرض لزمه نصا غير ملاح لحاجته و ان أمكنه الافتتاح إلى القبلة دون الركوع و السجود أتى بما قدر عليه و اوما بهما لحديث انس 
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد ان يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كانت وجهة ركابه رواه احمد و أبو داود و إلا بان لم يمكنه ذلك كراكب بعير مقطور تعذر عليه الإستدارة بنفسه أو راكب حرون تصعب عليه إدارته و لا يمكنه ركوع و لا سجود فيحرم إلى جهة سيره و يومئ بركوع و سجود و يلزم قادرا على الإيماء جعل سجوده اخفض من ركوعه لحديث جابر 
قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فجئت و هو يصلي على راحلته نحو المشرق و السجود اخفض من الركوع رواه أبو داود و تلزمه الطمأنينة لأنها ركن قدر على الإتيان به فلزمه كما لو كان بالأرض و تجوز صلاة النافلة من وتر و غيره للمسافر على البعير و الفرس و البغل و الحمار و نحوها قال ابن عمر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار و هو متوجه إلى خيبر رواه أبو داود و النسائي لكن تشترط طهارة ما تحت الراكب من نحو برذعة و إن كان الحيوان نجس العين و لا كراهة هنا لمسيس الحاجة إليه كما صححه المجد و لأنه قد صح أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي على حماره النفل و راكب القمارية يدور فيها إلى القبلة في الفرض كراكب السفينة
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فصل في بيان ما يجب استقباله و أدلة القبلة و ما يتعلق بها 
و فرض من قرب منها أي الكعبة و هو من يمكنه المشاهدة أو من يخبره عن يقين إصابة عين الكعبة ببدنه بحيث لا يخرج منه شيء عنها فان كان بالمسجد الحرام أو على ظهره فظاهر و ان كان خارجه فانه يتمكن من ذلك بنظره أو علمه أو خبر عالم به فان من نشأ بمكة أو أقام بها كثيرا يمكنه اليقين في ذلك و لو مع حائل حادث كالأبنية أو أي و فرض من قرب من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إصابة العين ببدنه لان قبلته متيقنة الصحة لأنه صلى الله عليه وسلم لا يقر على الخطا و روى أسامة بن زيد انه صلى الله عليه وسلم ركع ركعتين قبل القبلة و قال هذه القبلة قال في الشرح و في نظر لان صلاة الصف المستطيل في مسجده صلى الله عليه وسلم صحيحة مع خروج بعضهم عن استقبال عين الكعبة لكون الصف أطول منها و قولهم انه صلى الله عليه وسلم لا يقر على الخطأ صحيح لكن إنما الواجب عليه استقبال الجهة و قد فعله و هو الجواب عن الحديث المذكور انتهى و قد يجاب بأن المراد بقولهم فرضه استقبال العين أي ان لا يجوز في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم و سلم و ما قرب منه الإنحراف عنه يمنة و لا يسرة كمن بالمسجد الحرام لأن قبلته بالنص فلا تجوز مخالفته قال الناظم و في معناه أي مسجده صلى الله عليه وسلم كل موضع ثبت انه صلى الله عليه وسلم إذا ضغطت جهته و لا يضر علو عن الكعبة كالمصلي على جبل أبي قبيس و لا يضر نزول عنها كمن في حفرة في الأرض فنزل بها عن مسامتتها لان الجدار لا أثر له و المقصود البقعة و هواءها و لذلك يصلي إليها حيث لا جدار إلا إن تعذر على من قرب من الكعبة إصابة عينها بحائل اصلي كجبل كالمصلي خلف أبي قبيس فانه يجتهد إلى عينها لحديث 
إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استعطتم و الأعمى أو الغريب إذا أراد الصلاة بنحو دار بمكة فرضه الخبر عن يقين و ليس له الاجتهاد كالحاكم يجد النص و فرض من بعد عن الكعبة و مسجده صلى الله عليه وسلم هو من لم يقدر على المعاينة كذلك و لا يقدر على من يخبره باليقين عن علم إصابة الجهة أي جهة الكعبة بالاجتهاد لحديث أبي هريرة مرفوعا 
ما بين المشرق
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و المغرب قبلة رواه ابن ماجة و الترمذي و صححه و لإنعقاد الإجماع على صحة صلاة الأثنين المتباعدين يستقبلان قبلة واحدة و على صحة صلاة الصف الطويل على خط مستوي لايقال مع البعد يتسع المحاذي لأنه إنما يتسع مع التقوس لا مع عدمه و يعفى عن انحراف يسير يمنة و يسرة للخبر و إصابة العين بالأجتهاد متعذرة فسقطت و أقيمت الجهة مقامها للضرورة فأن أمكنه ذلك أي معرفة فرضه من عين أو جهة لخبر مكلف عدل ظاهرا و باطنا حرا كان أو عبدا رجلا أو امرأة عن يقين و لو أخبره بالمشرق أو المغرب أو نجم فأخذ القبلة منه لزمه العمل به و لم يجتهد كالحاكم يجد النص و علم منه أنه لا يعمل بخبر صغير و لا فاسق و لا عدل أخبر عن اجتهاد لكن قال ابن تميم يصح التوجه إلى قبلته أي الفاسق في بيته و في الرعاية الكبرى قلت إن كان هو عملها فهو كإخباره بها و إن شك في حاله قبل في قوله في الأصح لا إن شك في إسلامه ذكره في المبدع أو أمكنه الإستدلال على القبلة بمحاريب علم أنها للمسلمين عدولا كانوا أو فساقا لزمه العمل به لأن اتفاقهم عليها مع تكرار الإعصار إجماع عليها و ان وجد محاريب و لم يعلمها للمسلمين لم يعمل بها وإن كان بقرية و لم يجد محاريب يعمل بها لزمه السؤال و متى اشتبهت القبلة سفرا و حان وقت الصلاة اجتهد في طلبها وجوبا بالدلائل جمع دليل بمعنى دال لان ما وجب اتباعه عند وجوده وجب الإستدلال عليه عند خفائه كالحاكم في الحادثة و يستحب تعلمها أي أدلة القبلة مع أدلة الوقت و لم يجب لندرته فان دخل الوقت و خفيت عليه أدلة القبلة لزمه تعلمها لإن الواجب لا يتم إلا به مع قصر زمنه فان صلى قبله لم تصح ذكره في الشارح و يقلد لضيقه أي الوقت عن تعلم الأدلة و لا يعيد لان الاستقبال يجوز تركه للضرورة كشدة الخوف بخلاف الطهارة و الدليل هنا أمور أصحها النجوم قال تعالى { وبالنجم هم يهتدون } و قال تعالى { جعل لكم النجوم لتهتدوا بها } و قال عمر تعلموا من النجوم ما تعرفون به القبلة و الطريق و قال الاثرم قلت لأحمد ما ترى في تعلم هذه النجوم التي يعلم بها
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كم مضى من النهار و كم يبقى فقال ما احسن تعلمها و أثبتها القطب فتثليث القاف حكاه ابن سيدة لأنه لا يزول عن مكانه و يمكن كل أحد معرفته و يليه الجدي و هو أي القطب نجم خفي شمالي يراه حديد البصر إذا لم يقو نور القمر و حوله أنجم دائرة كفراشة الرحا في أحد طرفيها الفرقدان و في الأخرى الجدي و حولها بنات نعش مما يلي الفرقدين تدور حولها يكون القطب وراء ظهر المصلي بالشام و ما حاذاها كالعراق و خراسان و سائر الجزيرة لا تتفاوت في ذلك إلا تفاوتا يسيرا معفوا عنه ذكره المجد و يكون القطب من المصلي خلف أذنه اليمنى بالمشرق و يكون القطب من المصلي على عاتقه الأيسر بمصر و ما واهلاها من البلاد و من دليل القبلة الشمس و القمر و منازلها و ما يقترن بها أي بمنازل الشمس و القمر و ما يقاربها كلها تطلع من المشرق و تغرب بالمغرب و المنازل ثمانية و عشرون أربعة عشر شامية تطلع من وسط المشرق مائلة فيه إلى الشمال أولها السرطان و آخرها السماك و أربع عشر يمانية تطلع من المشرق مائلة إلى اليمين و لكل نجم من الشامية رقيب من اليمانية إذا طلع أحدهما غاب رقيبه فأول اليمانية و آخر الشامية يطلع من وسط المشرق و لكل نجم من هذه النجوم نجوم تقاربه و تسير بسيره عن يمينه و شماله يكثر عددها فحكمها حكمه يستدل بها عليه و على ما يدل عليه و من دلائل القبلة الرياح قال أبو المعالي الإستدلال بها ضعيف و أمهاتها أي الرياح أربع أحدها الجنوب و مهبها قبلة أهل الشام من مطلع سهيل و هو نجم كبير مضيء يطلع من مهب الجنوب ثم يسير حتى يصير في قبلة المصلي و يتجاوزها حتى يغرب بقرب مهب الدبور إلى مطلع الشمس في الشتاء و مهبها بالعراق إلى بطن كتف المصلي اليسرى مارة إلى يمينه و الثانية من أمهات الرياح الشمال مقابلتها أي الجنوب تهب إلى مهبه و مهبها أي الشمال من القطب إلى مغرب الشمس في الصيف و الثالثة من أمهات الرياح الصبا و تسمى القبول لأنها تقابل باب الكعبة و مهبها من يسرة المصلي بالشام لأنه أي مهبها من مطلع الشمس صيفا إلى مطلع العيوق نجم احمر مضيء في طرف المجرة
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الأيمن يتلوا الثريا لا يتقدمها و مهبها بالعراق إلى خلف أذن المصلي اليسرى مارة إلى يمينه و الرابعة من أمهات الرياح الدبور مقابلتها أي الصبا سميت دبورا لأن مهبها من دبر الكعبة لأنها تهب بالشام بين القبلة و المغرب و تهب بالعراق مستقبلة شطر وجه المصلي الأيمن و بين كل ريحين من الأربع ريح تسمى النكباء لتنكبها طريق الرياح المعروفة و لكل من هذه الرياح صفات و خواص تميزها عند ذوي الخبرة بها و إنما يستدل بها عن عرفها في الصحاري و القفار لا بين البنيان و الدور لأنها تختبط و لا ينتظم دورانها على مهبها الأصلي و لا يتبع مجتهدا مجتهدا خالفه بان ظهر لكل منها جهة غير التي ظهرت للآخر لأن كلا منهما يعتقد خطأ الآخر فاشبها المجتهدين في الحادثة إذا اختلفا فيها و المجتهد العالم بأدلة القبلة و ان جهل أحكام الشرع و لا يقتدي أي لا يأتم مجتهد به أي بمجتهد خالفه جهة كما لو خرج ريح من أحد اثنين و اعتقد كل منهما انه من الآخر إلا إن اتفقا في الجهة و لو مال أحدهما يمينا و الآخر شمالا للعفو عنه فان اجتهد أو اتفقت جهتهما و ائتم أحدهما بالآخر ثم بان لأحدهما الخطأ في اجتهاده انحرف إلى الجهة التي تغير اجتهاده إليها إماما كان أو مأموما لأنها ترجحت في ظنه و أتم صلاته و لا يستأنفها لأن الأجتهاد الأول لا يبطل الثاني و يتبعه من قلده فينحرف إلى ما انحرف إليه لأن فرضه التقليد لعجزه عن الإجتهاد لنفسه و ان قلد اثنين لم يرجع برجوع أحدهما و ينوي المؤتم منهما أي من مجتهدين ائتم أحدهما بالآخر ثم بان لاحدهما الخطا المفارقة لإمامه للعذر و يتبع وجوبا جاهل بأدلة القبلة عاجز عن تعلمها قبل خروج وقت الأوثق عنده ويتبع وجوبا و اعمي الأوثق عنده لأنه أقرب إصابة في نظره و لا مشقة عليه في متابعته بخلاف تقليد العاني الأعلم في الأحكام فإن فيه حرجا و تضييقا و ما زال عوام كل عصر يقلد أحدهم مجتهدا في مسألة و آخر في أخرى و هلم جرى إلى ما لا يحصى و لم ينقل إنكار ذلك عليهم و لأنهم أمروا بتحري الأعلم و الأفضل في نظرهم و إن أمكن أعمى اجتهاد بنهر كبير أو ريح أو جبل لزمه و لم يقلد و يخير جاهل و أعمى وجد مجتهدين فأكثر مع تساو بأن لم يظهر له أفضلية واحد على غيره فيتبع أيهما شاء كما يخير عامي
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في الفتيا لما تقدم و ان صلى بصيرا حضرا فأخطا أو صلى أعمى بلا دليل من استخبار بصير أو استدلال بلمس محراب أو نحوه بما يدل على القبلة أعادا أي البصير و الأعمى و لو اجتهد المخطئ و لو لم يخطئ القبلة لأن الحضر ليس بمحل الإجتهاد لقدرة من فيه على الاستدلال بالمحاريب و نحوها و لوجود المخبر عن يقين غالبا فهو مفرط و كذلك الأعمى لأن فرضه التقليد أو الاستدلال و قد تركه مع القدرة فان لم يظهر لمجتهد جهة في السفر بأن تعادلت عنده الإمارات و كذا لو منعه من الاجتهاد رمد و نحوه صلى على حسب حاله و لا إعادة لحديث عامر بن ربيعة قال 
كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة فلم ندري أين القبلة فصلى كل رجل حياله فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزل { فأينما تولوا فثم وجه الله } رواه ابن ماجة و الترمذي و حسنه و لأن خفاء القبلة في الأسفار لوجود نحو غيم يكثر فيشق إيجاب الإعادة أو لم يجد أعمى من يقلده أو لم يجد جاهل بأدلة القبلة من يقلده فتحريا و صليا فلا إعادة لأنهما أتيا بما أمرا به على وجهه فسقطت عنهما الإعادة كالعاجز عن الإستقبال أو أخطا مجتهد قلد جاهل مجتهدا فاخطا مقلده بفتح اللام سفرا فصلى إلى غير القبلة فلا إعادة عليه لان حكمه حكم من قلده فإن كان ذلك حضرا وجبت الإعادة لأنه ليس محلا للاجتهاد و يجب على عالم بأدلة القبلة تحر لكل صلاة لأنها واقعة متجددة فتستدعي طلبا جديدا كطلب الماء في التيمم و كالحادثة لمفت و مستفت فإن تغير اجتهاده و لو فيها أي الصلاة عمل بالاجتهاد الثاني لأنه ترجح في ظنه فيستدير إلى الجهة التي ظهرت له و بني على ما مضى من الصلاة نصا و ليس من نقض الإجتهاد بالإجتهاد بل عمل بكل منهما كما قال عمر في المشركة في المرة الثانية ذاك على ما قضيناه و هذا على ما نقضي و ان ظن الخطا بان ظهر له انه يصلي إلى غير القبلة فقط بأن لم تظهر له جهة القبلة بطلت صلاته لأنه لا يمكنه استدامتها إلى غير القبلة و لم يظهر له جهة يتوجه إليها فتعذر إتمامها ومن اخبر بالبناء للمفعول فيها أي الصلاة بالخطأ للقبلة و كان الإخبار يقينا و المخبر ثقة لزمه قبوله أي الخبر فيعمل به و يترك الأجتهاد كما لو اخبره قبله
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& باب النية & 
لغة القصد يقال نواك الله بالخير أي قصدك به و محلها القلب فتجزئ و ان لم يتلفظ و لا يضر سبق لسانه بغير قصده و تلفظه بما نواه تأكيد و شرعا العزم على فعل الشيء من عبادة وغيرها و يزاد في حد النية في عبادة تقربا إلى الله تعالى بأن لا يشرك في العبادة بالله غيره فلو ألجيء إليها بيمين أو غيره ففعل و لم ينو قربة لم تصح و هي أي النية شرط للصلاة لقوله تعالى { وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين } و الإخلاص عمل القلب و هو محض النية و لحديث 
إنما الأعمال بالنيات و إنما لكل امرؤ ما نوى متفق عليه و لا تسقط بحال لأن محلها القلب فلا يتأتى العجز عنها و لا يمنع صحتها أي الصلاة قصد تعليمها لفعله صلى الله عليه وسلم في صلاته على المنبر و غيره أو قصد خلاص من خصم أو إدمان سهر بعد إتيانه بالنية المعتبرة و ذكره ابن الجوزي فيما ينقص الأجر و مثله قصده مع نية الصوم هضم الطعام أو قصده مع نية الحج رؤية البلاد النائية و نحوه لأنه قصد ما يلزم ضرورة كنية التبرد أو النظافة مع نية رفع الحدث و قال ابن الجوزي في الممترج بثوب من الرياء و حظ النفس ان تساوى الباعثان فلا له و لا عليه و إلا اثيب و إثم بقدره و كلام غيره يدل على ان ثوب الرياء يبطل و الأفضل ان تقارن النية التكبير للإحرام لتقارن العبادة و خروجا من الخلاف فإن تقدمته أي التكبير النية بزمن يسير لا ان كان التقدم قبل دخول وقت أداء مكتوبة و راتبة و لم يرتد من قدم النية على التكبيرة و لم يفسخها أي النية قبله صحت الصلاة لأن تقدم نية الفعل عليه لا تخرجه عن كونه منويا كالصوم و كبقية الشروط و لأن في اعتبار المقارنة حرجا و مشقة فوجب سقوطه لقوله تعالى { وما جعل عليكم في الدين من حرج } فإن تقدمت النية الوقت لم تعتبر للإختلاف في كونها ركنا و هو لا يتقدم الوقت كبقية الأركان و كذا ان ارتد أو فسخها لبطلانها بذلك و يجب استصحاب حكمها أي النية إلى آخر الصلاة بأن لا ينوي قطعها دون ذكرها فلو ذهل عنها
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أو عزبت عنه في أثناء الصلاة لم تبطل لأن التحرز عنه غير ممكن و كالصوم و إن أمكنه استصحاب ذكرها فهؤ افضل فتبطل النية و الصلاة بفسخ النية في الصلاة لأن النية شرط في جميعها و قد قطعها و الفرق بينها و بين الحج أنه لا يخرج منه بمحظوراته بخلاف الصلاة فإن فسخها بعد الصلاة لم تبطل و تبطل أيضا و تردد فيه أي الفسخ لأنه يبطل استدامتها فهو كقطعها و تبطل أيضا و عزم عليه أي الفسخ لأن النية عزم جازم و مع العزم على فسخها لا جزم فلا نية و كذا لو علقه على شرط و لا تبطل بعزم على فعل محظور في صلاته بان عزم على كلام و لم يتكلم أو فعل حدث و نحوه و لم يفعله لعدم منافاته الجزم المقدم لأنه قد يفعل المحظور و قد لا يفعل و لا مناقض في الحال للنية المتقدمة فتستمر إلى ان يوجد مناقض و تبطل النية بشكه أي المصلي هل نوى الصلاة فعمل معه أو شكه هل عين ظهرا أو عصرا أو عين مغربا أو عشاء فعمل معه أي الشك عملا فعليا كركوع أو سجود أو رفع أو قوليا كقراءة و تسبيح ثم ذكر انه كان نوى أو عين لأن ما عمله خلا عن نية جازمة فان لم يحدث مع الشك عملا ثم ذكر انه نوى أو عين لم تبطل و ان لم يذكر استأنف و شرط بالبناء للمفعول مع نية الصلاة تعيين معينة فرضا كانت أو نفلا فينوي كون المكتوبة ظهرا أو عصرا أو كون الصلاة نذرا ان كانت كذلك أو تراويح أو وترا أو راتبة ان كانت لتمتاز عن غيرها فلو كانت عليه صلوات و صلى أربع ركعات ينوي بها مما عليه لم تصح و لا تشترط نية قضاء في فائتة لان كلا منهما يستعمل بمعنى الآخر يقال قضيت الدين و أديته و قال تعالى { فإذا قضيتم مناسككم } أي أديتموها و تعيين الوقت ليس بمعتبر و لذلك لا يلزم من عليه فائتة تعيين يومها بل يكفيه كونها السابقة أو الحاضرة فلو كان عليه ظهران فائتة و حاضرة و صلاهما ثم ذكر انه ترك شرطا من إحداهما و جهلها لزمه ظهر واحدة ينوي بها ما عليه و ان كان عليه ظهران فائتتان اعتبر تعيين السابقة للترتيب بخلاف المنذورتين و لا تشترط نية أداء في صلاة حاضرة لما تقدم و لا نية فرضية في فرض و لا إعادة في معادة و نحوه
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كالتي قبلها لكن لو ظن ان عليه ظهرا فائتة فقضاها في وقت ظهر حاضرة ثم بان ان لا قضاء عليه لم يجزئه عن الحاضرة لأنه لم ينوها و لو نوى ظهر اليوم في وقتها و عليه فائتة لم تجز عنها و لا يشترط في النية أيضا تعيين عدد الركعات بأن ينوي الفجر ركعتين و الظهر أربعا لكن ان نوى الظهر مثلا ثلاثا أو خمسا لم تصح و لا يشترط أيضا نية الاستقبال و لا إضافة الفعل لله تعالى بل يستحب بان يقول اصلي لله لأن العبادة لا تكون إلا لله و تصح نية صلاة فرض من قاعد و لو قدر على قيام لان استصحاب النية عند الدخول في الصلاة كاف و كذا لو نوى غير مستقبل أو مكشوف العورة أو حامل نجاسة و نحوه ثم استقبل أو سترها أو ألقى النجاسة و نحوه ثم احرم إكتفاء باستصحاب النية عند الدخول و يصح قضاء صلاة بنية أداء بها إذا بان خلاف ظنه كما لو أحرم ظانا ان الشمس لم تطلع يصح أداء فبان طلوعها صحة قضاء و يصح عكسه أي أداء بنية قضاء إذا بان خلاف ظنه بأن نوى عصرا قضاء ظانا غروب شمس فتبين عدمه صحت أداء كالأسير إذا تحرى و صام فبان انه وافق الشهر أو ما بعده و لان كلا منهما يستعمل بمعنى الآخر كما تقدم و لا يصح ذلك إن علم بقاء الوقت أو خروجه و نوى خلافه و قصد معناه المصطلح عليه لأنه متلاعب و ان احرم مصل بفرض كظهر في وقته المتسع له و لغيره ثم قلبه نفلا بأن فسخ نية الفرضية دون نية الصلاة صحت مطلقا أي سواء كان صلى الأكثر منها أو الأقل و سواء كانت لغرض صحيح أو لا لأن النفل يدخل في نية الفرض أشبه ما لو احرم بفرض فبان قبل وقته و كما لو قلبه لغرض صحيح و ان ضاق الوقت لزمه ابتداء فرضه و كره قلبه نفلا لغير غرض صحيح فان كان كمن احرم ضفردا ثم أقيمت الجماعة لم يكره ان يقلبه نفلا ليصلي معها و عن احمد فيمن صلى ركعة من فرض منفردا ثم أقيمت الصلاة اعجب إلى ان يقطعه و يدخل معه و على هذا فقطع النفل أولى و ان انتقل من احرم بفرض كظهر إلى فرض آخر كعصر بطل فرضه الذي انتقل عنه و صار ما انتقل عنه نفلا ان استمر على حاله لأنه قطع نية الفرضية بنية انتقاله عنه دون نية الصلاة فتصير
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نفلا و لا يصح الفرض الذي انتقل إليه ان لم ينو الفرض الثاني من أوله بتكبيرة إحرام لخلوا أوله عن نية تعيينه فإن نواه من أوله بتكبيرة إحرام صح كما لو لم يتقدمه إحرام بغيره و من أتى بما يفسد الفرض فقط أي دون النقل كترك القيام بلا عذر و ترك رجل ستر أحد عاتقيه و صلاة في الكعبة و اقتداء مفترض بمنفل و صبي و شرب يسير و نحوه معتقدا جوازه و كان نوى الفرض انقلب فرضه نفلا لأنه كقطع نية الفرضية فتبقى نية الصلاة و ينقلب نفلا ما أي فرض بان عدمه كما لو احرم بفائتة يظنها عليه فتبين انه فلم تكن عليه فائتة أو احرم بفرض ثم تبين له أنه لم يدخل وقته لأن الفرض لم يصح و لم يوجد ما يبطل النفل و ان علم ان لا فائتة عليه أو ان الفرض لم يدخل وقته و نواه لم تنعقد صلاته لأنه متلاعب فصل و تشترط لصلاة جماعة نية كل 
من إمام و مأموم حاله فينوي الإمام الإمامة و المأموم الإقتداء كالجمعة لأن الجماعة تتعلق بها أحكام من وجوب الأتباع و سقوط سجود السهو و الفاتحة عن المأموم و فساد صلاته بفساد صلاة إمامه و إنما يتميز الإمام عن المأموم بالنية فكانت شرطا لانعقاد الجماعة و ان كانت نفلا كالتراويح و الوتر فلا بد من نية كل منهما حاله كالفرض فان اعتقد كل من مصليين انه إمام الآخر أو اعتقد كل منهما انه مامومه أي الآخر لم تصح لهما نصا لأنه أم من لم يأتم به في الأولى و ائتم بمن ليس بإمام في الثانية و كذا ان عين إماما أو مأموما فأخطأ لا ان ظن أو نوى مصل امامة من أي مصل لا يصح ان يؤم كأمي لا يحسن الفاتحة نوى ان يؤم قارئا يحسنها و كامرأة أمت رجلا لم تصح لهما لفساد الإمامة و الائتمام أو شك كل منهما في كونه إماما أو مأموما لم تصح لصلاتهما لعدم جزمهما بالنية المعتبرة للجماعة و كذا لو ائتم بإمامين أو بأحدهما لا بعينه فان ائتم مقيم بمقيم مثله إذا سلم إمام مسافر قصر الصلاة و كنا ائتما به صح أو ائتم من سبق بركعة فاكثر بمثله في قضاء ما فاتهما بعد سلام
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إمامهما في غير جمعة صح ذلك لأنه انتقال من جماعة إلى جماعة لعذر السبق فان ائتم مسبوق بإمام جماعة أخرى في قضاء ما فاته أو كانا في جمعة لم يصح قال القاضي لأنها إذا أقيمت بمسجد لم تقم فيه مرة ثانية و فيه نظر فان ذلك ليس إقامة ثانية و إنما هو تكميل لها بجماعة فغايته أنها فعلت بجماعتين و هو لا يضر و قيل لعله لاشتراط العدد لها فيلزم لو ائتم تسعة و ثلاثون بآخر يصح و لا يصح ان يأتم أي ائتمام من لم ينوه أي الائتمام أولا أي في ابتداء الصلاة لأنه محل النية إلا إذا احرم مصل إماما لغيبة إمام الحي أي الإمام الراتب ثم حضر إمام الحي فأحرم وبنى صلاته على صلاة الإمام الأول الذي احرم لغيبته وصار هذا الإمام مأموما بالإمام الراتب سواء كان الإمام الأعظم أو غيره لما روى سهل بن سعد قال 
ذهب رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم فحانت الصلاة فصلى أبو بكر رضي الله تعالى عنه فجاء رسول الله صلى الله عليه و سلم و الناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف فاستاخر أبو بكر حتى استوى في الصف فتقدم رسول الله صلى الله عليه و سلم فصلى ثم انصرف متفق عليه و لا يصح ان يؤم من لم ينو الإمامة أولا و لو في نفل و تصح صلاته بلا عذر السبق و القصر السابقين إلا إذا استخلفه إمام لحدوث مرض للإمام أو حدوث خوف أو حدوث حصر له عن قول واجب كقراءته و تشهد و تسميع و تكبير و تسبيح و ركوع و سجود و نحوه لوجود العذر الحاصل للإمام مع بقاء صلاته و صلاة المأمومين بخلاف ما لو سبق الإمام الحدث ببطلان صلاة الكل و يبني خليفة الإمام على ترتيب الإمام الأول لأنه فرعه و لئلا يخلط على المأمومين و لو كان المستخلف مسبوقا لم يدخل معه من أول الصلاة فيجوز استخلافه و يبني على صلاة إمامه فان شك كم صلى الإمام بنى على اليقين فان سبح به المأموم رجع و يستخلف ذلك المسبوق من يسلم بهم أي المأمومين اللذين دخلوا مع الإمام في أول الصلاة فأن لم يفعل اي يستخلف من يسلم بهم فلهم أي المأمومين السلام لأنفسهم و لهم الأنتظار له حتى يتم صلاته و يسلم بهم نصا و في موضع من المجرد للقاضي يستحب انتظاره حتى يسلم بهم
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و الأصح يبتدئ الفاتحة من أي مستخلف لم يدخل معه في الصلاة قال في التنقيح و له استخلاف من لم يدخل معه نصا و يبني على ترتيب الأول و الأصح يبتدئ الفاتحه انتهى قال المجد و الصحيح عندي انه يقرأ سرا ما فاته من فرض القراءة لئلا تفوته الركعة ثم يبني على قراءة الأول ان كانت صلاة الجهر و تصح نية المصل الإمامة ظانا حضور مأموم يأتم به إقامة للظن مقام اليقين و لا تصح نية الإمامة شاكا في حضور مأموم لان الأصل عدمه و لو حضر من يأتم به و تبطل صلاة من نوى الإمامة ظانا حضور مأموم ان لم يحضر و يدخل معه قبل رفعه من ركوع أو حضر و لم يدخل معه قبل رفعه من الركوع أو كان من ظن دخوله معه حاضرا فاحرم به فانصرف و لم يدخل معه لأنه نوى الإمامة بمن لم يأتم به و لا تبطل ان دخل معه من ظن حضوره أو غيره ثم انصرف عنه قبل إتمام الصلاة فيتمها الإمام منفردا لأنها لا في ضمنها و لا متعلقة بها بدليل سهوه و علمه بحدثه و صح لمصل جماعة لعذر يبيح ترك الجماعة ان ينفرد عن الجماعة إمام و مأموم لحديث جابر رضي الله عنه قال صلى معاذ بقومه فقرأ سورة البقرة فتأخر رجل فصلى وحده فقيل له نافقت فقال ما نافقت و لكن لأتين رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبره فأتى النبي صلى الله عليه و سلم فذكر له ذلك فقال افتان أنت يا معاذ مرتين متفق عليه فان لم يكن عذر بطلت صلاته بمفارقته قال في الفصول و ان كان الإمام يعجل و لا يتميز انفراده عنه بنوع تعجيل لم يجز انفراده و إنما يملك الانفراد إذا استفاد به تعجيل لحوقه لحاجته فان زال عذر مأموم فارق إمامه فله الدخول معه و في الفصول يلزمه لزوال الرخصة و يقرا مأموم فارق إمامه في قيام قبل ان يقرأ الباقي بالقراءة المطلوبة أو يكمل على قراءة إمامه ان كان قرا البعض و بعدها أي بعد قراءة إمامه له أي المأموم المفارق الركوع في الحال لان قراءة إمامه قراءة له فان ظن مأموم فارق إمامه في صلاة سر كظهر ان إمامه قرأ الفاتحة لم يقرأ أي لم تلزمه القراءة إجراء للظن مجرى اليقين و لو ان فارقه في ثانية جمعة وأدرك معه الأولى يتم فارق صلاته جمعة لأنه ادرك مع امامه ركعة
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و تبطل صلاة ماموم ببطلان صلاة امامه مطلقا أي لعذر او غيره فلا استخلاف ان سبقه الحدث لا عكسه أي لا تبطل صلاة امام ببطلان صلاة مأموم لما تقدم انها ليست في ضمنها و لا متعلقة بها و يتمها الامام منفردا ان لم يكن معه غير من بطلت صلاته و من خرج من صلاة يظن انه احدث فظهر له انه لم يكن احدث بطلت صلاته لفسخه نية الصلاة بخروجه منها
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& باب صفة الصلاة و ما يكره فيها و اركانها واجباتها و سننها و ما يتعلق بها & 
سن خروج إليها أي الصلاة بسكينة بفتح السين و كسرها و تخفيف الكاف أي طمانينة و تأن في الحركات و اجتناب العبثات و وقار كسحاب أي رزانة كغض الطرف و خفض الصوت و عدم الالتفات لحديث ابي هريرة رضي الله عنه 
اذا سمعتم الاقامة فامشوا و عليكم السكينة فما ادركتم فصلوا و ما فانكم فاتموا و لمسلم 
فان احدكم اذا كان يعمد الى الصلاة فهو في صلاة و يقارب في خطاه لتكثر حسناته و يكون متطهرا غير مشبك بن اصابعه قائلا ما ورد قال احمد فان طمع ان يدرك التكبيرة الأولى فلا بأس ان يسرع شيئا ما لم تكن عجلة تقبح و في شرح العمدة للشيخ تقي الدين ما معناه ان خشي فوت الجماعة او الجمعة بالكلية فلا ينبغي ان يكره له الاسراع لان ذلك لا ينجبر اذا فات و اذا دخل المسجد قال عند دخوله استحبابا بسم الله و السلام على رسول الله صلى الله عليه و سلم اللهم اغفر لي ذنوبي و افتح لي ابواب رحمتك و يقوله أي ما ذكر اذا خرج من المسجد الا انه يقول ابواب فضلك بدل ابواب رحمتك لحديث فاطمة رواه احمد و غيره قال في الفروع و يتوجه يتعوذ اذا خرج من الشيطان و جنوده للخبر و يجلس مستقبل القبلة و لا يخوض في امر الدنيا و سن قيام امام الى الصلاة فقيام ماموم غير مقيم للصلاة إليها اذا قال المقيم لها قد قامت الصلاة لفعله صلى الله عليه و سلم رواه ابن ابي اوفى و لانه دعاء الى الصلاة فاستحبت المبادرة اليها عنده قال ابن المنذر اجمع على هذا اهل الحرمين اذا راى الماموم الامام و الا بان لم يرى المأموم الامام عند قول المقيم قد قامت الصلاة فانه يقوم عند رؤيته لأمامه لحديث ابي قتادة مرفوعا 
اذا اقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت رواه مسلم و المقيم يأتي بالاقامة كلها قائما و تقدم ثم يسوى
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امام الصفوف بمنكب وكعب استحبابا فيلتفت عن يمينه فيقول استووا رحمكم الله و عن يساره كذلك لحديث محمد بن مسلم قال صليت الى جنب انس بن مالك يوما فقال هل تدري لما صنع هذا العود فقلت لا و الله فقال ان النبي صلى الله عليه و سلم 
كان اذا قام الى الصلاة اخذه بيمينه فقال اعتدلوا و سووا صفوفكم ثم اخذه بيساره و قال اعتدلوا و سووا صفوفكم رواه ابو داود قال احمد ينبغي ان تقام الصفوف قبل ان يدخل الامام و سن تكميل صفوف اول فأول حتى ينتهي الى الاخر فلو ترك الاول فالاول كره لحديث لو يعلم الناس ما في النداء و الصف الاول و تقدم قال في الفروع و ظاهر كلامهم يحافظ على الصف الاول و ان فاتته ركعة و يتوجه من نصه يسرع الى الاولى للمحافظة عليها و المراد من كلامهم إذا لم تفته الجماعة بالكلية مطلقا و الا حافظ عليها فيسرع اليها و سن المراصة أي التصاق بعض المأمومين ببعض و سد خلل الصفوف و يمينه أي الامام برجال افضل و صف اول لرجال مأمومين افضل مما بعده قال ابن هبيرة و له ثوابه و ثواب من ورءه ما اتصلت الصفوف لاقتدائهم به اه و كلما قرب منه افضل و كذا قرب الافضل و الصف منه و خير صفوف الرجال اولها و شرها آخرها و عكسه النساء و تكره صلاة رجل بين يديه امراة تصلي و يأتي حكم ايثاره بمكانه الافضل و اقامته غيره في الجمعة و هو أي الصف الاول ما يقطعه المنبر يعني ما يلي الامام و لو قطعت المنبر فلا يعتبر ان يكون تاما ثم يقول مصلي اماما كان او غيره قائما مع قدرة على قيام لمكتوبة الله اكبر لا تنعقد الصلاة بغيره نصا لحديث ابي حميد الساعدي 
كان النبي صلى الله عليه و سلم اذا استفتح الصلاة استقبل القبلة و رفع يديه و قال الله اكبر رواه ابن ماجة و صححه ابن حبان قال في شرحه من غير دعاء قبل ذلك قيل لاحمد قبل التكبير تقول شيئا قال لا يعني ليس قبله دعاء مسنون اذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه و سلم و لا عن اصحابه رضي الله تعالى عنهم اجمعين اه و تقدم لك كلامه في اخر الاذان و يكون التكبير مرتبا متواليا فلا يجزا اكبر الله و لا ان سكت بينهما
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ما يمكن فيه كلام لانه لم ينقل و تسمى تكبيرة الاحرام لانه يدخل بها في عبادة يحرم بها امور و الاحرام بالدخول في حرمة لا تنتهك و حكمة افتتاح الصلاة بهذا اللفظ استحضار المصلي عظمة من يتهيأ لخدمته و الوقوف بين يديه ليمتلئ هيبة فيحضر قلبه و يخشع و لا يغيب فإن اتى به أي بتكبيرة الاحرام كله غير قائم بأن قال و هو قاعد او راكع و نحوه الله اكبر او ابتداه أي التكبير غير قائم كأن ابتداؤه قاعدا و اتمه قائما او اتمه غير قائم بأن ابتدأه قائما و أتمه راكعا مثلا صحت صلاته نفلا لان ترك القيام يفسد الفرض فقط دون النفل فتنقلب به صلاته نفلا ان اتسع الوقت لاتمام النفل و الفرض كله قبل خروجه و الا استأنف الفرض قائما و تنعقد الصلاة ان مد اللام أي لام الجلالة لانها ممدودة فغايته زيادتها من غير اتيان بحرف زائد و لا تنعقد ان مد همزة الله او مد همزة اكبر لأنه يصير استفهاما فيختل المعنى او قال اكبار لانه جمع كبر بفتح الكاف و هو الطبل او قال الله الاكبر لحديث ابي حميد و غيره و كذا لو قال الله الكبير او الجليل و نحوه او قال اقبر او الله فقط او اكبر فقط و في الله الأكبر وجه تنعقد لانه لا يغير المعنى و يلزم جاهلا للتكبيرة تعلمها ان قدر عليه في مكانه و ما قرب منه في التلخيص ان كان في البادية لزمه قصد البلد لتعلمه و لا تصح ان كبر بلغته مع قدرة على تعلم لانه ذكر واجبا في الصلاة لا تصح الا به فلزمه تعلمه كالفاتحة فان عجز عن تعلم التكبير او ضاق الوقت عنه كبر بلغته لقوله تعالى { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } و القراءة متعبد بها و ان عرف لغات فيها أي اللغات افضل من غيره كبر به أي الأفضل قال في المنور على المحرر يقدم السرياني ثم الفارسي ثم التركي و صححه في الانصاف إلا بأن لم يكن بعضها افضل من بعض كالتركي و الهندي فإنه يخير فيكبر بما شاء منهما و كذا كل ذكر واجب كتسميع و تحميد و تسبيح و تشهد و سلام فيلزمه تعلمه ان قدر و الا اتى به بلغته و ان عرف لغات فكما تقدم بخلاف القراءة و تاتي و ان علم البعض من ذلك كله كلفظ الله أو اكبر او سبحان و نحوه اتى به لحديث 
اذا
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امرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم و ترجم عن الباقي و ان ترجم عن ذكر مستحب بطلت صلاته لانه كالكلام الأجنبي منها للاستغناء عنه و ان زاد عارف بعربية على التكبير كقوله الله اكبر كبيرا او الله اكبر واعلم او اجل و نحوه كره و يحرم اخرس و نحوه كعاجز عن نطق لمرض و مقطوع لسان بقلبه و لا يحرك لسانه قال الشيخ تقي الدين و لو قيل ببطلان صلاته لذلك لكان اقرب و كذا حكم القراءة و باقي الاذكار و التشهد و التسليم و التكبير من الصلاة لحديث مسلم في الصلاة انما هي التسبيح و التكبير و قراءة القران و سن جهر امام بتكبير الصلاة كله و بتسميع أي قول سمع الله لمن حمده و تسليمه اولى ليقتدي به الماموم بخلاف التسليمة الثانية و التحميد و سن جهره ايضا بقراءة في صلاة جهرية بحيث يسمع الامام بالتكبير و التسميع و التسليمة الاولى و القراءة في الجهرية من خلفه ليتابعوا و يحصل لهم استماع قراءته و ادناه أي ادنى جهر الامام بذلك سماع غيره من المأمومين و يسن اسرار غيره أي الامام و هو المنفرد و المأموم بتكبير و تسميع و سلام كغيرها و في الجهر و الاخفات بالقراءة في الصلاة تفصيل و ياتي قريبا و كره جهر مأموم في صلاة بقول منها الا بتكبير و تحميد و سلام لحاجة بان لم يمكن الامام اسماع جميعهم بنحو بعد و كثرة فيسن جهر بعض المأموين بذلك ليسمع من لا يستمع الامام لحديث جابر قال 
صلى بنا رسول الله صلى الله عليه و سلم و ابو بكر رضي الله تعالى عنه خلفه فاذا كبر النبي صلى الله عليه و سلم كبر ابو بكر ليسمعنا متفق عليه و ظاهره لا تبطل الصلاة به و ان قصد به الاعلام لانه لمصلحة الصلاة و قد اوضحته في الحاشية بكلام ابن نصر الله و جهر كل مصلي امام او ماموم او منفرد في ركن كتكبيرة احرام و تشهد اخير و سلام و في واجب كتسميع و تحميد و باقي تكبير و تشهد اول بقدر ما يسمع نفسه حيث لا مانع و مع مانع بحيث يحصل السماع مع عدمه أي المانع فرض خبر جهر لانه لا يعد آتيا بذلك بدون صوتو الصوت يسمع و اقرب السامعين اليه نفسه و سن لمن اراد الاحرام
____________________
(1/185)



بصلاة رفع يده معا مع قدرة و الأولى كشفهما هنا وفي الدعاء او رفع احداهما عجزا عن رفع الاخرى الحديث 
اذا امرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم ويكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير حال كون يديه ممدوتتي الاصابع مضمومتيها أي الأصابع مستقبلا ببطونها القبلة و يكون الرفع إلى حذو بالذال المعجمة أي مقابل منكبيه بفتح الميم و كسر الكاف مجمع عظم العضد و الكتف ان لم يكن للمصلي عذر يمنعه عن ذلك فأن كان عذر رفع أقل او اكثر بحسب الحاجة و ينهيه أي الرفع معه أي التكبير لحديث وائل بن حجر 
انه رأى النبي صلى الله عليه و سلم كان يرفع يديه مع التكبير و للبخاري عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه و سلم كان يرفع يديه حين يكبر و في المتفق عليه عن ابن عمر ايضا 
رايت النبي صلى الله عليه و سلم اذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه و روى ابو هريرة رضي الله عنه 
انه صلى الله عليه و سلم كان اذا دخل في الصلاة رفع يديه مدا و اما خبره الاخر كان ينشر اصابعه للتكبير فقال الترمذي خطأ ثم لو صح فمعناه المد قال احمد هل العربية قالوا هذا الضم و ضم اصابعه و هخذا النشر و مد اصابعه و هذا التفريق و فرق اصابعه و لان النشر لا يقتضي التفريق كنشر الثوب و رفعهما اشارة الى رفع الحجاب بينه و بين ربه ذكره ابن شهاب و يسقط استحباب الرفع بفراغ التكبير لفوات محله فان ذكره في اثناء التكبير رفع فيما بقي لبقاء محله ثم يسن له بعد التكبير وضع كف يد يمنى على كوع يد يسرى لما روى قبيصة بن هلب عن ابيه قال 
كان النبي صلى الله عليه و سلم يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه رواه الترمذي و حسنه و قال و عليه العمل عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه و سلم و التابعين و من بعدهم و سن له ايضا جعلهما أي يديه تحت سرته لقول علي رضي الله عنه من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة رواه احمد و ابو داود و معناه ذل بين يدي الله عز و جل و سن له ايضا نظره الى موضع سجده لقول ابي هريرة رضي الله عنه 
كان اصحاب النبي صلى الله عليه و سلم يرفعون ابصارهم الى السماء في الصلاة فلما انزل الله { الذين هم في صلاتهم خاشعون }
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رمقوا بأبصارهم الى موضع سجودهم و لانه اخشع للمصلي و اكف ببصره الا اذا كان المصلي في صلاة خوف من عدو و نحوه كخائف ضياع مال و نحوه فينظر الى جهة العدو و ماله لحاجته الى ذلك دفعا للضرر ثم يستفتح فيقول ما روت عائشة رضي الله عنها قالت 
كان النبي صلى الله عليه و سلم إذا استفتح الصلاة قال سبحانك اللهم و بحمدك و تبارك اسمك و تعالى جدك و لا إله غيرك رواه أبو داود و الترمذي و ابن ماجة و عن أبي سعيد مثله رواه الترمذي و النسائي و رواه انس ايضا و عمل به عمر بين يدي اصحاب النبي صلى الله عليه و سلم فلذلك اختاره امامنا و جوز الإستفتاح بغيره مما ورد و قوله سبحانك أي تنزيها لك عما ما لا يليق بك من النقائص و الرذائل و بحمدك أي بحمدك سبحتك و تبارك اسمك أي كثرت بركاته و هو مختص به تعالى و لذلك لم يتصرف منه مستقبل و لا اسم فاعل و تعالى جدك أي ارتفع قدرك وعظم و قال الحسن الجد الغني فالمعنى ارتفع غناك عن ان يساويه غنى احد من خلقك و لا اله غيرك أي لا إله يستحق ان يعبد و ترجى رحمته و تخاف سطوته غيرك ثم يستعيذ فيقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقوله تعالى { فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم } أي اذا اردت القراءة و تحصل الإستعاذة بكل ما ادى معناها لكن ما ذكر اولى و معنى اعوذ الجأ و الشيطان اسم كل متمرد عات و تقدم ما فيه ثم يقرأ البسملة أي بسم الله الرحمن الرحيم لحديث نعيم المجمر انه قال صليت وراء ابي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القران ثم قال و الذي نفسي بيده اني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه و سلم رواه النسائي و ان ترك الإستفتاح ولو عمدا حتى تعوذ او التعوذ حتى بسمل او البسملة حتى اخذ في القراءة سقط و هي أي البسملة اية من الفرائض لما روى ابن المنذر بسنده 
ان النبي صلى الله عليه و سلم قرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم و عدها اية و الحمد لله رب العالمين ايتين فاصلة بين كل سورتين و في اول الفاتحة سوى براءة فيكره ابتداءها بها أي البسملة لنزولها بالسيف و تستحب في ابتداء جميع الافعال و كتابتها اوائل الكتب و لا تكتب أمام
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الشعر و لا معه نقله ابن الحكم و ذكر الشعبي انهم كانوا يكرهونه و قال القاضي لإنه يشوبه الكذب و الهجو غالبا و يخير في الجهر بها خارج الصلاة و لا يسن الجهر بشيء من ذلك أي استفتاح و التعوذ و البسملة في الصلاة لحديث انس كان النبي صلى الله عليه و سلم و ابو بكر و عمر رضي الله عنهما يفتتحون الصلاة بحمد الله رب العالمين متفق عليه و معناه ان الذي يسمعه انس منهم الحمد لله رب العالمين كما يدل عليه قوله فيما رواه عن قتادة فلم اسمع احدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم و في لفظ فكلهم يخفي بسم الله الرحمن الرحيم و في لفظ ان النبي صلى الله عليه و سلم كان يسر بسم الله الرحمن الرحيم و ابو بكر و عمر رضي الله عنهما رواه ابن شاهين و علم مما تقدم ان البسملة ليست آية من اول الفاتحة و لا غيرها لحديث 
قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني و بين عبدي نصفين و لعبدي ما سأل فإذا قال الحمد لله رب العالمين الحديث رواه مسلم فلو كانت آية لعدها و بدا بها و لحديث سورة هي ثلاثون آية شفعت لقارئها الا و هي تبارك الذي بيده الملك و هي ثلاثون اية سوى بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقرا الفاتحة تامة بتشديد آياتها مرتبه مرتلة متوالية يقف على كل آية كقراءته صلى الله عليه و سلم و هي افضل سورة قاله الشيخ تقي الدين و ذكر معناه ابن شهاب و غيره قال النبي صلى الله عليه و سلم فيها 
اعظم سورة في القران و هي السبع المثاني و القران العظيم الذي اوتيته رواه البخاري من حديث ابي سعد بن المعلى و آية الكرسي اعظم آية لحديث مسلم و الفاتحة ركن في كل ركعة لحديث ابي قتادة مرفوعا 
كان يقرأ في الظهر في الركعتين الأوليين بأم الكتاب و سورتين و يطول الاولى و يقصر الثانية و يسمع الآية احيانا و في الركعتين الأخيرتين بأم الكتاب و قال صلوا كما رأيتموني اصلي متفق عليه و لحديث ابي سعيد مرفوعا 
لا صلاة لمن لم يقرا في كل ركعة بفاتحة الكتاب و عنه و عن عبادة قالا 
امرنا النبي صلى الله عليه و سلم ان نقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة رواه إسماعيل بن سعيد الشالنجي و فيها أي الفاتحة احدى عشرة تشديدة اولها اللام في الله و آخرها تشديدتا الضالين و يكره الإفراط في التشديد و المد فإن ترك غير مأموم واحدة من تشديداتها لزمه استئناف
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الفاتحة لتركه حرفا منها لأن الحرف المشدد اقيم مقام حرفين هذا اذا فاتمحلها و بعد عنه بحيث يخل بالمواه اما لو كان قريبا منه فأعاد الكلمة اجزا ذلك كمن نطق بالكلمة على غير الصواب ثم اتى بها على وجهه و ان لينها و لم يحققها على الكمال فلا اعادة او ترك ترتيبها أي الفاتحة عمدا او سهوا لزمه استئنافها لأن ترك الترتيب مخل بالاعجاز او قطعها أي الفاتحة غير مأموم بأن كان اماما او منفردا بسكوت طويل عرفا او بذكر كثير او دعاء كثير غير مشروع لزمه استئنافها لقطعه موالاتها او قطعها غير ماموم بقرآن كثير عرفا لزمه استئنافها أي ان يبتداها من اولها ان تعمد القطع المبطل فلو كان سهوا عفي عنه قال ابن تميم لو سكت كثيرا نسيانا او نوما او انتقل الى غيرها غلطا فطال بني على ما قرأ منها و كان القطع غير مشروع فإن كان مشروعا كسكوته لاستماع قراءة امامه بعد شروعه هو في قراءة الفاتحة و كسجود لتلاوة و سؤاله الرحمة عند آية رحمة و تعوذ عند آية عذاب ولو كثيرا لأنه ليس باعراض و لا يبطل ما مضى من قراءة الفاتحة بنية قطعها في اثنائها مطلقا فاذا فرغ من الفاتحة قال بعد سكتة لطيفة ليعلم انها ليست من القرآن انما هي طابع الدعاء أمين بفتح الهمزة مع المد في الأشهر و يجوز القصر و الإمالة و هي اسم فعل بمعنى استجب مبنية على الفتح كليت و تسكن عند الوقف و حرم و بطلت صلاته ان شدد ميمها لأنها تصير كلاما اجنبيا فيبطلها عمده و سهوه و جهله مع ان بعضهم حكاه لغة فيها و يجهر بها أي آمين امام و مأموم معا استحبابا لقول عطاء كنت اسمع الأئمة ابن الزبير و من بعده يقولون آمين و من خلفهم آمين حتى ان للمسجد للجة رواه الشافعي بسنده و اللجة بفتح اللام و تشديد الجيم اختلاط الأصوات و عن ابي هريرة رضي الله عنه 
كان النبي صلى الله عليه و سلم اذا فرغ من قراءة ام القرآن رفع صوته و قال آمين رواه الدار قطني و حسنه و صححه ابن حبان و الحاكم و قال انه على شرط الشيخين و التأمين لقراءة الأمام لا للمأموم فلذلك تبعه في الجهر و لهذا يجهر المنفرد بالتأمين في الصلاة الجهرية صرح به الزركشي و علله بأنه في معنى الأمام و المأموم و يجهر بها غيرهما أي غير الإمام و المأموم و هو المنفرد فيما يجهر فيه من القراء
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تبعا لها فإن تركه أي التأمين امام في جهرية او اسره الامام فيها اتى به ماموم جهرا لإن جهر الماموم به سنة فلا يسقط بترك الامام له كتركه التعوذ و لأنه ربما نسيه الإمام فيجهر به المأموم ليذكره فيأتي به فإن زاد على آمين رب العالمين فقياس قول احمد لا يستحب لما تقدم في التكبير ذكره القاضي و يلزم جاهلا أي من لا يحسن الفاتحة تعلمها أي الفاتحة ليحفظها كبقية الأركان لأن الواجب لا يتم الا بها فإن ضاق الوقت عن تعلمها او عجز عنه سقط لزومه و لزمه قراءة قدرها أي الفاتحة في الحروف عددا و في الآيات من أي سورة شاء من القرآن لما ياتي في حديث رفاعة بن رافع من قوله صلى الله عليه و سلم 
فان كان معك قرآن فاقراه فإن لم يعرف الا آية من الفاتحة او غيرها كررها أي الآية بقدرها أي الفاتحة لأنها بدل عن الفاتحة فتعتبر المماثلة حسب الأمكان و ان احسن آية فأكثر من الفاتحة بقدرها لا يجزؤه غيرها ذكره القاضي لأنه اقرب إليها من غيرها و ان لم يعرف الا بعض آية لم يكرره و عدل الى الذكر الآتي فان لم يحسن قرآنا أي اية منه حرم ترجمته أي تعبيره عنه بلغة اخرى لان الترجمة عنه تفسير لا قرآن فلا يحنث بها من حلف لا يقرأ و أما قوله تعالى { وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ } فالانذار مع الترجمة يحصل بالمفسر الذي هو القران لا بالتفسير و لزم من لا يحسن آية من القرآن قول سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اكبر لحديث رفاعة بن رافع 
ان النبي صلى الله عليه و سلم علم رجلا الصلاة فقال ان كان معك قرآن فاقراه و الا فاحمد الله و كبره و هلله رواه ابو داود و الترمذي و حسنه و ظاهره وجوب ذلك و الإكتفاء به و نقصان البذل عن المبذل في القدر اذا اختلف جنسهما غير ممتنع كالتيمم و مسح الخف فان لم يعرف هذا الذكر كله بل عرف بعضه كرره أي ذلك البعض بقدره كمن عرف آية فأكثر من الفاتحة و الا أي وإن لم يعرف شيئا من الذكر وقف بقدر القراءة أي قراءة الفاتحة لان القيام مقصود بنفسه لأنه لو تركه الأخرس او الناطق و قرأ قاعدا لم تجزئه فلم يسقط بالعجز عن القراءة 
و لحديث اذا امرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم و اما من ادرك الإمام راكعا فسقوط
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القيام عنه رخصة لئلا تفوته الركعة ولا يلزم العاجز عن القراءة الصلاة خلف قارئ على الصحيح لانه صلى الله عليه وسلم لم يأمر به في الخبر السابق ومن صلى وتلقف أي اخذ بسرعة القراءة من لفظ غيره صحت صلاته لأتيانه بفرضها مع التوالي فإن لم يكن بسرعة بل مع تفريق طويل لم يعتد بها وفي الفروع ويتوجه على الأشهر يلزم غير حافظ ان يقرا من مصحف ثم يقرأ المصلي بعد الفاتحة سورة كاملة ندبا للخبر السابق ويستحب ان يفتتحها بالبسملة سرا من طوال بكسر الطاء المفصل في صلاة الفجر و من قصاره أي المفصل في صلاة المغرب وفي الباقي من الخمس وهي الظهر والعصر والعشاء من اوساطه أي المفصل لحديث سليمان بن يسار عن ابي هريرة قال 
ما رأيت رجلا اشبه صلاة بالنبي صلى الله عليه وسلم من فلان قال سيلمان فصليت خلفه وكان يقرأ في الغداة بطوال المفصل وفي المغرب بقصاره وفي العشاء بوسط المفصل روه احمد والنسائي ولفضه له ورواته ثقات ولا يكره ان يقرأ مصل لعذر كمرض و سفر ونحوهما كخوف وغلبة نعاس ولزوم غريم بأقصر من ذلك في فجر وغيرها للعذر والا بأن لم يكن عذر كره بقصارة في صلاة فجر نص عليه لمخالفة السنة ولا تكره القراءة بطواله في مغرب نص عليه للخبر 
انه صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بالأعراف والسورة وإن قصرت افضل من بعض سورة قال القاضي وغيره وتجزئ آية الأ ان احمد استحب كونها طويلة كآية الدين والكرسي واوله أي المفصل سورة ق ولا يعتد بالسورة قبل الفاتحة وآخره آخر القران وطواله على ما قاله بعضهم الى عم واوساطه الى الضحى والباقي قصاره وحرم تنكيس الكلمات القرانية لأخلاله بنظمهما وتبطل الصلاة به لانه يصير كالكلام الأجنبي يبطلها عمده وسهوه ولا يحرم تنكيس السور و لا تنكيس الأيات ولا تبطل به لانه لا يخل بنظم القرآن لكن الفاتحة يعتبر ترتيبها وتقدم ويكره تنكيس السور والايات في ركعة او ركعتين واحتج احمد بأنه صلى الله عليه و سلم تعلم على ذلك وعند الشيخ تقي الدين ترتيب الآيات واجب لأنه بالنص وترتيب السور بالاجتهاد ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة لكن لما اتفقوا على
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المصحف زمن عثمان رضي الله عنه صار مما سنه الخلفاء الراشدون قد دل الحديث على ان لهم سننا يجب اتباعها كما تكره القراءة بكل القرآن في صلاة فرض للأطالة و عدم نقله و علم منه انه لا تكره بكله في نفل او أي و تكره القراءة بالفاتحة فقط قال في الفروع و على المذهب تكره الفاتحة فقط ا ه و ظاهره في الفرض و النفل و لا يكره تكرار سورة في ركعتين لحديث زيد بن ثابت 
ان النبي صلى الله عليه و سلم قرأ في المغرب بالإعراف في الركعتين كلتيهما رواه سعيد او أي و لا يكره تفريقها أي السورة في ركعتين لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا 
كان يقرأ البقرة في ركعتين رواه ابن ماجة و لا يكره ايضا جمع سور في ركعه و لو في فرض لما في الصحيح 
ان رجلا من الانصار كان يؤمهم فكان يقرأ قبل كل ركعة سورة قل هو الله احد ثم يقرأ سورة معها اخرى فقال النبي صلى الله عليه و سلم ما يحملك على لزوم هذه السورة فقال اني احبها فقال حبك اياها ادخلك الجنة و في الموطأ عن ابن عمر رضي الله عنه 
انه كان يقرأ في المكتوبة سورتين في كل ركعة و لا يكره ايضا قراءة اواخر السور و اوساطها لعموم فاقرأوا ما تيسر منه و لحديث ابن عباس 
كان يقرأ في الأولى من ركعتي الفجر قوله تعالى { قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا } و في الثانية الآية في آل عمران { قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة } الآية رواه احمد او أي و لا يكره لمصل ملازمة قراءة سورة بعد الفاتحة في كل صلاة مع اعتقاد جواز غيرها و مع اعتقاد صحة الصلاة بغيرها للخبر و الا حرم اعتقاده لفساده و يجهر امام بقراءة الفاتحة و السورة في الصبح و في اولتي مغرب و عشاء و جمعة و عيد و استسقاء و كسوف و ترايح و وتر بعدها و يسر فيما عدا ذلك لثبوت ذلك بنقل الخلف عن السلف عنه صلى الله عليه و سلم و اجماع العلماء عليه في غير كسوف و كره جهر بقراءة المأموم لأنه مأمور باستماع قراءة إمامه و الأنصات لها واسماعه القراءة لغيره غير مقصود و كره لمصل جهره بقراءة نهارا في نفل غير كسوف و استسقاء قال ابن نصر الله في حواشي الفروع و الإظهر ان المراد هنا بالنهار من طلوع الشمس لا من طلوع الفجر و بالليل من غروب الشمس إلى طلوعها و يخير منفرد في جهر
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بقراءة و اخفات في جهرية و يخير ايضا قائم لقضاء ما فاته من صبح و اولتي مغرب و عشاء و ترك الجهر افضل لأن المقصود منه اسماع نفسه و جاز له الجهر لشبهه بالأمام في عدم الأمر بالإنصات و يسر مصل بقراءة في قضاء صلاة جهر كصبح نهارا اعتبارا بزمن القضاء و يجهر بها أي القراءة في صلاة جهر قضاها ليلا في جماعة اعتبارا بزمن القضاء و شبهها بالأ داء لكونها في جماعة و مصل ليلا في نفل يراعي المصلحة في جهر و اخفات فيسر مع من يتاذى بجهره و يجهر مع من يأنس به و نحوه و تحرم القراءة و لا تصح صلاة بقراءة تخرج عن مصحف عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه كقراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة ايام متتابعات لعدم تواترها و علم منه صحة الصلاة بقراءة لا تخرج عنه و ان لم تكن من العشرة حيث صح سنده و كره احمد قراءة حمزة و الكسائي و عنه و الادغام الكبير لأبي عمرو و اختار قراءة نافع من رواية إسماعيل بن جعفر عنه ثم قراءة عاصم و قال له الميموني أي القراءة تختلار لي فأقرأ بها قال قراءة ابن العلاء لغة قريش و الفصحاء من الضصحابة رضي الله عنهم و ان كان في قراءة زيادة حرف مثل فأزلهما و إزالهما و وصى و اوصى فهي افضل لأجل العشر حسنات نقله حرب و مالك احب الى احمد من ملك ثم بعد الفاتحة و السورة يركع مكبرا أي قائلا في هويه لركوعه الله اكبر رافعا يديه مع ابتدائه أي التكبير لحديث ابي قلابة 
انه رأى مالك بن الحويرث اذا صلى كبر و رفع يديه و يحدث ان النبي صلى الله عليه و سلم صنع هكذا متفق عليه و في حديث ابي حميد الساعدي فاذا اراد ان يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه رواه الخمسة و صححه الترمذي و في الباب غيره و هو مذهب ابي بكر و علي و ابن عمر و جابر بن عبد الله و ابي هريرة و ابن عباس و ابي سعيد الخدري و ابن الزبير و غيرهم من الصحابة و اكثر اهل العلم رض الله عنهم فيضع راكع يديه مفرجتي الأصابع على ركبتيه ندبا ان لم يكن ثم عذر يمنعه و ان امكنه وضع احداهما وضعها و التطبيق منسوخ لحديث مصعب بن سعد قال 
صليت الى جنب ابي فطبقت بين كفي ثم وضعتها بين فخذي فنهاني عن ذلك و قال كنا
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نفعل هذا فأمرنا ان نضع ايدينا على الركب رواه الجماعة و عن عمر الركب سنة لكم فخذوا بالركب رواه النسائي و الترمذي و صححه و يمد راكع ظهره مستويا و يجعل رأسه حياله أي حيال ظهره فلا يرفعه عن ظهره و لا يخفضه لقول ابي حميد في حديثه و ركع فاعتدل و لم يصوب رأسه و لم يقنعه و يجافي مرفقيه عن جنبيه لحديث ابي مسعود بن عقبة بن عمرو 
انه ركع فجافى يديه و وضع يديه على ركبتيه و فرج بين اصابعه من وراء ركبتيه و قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه و سلم يصلي رواه احمد و ابو داود و النسائي المجزىء من ركوع الإنحناء بحيث يمكن مصليا وسط في الخلقة مس ركبتيه بيديه لأنه لا يسمى راكعا بدون ذلك و قدره أي و قدر الإنحناء من غيره أي غير الوسط كطويل اليدين و قصيرهما فينحني حتى يكون بحيث لو كان من اوساط الناس لأمكنه مس ركبتيه بيديه و قدر المجزء من قاعد مقابلة وجهه بانحنائه ما وراء ركبتيه من ارض ادنى أي اقل مقابلة لأنه ما دام قاعدا معتدل لا ينظر ما وراء ركبتيه من الأرض فإذا انحنى بحيث يرى ما وراء ركبتيه منها اجزأه ذلك من الركوع و تتمتها أي تتمة مقابلة ما وراء ركبتيه من الارض الكمال في ركوع قاعد وقال المجد ضابط الإجزاء الذي لا يختلف ان يكون انحناؤه الى الركوع المعتدل اقرب منه الى القيام المعتدل لتناول شيء لم يخطر بباله الركوع لم يجزئه و ينويه أي الركوع احدب لا يمكنه ركوع كسائر الأفعال التي يعجز عنها فان امكنه بعضه كعاجز عن ركوع يجزئ الصحيح و من به علة لا يقدر معها على الانحناء الا على احد جنابيه يلزمه ما قدر عليه لحديث 
اذا امرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم و يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم لحديث عقبة بن عامر قال 
لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه و سلم اجعلوها في ركوعكم فلما نزلت سبح اسم ربك الاعلى قال اجعلوها في سجودكم رواه ابو داود و ابن ماجة و ابن حبان في صحيحه و الحاكم في مستدركه و صححه و الأفضل عدم الزيادة عليه فإن زاد و بحمده فلا باس و حكمة التخصيص ان الأعلى افعل تفضيل بخلاف العظيم و السجود آية التواضع لما فيه من وضع الجبهة
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و هي أشرف الإعضاء على مواطئ الإقدام و لهذا كان افضل من الركوع فجعل الأبلغ مع الأبلغ و المطلق مع المطلق و الواجب من التسبيح مرة لأنه صلى الله عليه و سلم لم يذكر عددا فيما سبق و سن تكريره ثلاثا في قول عامة اهل العلم و هو أي التكرار ثلاثا ادنى الكمال لحديث عون عن ابن مسعود مرفوعا 
اذا ركع احدكم فليقل ثلاث مرات سبحان ربي العظيم و ذلك ادناه و اذا سجد فليقل سبحان ربي الأعلى ثلاثا و ذلك ادناه رواه ابو داود و الترمذي و ابن ماجة لكنه مرسل كما قال البخاري في تاريخه لأن عونا لم يسمع من ابن مسعود لكن عضده قول الصحابي وفتوى اكثر اهل العلم وأعلاه أي الكمال في التسبيح لأمام عشر مرات لما روي عن انس 
ان عمر بن عبد العزيز كان يصلي كصلاة النبي صلى الله عليه و سلم فحزروا ذلك بعشر تسبيحات و اعلى الكمال المنفرد العرف أي المتعارف في موضعه و سكت عن مأموم لأنه تبع لإمامه و كذا سبحان ربي الأعلى في سجود فحكمه كتسبيح الركوع فيما يجب و ادنى الكمال و اعلاه لما تقدم و الكمال في قول مصل رب اغفر لي بين السجدتين ثلاث مرات اماما كان او منفردا في غير صلاة كسوف في الكل أي تسبيح ركوع و سجود و رب اغفر لي لاستحباب التطويل الزائد على ما ذكر فيها و تكره القراءة في ركوع و سجود ثم يرفع راسه مع يديه الى حذو منكبيه فرضا كانت او نفلا صلى قائما او جالسا و هو من تمام الصلاة حيث شرع قائلا اماما و منفرد سمع الله لمن حمد مرتبا وجوبا لحديث ابن عمر المتفق عليه في صفة صلاته صلى الله عليه و سلم 
اذا رفع رأسه مع الركوع رفعهما كذلك أي رفع يديه الى حذو منكبيه و قال سمع الله لمن حمده قال في الشرح و ظاهره انه رفع يديه حين اخذ في رفع راسه كقوله اذا كبر أي اخذ في التكبير و لأنه محل رفع المأموم فكان محل رفع الأمام الركوع و رفع اليدين في الرفع من الركوع قول من تقدم ذكرهم في رفعهما عند الركوع و يدل لوجوب التسميع على غير مأموم حديث انس مرفوعا 
اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا و لك الحمد و روى ابو هريرة مثله متفق عليهما فقسم الذكر بينهما و القسمة تقطع الشركة و معنى سمع الله لمن حمده أي تقبله و جازاه عليه فان
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نكس التسميع فقال لمن حمده سمع الله لم يجزه كما لو نكس التكبير و لتغيير المعنى لأن سمع الله لمن حمده خبر معناه الدعاء فإذا نكست صارت صيغة شرط لا تصح للدعاء ثم بعد رفع من الركوع ان شاء وضع يمينه على شماله او ارسلهما بجانبيه فيخير نصا فإذا قام أي استوى قائما حتى رجع كل عضو الى موضعه لقول ابي حميد في صفة صلاته صلى الله عليه و سلم فإذا رفع رأسه استوى قائما حتى يعود كل فقار مكانه قال ربنا و لك الحمد ملء السماوات و ملء الأرض و ملء ما شئت من شيء بعد أي بعد السماء و الأرض كالكرسي و غيره مما لا يعلم سعته الا الله تعالى و المعنى حمدا لو كان اجساما لملا ذلك و اثبات واو و لك افضل نصا للاتفاق عليه من رواية ابن عمر و انس و ابي هريرة ولأنه اكثر حروفا و يتضمن الحمد مقدرا و مظهرا أي ربنا حمدناك و لك الحمد اذ الواو للعطف و لا معطوفة عليه في اللفظ فيقدر ملء يجوز نصبه على الحال و رفعه على الصفة و المعروف في الأخبار السماوات لكن قال الأمام و اكثر الأصحاب بالإفراد و له قول اللهم ربنا و لك الحمد و بلا واو افضل و ان عطس في رفعه فحمد الله لهما لم يجزه نصا و صحح الموفق الأجزاء كما لو قاله ذاهلا و ان نوى احدهما تعيين و لم يجزه عن الاخر و كذا لو عطس عن ابتداء قراءة الفاتحة ويحمد بالتشديد اي يقول ربنا و لك الحمد فقط فلا يزيد على ذلك مأموم و يأتي به في رفعه لحديث انس و ابي هريرة مرفوعا 
اذا قال الأمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا و لك الحمد متفق عليهما فاقتصر على امرهم بقوله ربنا و لك الحمد فدل على انه لا يشرع لهم غيره و ظاهر كلامه كالتنقيح لا تستحب الزيادة لامام و منفرد على قول و ملء ما شئت من شيء بعد و صحح في الأنصاف تبعا للمغني و الشرح و غيرهما استحباب زيادة اهل الثناءو المجد احق ما قال العبد و كلنا لك عبد لا مانع لما اعطيت و لا معطي لما منعت و لا ينفع ذا الجد منك الجد و غيره ما صح و من اراد ركوعا فسقط الى الأرض قام فركع و أن سقط منه قبل ان يطمئن عاد إليه ليطمئن و لا يلزمه ابتداؤه عن انتصاب لأنه سبق منه و ان ركع و اطمأن ثم سقط انتصب قائما
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ليحصل فرض الاعتدال عنه و ان ركع و اطمأن فحدثت به علة منعته القيام سقط عنه الرفع و يسجد فإن زالت علته بعد سجوده لم يلزمه العود للرفع و ان زالت قبله عاد اليه لأنه قدر عليه قبل حصوله في الركن و ياتي حكم من نسي التسبيح في سجود السهو ثم بعد الإعتدال يخر ساجدا مكبرا و لا يرفع يديه لقول ابن عمر 
و كان لا يفعل ذلك في السجود متفق عليه و لم يذكره ابو حميد في وصف صلاته صلى الله عليه و سلم فيضع ركبتيه اولا بالارض لحديث وائل بن حجر قال 
رأيت النبي صلى الله عليه و سلم اذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه و إذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه رواه ابو داود و النسائي و ابن ماجة و الترمذي و قال حسن غريب و اخرجه ابن حزيمة و ابن حبان في صحيحيهما و الحاكم في مستدركه قال الخطابي هو اصح من حديث ابي هريرة أي الذي فيه وضع اليدين قبل الركبتين و روى الأثرم عنه 
اذا سجد احدكم فليبدأ بركبتيه و لا يبرك بروك البعير و عن سعد قال كنا نضع اليدين قبل الركبتين فامرنا بوضع الركبتين قبل اليدين لكنه في رواية يحيى بن سلمة بن كهيل و قد تكلم فيه البخاري و غيره ثم يضع يديه أي كفيه ثم يضع جبهته و انفه و يكون في سجوده على اطراف اصابعه أي اصابع رجليه مثنية الى القبلة لحديث 
امرت ان اسجد على سبعة اعظم و روي 
انه صلى الله عليه و سلم سجدغير مفترش و لا قابضهما و السجود على هذه الأعضاء السبعة مع الانف بالمصلى بفتح اللام من ارض او حصير او نحوهما ركن مع القدرة عليه لحديث ابن عباس 
امر النبي صلى الله عليه و سلم ان يسجد على سبعة اعظم و لا يكف شعرا و لا ثوبا الجبهة و اليدين و الركبتين و الرجلين متفق عليه و للأثرم و سعيد في سننهما عن عكرمة مرفوعا 
لا تجزئ صلاة لا يصيب الأنف منها ما يصيب الجبهة و للدارقطني عن ابن عباس مرفوعا 
لا صلاة لمن لم يضع انفه على الارض و لا تجب مباشرتها أي المصلي بشيء منها أي اعضاء السجود و اجمعوا عليه في القدمين و الركبتين ويشهد له في الجبهة حديث انس 
كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه و سلم في شدة الحر فاذا لم يستطع احدنا ان يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه رواه الجماعة و روى ابن ابي حاتم عن ابن عمر انه كان يسجد على كور عمامته
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و كره تركها أي مباشرة المصلي باليدين و الأنف والجبهة بلا عذر من نحو حر او برد او مرض خروجا من الخلاف و اخذا بالعزيمة ويجزئ بعض كل عضو في السجود عليه لأنه لم يقيد في الحديث و إن سجد على ظهر كفيه او اطراف أصابع يديه فظاهر الخبر يجزئه لأنه قد سجد على يديه و كذا لو سجد ظهور قدميه و من عجز عن سجود بالجبهة لم يلزمه سجود بغيرها من اعضاء السجود لأنها الأصل فيه و غيرها تبع لها لحديث ابن عمر مرفوعا 
ان اليدين يسجدان كما يسجد الوجه فإذا وضع احدكم وجهه فليضع يديه و اذا رفعه فليرفعهما رواه احمد و ابو داود و النسائي و ليس المراد وضعهما بعد الوجه كما تقدم بل انهما تابعان له في السجود و غيرهما اولى او مثلهما في ذلك لعدم الفارق و يوميء عاجز عن السجود على جبهته غاية ما يمكنه وجوبا بالحديث 
اذا امرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ولا يجزئ وضع بعض اعضاء السجود فوق بعض كوضع ركبتيه او جبهته على يديه و سن ان يجافي رجل في سجوده عضديه عن جنبيه و ان يجافي بطنه عن فخذيه و هما أي و ان يجافي فخذيه عن ساقيه لحديث عبد الله بن بحينة 
كان النبي صلى الله عليه و سلم اذا سجد تجنح في سجوده حتى يرى وضع ابطيه متفق عليه ما لم يؤذ جاره به فيجب تركه لحصول الأيذاء المحرم به و سن له ان يضع يديه حذو منكبيه مضمومتي الأصابع لحديث ابي حميد الساعدي مرفوعا 
كان اذا سجد مكن جبهته و انفه من الارض و نحى يديه عن جنبيه و وضع يده حذو منكبيه رواه ابو داود و الترمذي و صححه و في حديث وائل بن حجر 
كان النبي صلى الله عليه و سلم اذا سجد ضم اصابعه رواه البيهقي و له أي المصلي ان يعتمد بمرفقيه على فخذيه ان طال سجوده ليستريح لقوله صلى الله عليه و سلم و قد شكوا اليه مشقة السجود عليهم 
استعينوا بالركب رواه احمد و سن له ان يفرق ركبتيه لما في حديث ابي حميد 
واذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه و سن له ان يفرق اصابع رجليه و يوجهها الى القبلة لما في البخاري ان النبي صلى الله عليه و سلم 
سجد غير مفترش و لا قابضهما و استقبل بأطراف رجليه القبلة و في رواية و فتح اصابع رجليه و يقول في سجوده تسبيحه أي سبحان ربي الاعلى و تقدم ما
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يجزئ منه و ادنى الكمال منه و اعلاه و ان على موضع رأسه فلم تستعمل أسافله بلا حاجة جاز ذكره في المبدع و ان خرج عن صفة السجود لم يجزئه قاله ابو الخطاب و غيره و ان سقط بجنبه ثم انقلب ساجدا و نواه اجزاه قال في الفروع ثم يرفع من سجوده مكبرا لحديث ابي هريرة و فيه 
ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه متفق عليه و يجلس مفترشا على يسراه بأن يبسط رجله اليسرى و يجلس عليها و ينصب يمناه أي يمنى رجليه و يخرجها من تحته و يثني اصابعها نحو القبلة فيجعل بطون اصابعها على الأرض معتمدا عليها لقول ابي حميد 
ثم ثنى رجله اليسرى و قعد عليها ثم اعتدل حتى رجع كل عظم في موضعه قال الأثرم تفقدت ابا عبد الله فوجدته يفتح اصابع رجله اليمنى و يستقبل بها القبلة و يبسط يديه على فخذيه مضمومتي الأصابع كجلوس التشهد و لنقل الخلف عن السلف ثم يقول رب اغفر لي و تقدم عند ذكر تسبيح الركوع و ان قال رب اغفر لنا او اللهم اغفر لي فلا بأس قاله في الشرح ثم يسجد سجدة اخرى كالأولى في الهيئة و التكبير و التسبيح لفعله صلى الله عليه و سلم ثم يرفع من السجدة الثانية مكبرا قائما فلا يجلس للأستراحة على صدور قدميه اطلق صدور على صدرين و لم يعبر به لاستثقال الجمع بين التثنيتين فيما هو كالكلمة الواحدة معتمدا على ركبتيه لا على يديه لحديث وائل بن حجر قال 
رأيت النبي صلى الله عليه و سلم اذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه و اذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه رواه النسائي الأثرم و في لفظ 
اذا نهض نهض على ركبتيه و اعتمد على فخذيه و عن ابن عمر 
نهى النبي صلى الله عليه و سلم ان يعتمد الرجل على يديه اذا نهض في الصلاة رواه ابو داود فان شق عليه اعتماده على ركبتيه فإنه يعتمد بالأرض لقول علي ان من السنة في الصلاة المكتوبة اذا نهض الرجل في الركعتين الأوليين ان لا يعتمد بيديه على الأرض الا ان يكون شيخا كبيرا لا يستطيع رواه الأثرم و عليه يحمل حديث مالك بن الحويرث في صفة صلاته صلى الله عليه و سلم 
لما رفع راسه من السجدة الثانية استوى قاعدا ثم اعتمد على الأرض رواه النسائي ثم يأتي بركعة مثلها أي الأولى لانه صلى الله عليه و سلم وصف الركعة الأولى للمسيء في صلاته ثم قال 
افعل ذلك في صلاتك كلها
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إلا في تجديد نية فيكفي استصحاب حكمها قال جمع و لا حاجة لاستثنائه لأن النية شرط لا ركن و الا في تحريمه فلا تعاد و إلا في استفتاح فلا يشرع في غير الأولى مطلقا و الا في تعوذ فلا يعاد إن تعوذ في الركعة الأولى لحديث ابي هريرة مرفوعا 
كان اذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين و لم يسكت رواه مسلم و هو يدل على انه لم يكن يستعيذ و لأن الصلاة كلها جملة واحدة فالقراءة فيها كلها كالقراءة الواحدة و أما البسملة ففي كل ركعة لأنه يستفتح بها السورة فأشبه اول ركعة فإن لم يتعوذ في الأولى و لو عمدا اتى به فيما بعدها ثم يجلس بعد فراغ من ثانية مفترشا كجلوس بين سجدتين و يضع يديه على فخذيه و لا يلقمهما ركبتيه يقبض من اصابع يمناه الخنصر و البنصر و يحلق الابهام مع الوسطى و يبسط اصابع يسراه مضمومة الى القبلة ليستقبل القبلة بأطراف اصابعه و روي عن ابن عمر 
انه كان اذا صلى استقبل القبلة بكل شيء حتى بنعليه رواه الأثرم و في حديث وائل بن حجر في صفة صلاته صلى الله عليه و سلم 
انه وضع مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى ثم عقد بين أصابعه الخنصر و التي تليها و حلق حلقة بأصبعه الوسطى على الأبهام و رفع السبابة يشير بها رواه احمد و ابو داود و صفة التحليق ان يجمع بين رأس الأبهام و الوسطى فيشبه الحلقة من حديد ونحوه ثم يتشهد وجوبا سرا استحبابا لخبر ابن مسعود وهو في الصحيحين وغيرهما و يخففه و لا يستحب بدؤه بالبسملة ولا يكره بل تركها اولى فيقول التحيات جمع تحية أي العظمة روي عن ابن عباس او الملك و البقاء وعن ابن الأنباري السلام و جمع لأن ملوك الأرض يحيون بتحيات مختلفة لله والصلوات قيل الخمس و قيل المعلومة في الشرع وقيل الرحمة وقال الأزهري العبادات كلها وقيلأ الأدعية أي هو المعبود بها والطيبات أي الأعمال الصالحة روي عن ابن عباس او الكلام قاله ابن الانباري السلام عليك ايها النبي بالهمز من النبأ وهو الخبر لأنه ينبئ الناس وينبئ هو بالوحي ويترك الهمز تسهيلا او من النبوة وهو الرفعة لرفعة منزلته على الخلق ورحمة الله وبركاته جمع بركة وهي النماءو الزيادة السلام علينا أي الحاضرين من امام وماموم وملائكة وعلى عباد الله
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الصالحين والصالح والقائم بحقوق الله تعالى وحقوق عباده أو الإكثار من العمل الصالح بحيث لا يعرف منه غيره ويدخل فيه النساء ومن لم يشاركه في صلاته لقوله صلى الله عليه وسلم فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد صالح لله في السماء والأرض قال أبو علي الدقاق ليس شيء أشرف ولا اسم أتم للمؤمن من الوصف بالعبودية أشهد أن لا إله إلا الله أي أخبر بأني قاطع بالواحدانية ومن خواص الهيللة أن حروفها كلها جوفية ليس فيها حرف شفوي لأن المراد بها الإخلاص فيأتي بها من خالص جوفه وهو القلب لا من الشفتين وكل حروفها مهملة دالة على التجرد من كل معبود سوى الله تعالى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لحديث ابن مسعود قال كنا إذا جلسنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده السلام على جبريل السلام على فلان فسمعنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله هو السلام فإذا جلس أحكم فليقل التحيات إلى آخره قال ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعوا به وفي لفظ علمني النبي صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمنى السورة من القرآن قال الترمذي هو أصح حديث في التشهد والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين وليس في المتفق عليه حديث غيره ورواه أيضا ابن عمر وجابر وأبو هريرة وعائشة رضي الله عنهم أجمعين ويترجح بأنه اختص بأنه صلى الله عليه وسلم أمره بأن يعلمه الناس رواه أحمد وبشير بسبابة يده اليمنى بأن يرفعها من غير تحريك لها سميت بذلك لأنه يشير بها للسب وسبابة لأنه يشير بها للتوحيد في تشهده ودعائه مطلقا أي في الصلاة وغيرها عند ذكر لفظ الله تعالى بحديث عبد الله بن الزبير مرفوعا كان يشير بإصبعه ولا يحركها إذا دعا رواه أبو داود والنسائي وعن سعد بن أبي وقاص قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أدعوا بإصبعي فقال أحد أحد وأشار بالسبابة رواه النسائي وظاهر كلامهم لا يشير بسبابة اليسرى ولا غيرها ولو عدمت سبابة اليمنى ثم ينهض قائما في صلاة مغرب ورباعية كظهر مكبرا لأنه انتقال إلى قيام فأشبه القيام من سجود الأولى ولا يرفع يديه لأنه لم ينقل في كثير من الروايات ولكنه صح في بعض الطرق فلهذا اختاره المجد وغيره
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وقال في المبدع إنه الأظهر ويصلي الباقي من صلاته وهو ركعة من مغرب وركعتان من رباعية كذلك أي كالركعة الثانية إلا يسر القراءة اجماعا ولا يزيد على الفاتحة لحديث أبي قتادة وتقدم وعن على انه كان يأمر بذلك وكتب عمر ألى شريح يأمره به وروى الشالنجي باسناده عن ابن سيرين قال لا اعلمهم يختلفون انه يقرأ في الركعتين الأولتين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الاخيرتين بفاتحة الكتاب ولا تكره الزيادة ثم يجلس للتشهد الثاني متوركا بأن يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى ويخرجهما أي رجليه من تحته عن يمينه ويجعل أليتيه على الأرض لقول ابي حميد في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم فاذا كان في الرابعة أفضى بوركه اليسرى الى الأرض واخرج قدميه من ناحية واحدة رواه أبو داود وخص التشهد الأول بالافتراش والثاني بالتورك خوف السهو ولأن الأول خفيف والمصلي بعده يبادر بالقيام بخلاف الثاني فليس بعده عمل بل يسن مكثه لنحو تسبيح ودعاء ثم يتشهد سرا التشهد الأول ثم يقول سرا اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد لحديث كعب بن عجرة قال قلنا يا رسول الله قد علمنا أو عرفنا كيف السلام فكيف الصلاة قال قولوا فذكره متفق عليه أو يقول كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وكما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم لو لوروده أيضا و الصفة الأولة اولى لكون حديثها متفقا عليه وعلم من كلامهم انه لو قدم الصلاة على التشهد لم يعتد بها لفوات الترتيب بينهما والجواب عن تشبيه الصلاة عليه بالصلاة على إبراهيم وآله ان التشبيه وقع بين عطية تحصل له صلى الله عليه وسلم لم تكن حصلت له قبل الدعاء لأنه إنما يتعلق بمعدوم مستقبل فهما كرجيلن اعطى احدهما ألفا والأخر ألفين ثم طلب لصاحب الألفين مثل ما اعطى صاحب الألف فيحصل له ثلاثة آلاف فلا يرد السؤال من أصله ذكره القرافي ولو أبدل آل بأهل لم يجز لمخالفة الأمر وتغاير المعنى إذ الأهل القرابة والآل الاتباع في الدين ثم يقول ندبا أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا
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والممات أي الحياة والموت ومن فتنة المسيح الدجال لحديث أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال رواه مسلم وغيره والمسيح بالحاء المهملة على المعروف وإن دعا في تشهده الأخير بما ورد في الكتاب أي القرآن نحو { ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار } فلا يأس أو دعا بما ورد في السنة نحو اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم متفق عليه من حديث الصديق قال للنبي صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أذعو به قال قل فذكره أو دعا بما ورد عن الصحابة كحديث ابن مسعود موقوفا وذهب اليه احمد قال ابنه عبد الله سمعت ابي يقول في سجوده اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك فصن وجهي عن المسألة لغيرك أو دعا بما ورد عن السلف الصالح فلا بأس أو دعا بأمر الآخرة اللهم احسن خاتمتي ولو لم يشبه ما ورد مما سبق فلا بأس لحديث ابي هريرة مرفوعا ثم يدعو لنفسه بما بداله أو دعا لشخص معين بغير كاف الخطاب كما كان أحمد يدعو لجماعة في الصلاة منهم الشافعي رضي الله تعالى عنه وتبطل الصلاة به أي بالدعاء بكاف الخطاب كما لو خاطب آدميا بغير الدعاء فلا بأس لعموم حديث أبي هريرة السابق وقوله صلى الله عليه وسلم أما السجود فكثروا فيه الدعاء ولم يعين لهم ما يدعون به فدل على أنه أباح لهم جميع الدعاء إلا ما خرجة منه بدليل ولقوله صلى الله عليه وسلم اللهم أنج الوليد ومسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة ولاتبطل ايضا بقول لعنة اليه عند ذكر الشيطان ولا بتعويذ نفسه بقرآن لحمى ونحوها ولا يقول بسم الله للدغ العقرب ونحوه أو لو جمع مريض عند قيام وانحطاط وعلم من قوله أو بأمر الآخرة انه ليس له الدعاء بما يقصد منه ملاذ الدنيا وشهواتها كاللهم أرزقني جارية حسناء أو طعاما طيبا أو بستانا أنيقا فتبطل به لحديث إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن رواه مسلم مالم يشق امام بالدعاء على مأموم أو يخف
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مصل بدعائه سهوا باطالته فيتركه وكذا أي كالدعاء في التشهد الأخير الدعاء في ركوع وسجود ونحوهما كقنوت واستحب في المغني وغيره اكثار الدعاء في السجود للخبر ثم يقول وجوبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن يمينه استحبابا ثم يقول عن يساره كذلك السلام عليكم ورحمة الله لحديث سعد بن أبي وقاص كنت أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده رواه مسلم مرتبا معرفا بأل وجوبا فلا يجزئ سلام عليكم ولاسلامي عليكم ولاسلام الله عليكم ولا عليكم السلام ولا السلام عليهم لأن الأحاديث قد صحت بأنه صلى الله عليه وسلم كان يقول السلام عليكم ولم ينقل عنه خلافه وقال صلوا كما رأيتموني أصلي فإن تعمد قولا مما ذكر بطلت صلاته لأنه يغير الوارد ويخل بحرف يقتضي الإستغراق وسن التفاته عن يساره أكثر من التفاته عن يمينه لحديث عمار مرفوعا كان يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده الأيمن وإذا سلم عن يساره ويرى بياض خده الأيمن والأيسر رواه يحيى بن محمد بن صاعد باسناده و سن أيضا حذف السلام لقول أبي هريرة حذف السلام سنة وروي مرفوعا رواه الترمذي وصححه وهو أي حذف السلام أن لا يطوله ولا يمده في الصلاة ولا على الناس إذا سلم عليهم لعموم ما سبق و سن أيضا جزمه اي السلام لقول النخعي السلام جزم والتكبير جزم بأن يقف على آخر كل تسليمة إذ الجزم لغة القطع أي قطع إعرابه بتسكين آخره و سن أيضا نيته أي المصلي به أي السلام الخروج من الصلاة لتكون النية شامله لطرفي الصلاة ولايجب لأن شملت جميع الصلاة وإن نوى به الخروج من الصلاة مع السلام على الحفظة والإمام والمأموم جاز ولا يستحب نصا وكذا لو نوى ذلك دون الخروج من الصلاة ولا يجزئ إن لم يقل ورحمة الله في غير جنازة لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقوله أي في التشهد وهو سلام في صلاة ورد مقرونا بالرحمة فلم يجز بدونها كالسلام والأولى أن لا يزيد وبركاته لعدم وروده في أكثر الأخبار لكنه لا يضر لفعله صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود من حديث وائل أنثى كرجل حتى في رفع اليدين لشمول الخطاب لها في قوله صلى الله عليه وسلم
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صلوا كما رأيتموني أصلي ولأن ام سلمة كانت ترفع يديها رواه سعيد عن أم الدرداء لكن تجمع نفسها في نحو ركوع وسجود قلا يسن لها التجافى لحديث زيد بن حبيب ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأتين تصليان فقال إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى بعض فان المرأة ليست في ذلك كالرجل رواه أبو داود في مراسيله ولأنها عورة فالأليق بها الانضمام وتجلس امرأة مسدلة رجليها عن يمينها وهو أفضل من تربعها لأنه غالب جلوس عائشة رضي الله عنها وأشبه بجلسة الرجل وأبلغ في الإكمال والضم واسهل عليها أو تجلس متربعة لأن ابن عمرة كان يأمره النساء ان يتربعن في الصلاة وتسر وجوبا بالقراءة إن سمعها أجنبي خشية الفتنة بها والخنثى كأنثى فيما تقدم احتياطا فصل ثم يسن عقب مكتوبة 
أن يستغفر الله ثلاثا ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والاكرام للخبر قال في المستوعب والرعاية ويقرأ آية الكرسي والمعوذتين زاد بعضهم { قل هو الله أحد } ولم يذكره الأكثر ومما ورد أيضا لا إله إلا الله وحده لا لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد و يقول ثلاثا وثلاثين سبحان الله والحمد لله والله أكبر للخبر قال في الفروع ويتوجه انه حيث ذكر العدد في ذلك فانما قصد ان لا ينقص منه اما الزيادة فلا تضر لا سيما من غير قصد لأن الذكر مشروع في الجملة فهو يشبه المقدر في الزكاة إذا زاد عليه ويفرغ من عدد الكل أي قول سبحان الله والحمد لله والله أكبر معا قاله أحمد في رواية ابي داود للنص واختار القاضي الإفراد ويستحب الجهر بذلك وحكى ابن بطال عن اهل المذاهب المتبوعة خلافه وكلام اصحابنا مختلف قاله في الفروع قال ويتوجه يجهر بقصد التعليم فقط ثم يتركه ويعقده أي يعقد التسبيح والتحميد والتكبير بعقد اصابعه استحبابا و يعقد الإستغفار بيده لحديث بسرة قالت قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس ولا تغفلن فتنسين الهمة واعقدن بالأنامل فإنهن مسؤلات
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مستنقطات رواه أحمد وأبو داود والترمذي ومما ورد أيضا اللهم أجرني من النار سبع مرات بعد المغرب والصبح قبل ان يتكلم ومنه أيضا بعد كل منهما عشرا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو كل شيء قدير ويدعو الإمام استحبابا بعد كل صلاة مكتوبة لقوله تعالى { فإذا فرغت فانصب } خصوصا بعد الفجر والعصر لحضور الملائكة فيهما فيؤمنون ومن آداب الدعاء بسط يديه ورفعهما إلى صدره وكشفهما أولى هنا وعند إحرام والبداءة بحمد الله تعالى والثناء عليه وختمه به والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أوله وآخره قال الآجرى ووسطه لخبر جابر وسؤاله بأسمائه وصفاته بدعاء جامع مأثور بتأدب وخشوع وخضوع وعزم ورغبة وخضوع قلب ورجاء ويكون متطهرا مستقبلا القبلة ويلح به ويكرره ثلاثا ويبدأ بنفسه قال بعضهم ويعم ويؤمن مستمع فيصير كداع ويؤمن داع في أثناء دعائه ويختمه به وظاهر كلام جماعة لا يكره رفع بصره إلى السماء فيه ولمسلم من حديث المقداد مرفوعا رفع بصره إلى السماء فقال اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني ولا يكره للإمام أن يخص نفسه بالدعاء قال الشيخ تقي الدين والمراد الذي لا يؤمن عليه كالمنفرد وبعد التشهد بخلاف الامام مع المأمومين فيعم وإلا فقد خانهم وفي حديث ثوبان ثلاثة لا يحل لاحد أن يفعلهن لا يؤم الرجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم فإن فعلى فقد خانهم رواه أبو داود والترمذي وحسنه وشرط للدعاء الاخلاص لان الدعاء عبادة فيدخل في عموم قوله تعالى { وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين } قاله الآجرى واجتناب الحرام وظاهر كلام ابن الجوزي وغيره أنه من الأدب وقال شيخنا تبعد إجابته الا مضطرا أو مظلوما قاله في الفروع فصل يكره فيها أي الصلاة 
التفات لحديث عائشة قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإلتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد رواه البخاري بلا
____________________
(1/206)



حاجة كخوف ونحوه كمرض لحديث سهل بن الحنظلية قال ثوب بالصلاة فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب رواه أبو داود قال وكان أرسل فارسا إلي الشعب يحرس وكذا قال ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه رواه النسائى فإن كان بوجهه فقط أو به صدره لم تبطل وإن استدار بجملته أو استدبرها لا في الكعبة أي القبلة مصل أو في شدة خوف أو تغير اجتهاده حيث كان فرضه الاجتهاد بطلت صلاته لتركه الاستقبال وأما في الصور المستثناة قلا لأنه في الكعبة إذا استدبر منها شيئا كان مستقبلا ما قابله وفي شدة الخوف يسقط الاستقبال وفي صورة الاجتهاد صارت قبلته التي تغير إليها اجتهاده 
ولذا وجه في الإنصاف عدم استثنائها لأنه إنما استدار الى قبلته و يكره في صلاة ورفع بصره إلى السماء لحديث أنس مرفوعا ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلي السماء في صلاتهم فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم رواه البخاري ولا يكره رفع بصره حال التجشي في الصلاة جماعة فيرفع وجهه لئلا يؤذي من حوله بالرائحة و يكره في صلاة تغميضه نص عليه واحتج بأنه فعل اليهود ومظنة النوم ونقل أبو داود إن إن نظر امرأته عريانة غمض ومن باب أولى إذا رأى من يحرم نظره إليه و يكره أيضا فيها حمل مشعل عنها لأنه يذهب الخشوع و يكره فيها افتراش ذراعيه ساجدا لحديث جابر مرفوعا إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب رواه الترمذي وقال حسن صحيح ويكره إقعاؤه في جلوسه بأن يفترش قدميه ويجلس على عقبيه كذا فسره به أحمد قال أبو عبيد هو قول أهل الحديث واقتصر عليه في الفروع والمغنى والمقنع والاقناع وغيرها أو أن يجلس بينهما أي بين عقبيه على أليتيه ناصبا قدميه وقال أإابو عبيد وأما الأقعاء عند العرب فهو جلوس الرجل على آليتيه ناصبا فخذيه مثل اقعاء الكلب قال في شرحه وكل من الجلستين مكروه لما روى الحرث الأعور عن على قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقع بين السجدتين وعن أنس مرفوعا رذا رفعت رأسك من السجود فلا تقع كما يقعي الكلب رواهما ابن ماجه ويكره فيها
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عبث لأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يعبث في الصلاة فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه و يكره فيها تخصر أي وضع يده على خاصرته لحديث أبي هريرة يرفعه نهى أن يصلي الرجل متخصرا متفق عليه ويكره فيها تمط لأنه يخرجه عن هيئة الخشوع ويكره فيها فتح فمه ووضعه فيه شيئا لأنه يذهب الخشوع ويمنع كمال الحروف ولا يكره وضعه شيئا في يده نصا ولا في كمه ويكره فيها استقبال صورة منصوبة نص عليه لما فيه من التشبه بعبادة الأوثان والأصنام وظاهر ولو صغيرة لا تبدو لناظر إليها وأنه لا يكره إلى غير منصوبة ولا سجوده على صورة ولا صورة خلفه في البيت ولا فوق رأسه في سقف ولا عن أحد جانبيه ذكره في الفروع و يكره فيها استقبال وجه آدمي نصا وإلى امرأة تصلي بين يديه لا حيوان غير آدمي لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعرض راحلته ويصلي إليها و يكره أيضا استقبال ما يليه لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وائتوني بانبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي متفق عليه والخميصة كساء مربع والانبجانية كساء غليظ و يكره فيها استقبال نار مطلقا أي سواء كانت نار حطب أو سراج أو في قناديل أو شمعة نصا لأنه تشبه بالمجوس و يكره فيها استقبال متحدث لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى النائم والمتحدث رواه أبو داود ولأنه يشغله عن حضور قلبه فيها و يكره فيها استقبال نائم للخبر ويكره فيها استقبال كافر لأنه نجس و يكره أيضا تعليق شيء في قبلته لا وضعه بالأرض قال أحمد كانوا يكرهون أن يجعلوا في القبلة شيئا حتى المصحف وتكره أيضا الكتابة في قبلته وأن يصلي وبين يديه نجاسة أو باب مفتوح قاله في المبدع ويكره أيضا لمصل حمل ثوب أو فص ونحوه فيه صورة وتقدم يكره صليب في ثوب ونحوه و يكره أيضا مس الحصا وتقليبه لحديث أبي ذر مرفوعا إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصا فإن الرحمة تواجهه رواه أبو داود وتسوية التراب بلا عذر لأنه من العبث فإن كان لحاجة لم يكره و يكره أيضا تروح بمروحة ونحوها بلا حاجة
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إليه لأنه من العبث و يكره أيضا فرقعة أصابعه وتشبيكها لقول علي مرفوعا لا تقعقع اصابعك وأنت في الصلاة رواه ابن ماجة وعن كعب بن عجزة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة ففرج النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه رواه الترمذي وابن ماجة وقال ابن عمر في الذي يصلي وهو مشبك تلك صلاة المغضوب عليهم رواه ابن ماجه و يكره له أيضا مس لحيته لأنه من العبث و يكره له أيضا عقص شعره وكف ثوبه وتشمير كمه ولو لعمل قبل الصلاة لحديث ولا أكف ثوبا ولا شعرا ورأى ابن عباس عبد الله بن الحرث يصلي ورأسه معقوص من ورائه فقام فجعل يحله فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال مالك ولرأسي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثل الذي يصلي وهو مكتوف ونهى أحمد رجلا كان إذا سجد جمع ثوبه بيده اليسرى ونقل ابن القاسم يكره له أن يشمر ثيابه لقوله ترب ترب و يكره له أيضا أن يخص جبهته بما يسجد عليه لأنه من شعار الرافضة و يكره له فيها مسح أثر سجوده وفي المغنى اكثاره منه ولو بعد التشهد و يكره له تكرار الفاتحة لأنه لم ينقل وخروجا من خلاف من أبطلها به لأنها ركن والفرق بين الركن القولي والفعلي أن تكرار القولي لا يخل بهيئة الصلاة و يكره استناده إلى نحو جدار لأنه يزيل مشقة القيام بلا حاجة إليه لأنه صلى الله عليه وسلم لما أسن وأخذه اللحم اتخذ عمودا في مصلاة يعتمد عليه رواه أبو داود فإن سقط مستند لو أزيل ما استند إليه لم تصح صلاته لأنه غير قائم و يكره ابتداؤها أي الصلاة فيما أي حال يمنع كمالها كحر مفرط وبرد وجوع مفرط وعطش مفرط لأنه يقلقه ويشغله عن حضور قلبه فيها أو أن يبتدئها حاقنا بالنون أي محتبس بول أو حاقبا بالباء الموحدة أي محتبس غائط أو يبتدئها مع ريح محتبسة ونحوه مما يزعجه كتعب شديد أو يبتدئها تائقا أي مشتاقا لطعام ونحوه كجماع وشراب لحديث عائشة مرفوعا لا صلاة ج بحضرة طعام ولا هو بدافعه الأخبثان رواه مسلم وظاهره ولو خاف فوت الجماعة لما في البخاري كان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ وانه ليسمع
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قراءة الامام ما لم يضق الوقت عن المكتوبة أي عن فعل جميعها فيه فتجب المكتوبة ويحرم اشتغاله بغيرها إذن لتعين الوقت لها ويكره نفخه فيها واعتماده على يديه في جلوسه بلا حاجة وصلاته مكتوفا وسن لمصل تفرقته بين قدميه ومراوحته بين قدميه بأن يقر على أحدهما مرة ثم على الأخرى أخرى إذا طال قائمه قال الأثرم رأيت أبا عبد الله يفرج بين قدميه ورأيته يرواح بينهما وروى الأثرم بإسناده عن أبي عبيدة أن عبد الله رأى رجلا يصلي صافا بين قدميه فقال لو رواح هذا بين قدميه كان أفضل ورواه النسائي وفيه قال اخطأ السنة لو راح بينهما كان أعجب إلي وتكره كثرته أي كثرة أن يرواح بين قدميه لأنه يشبه تمايل اليهود وروى البخاري بإسناده مرفوعا إذا قام أحدكم في صلاته فليسكن أطرافه ولا يميل ميل اليهود و يكره أيضا حمده أي المصلي إذا عطس أو إذا وجد ما يسره و يكره أيضا استرجاعه أي قوله إنا لله وإنا إليه راجعون إذا وجد ما يغمه وكذا قول بسم الله إذا لسع أو سبحان الله إذا رأى ما يعجبه ونحوه خروجا من خلاف من أبطل الصلاة به وكذا لو خاطب بشيء من القرآن كقوله لمن دق عليه { ادخلوها بسلام آمنين } ولمن اسمه يحيى { يا يحيى خذ الكتاب بقوة } ومن أتى بصلاة على وجه مكروه استحب له اعادتها في الوقت علي وجه غير مكروه وسن لمصل رد مار بين يديه كبير أو صغير أو بهيمة بلا عنف لحديث أم سلمة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجرة أم سلمة فمر بين يديه عبد الله أو عمر بن أبي سلمة فقال بيده هكذا فرجع فمرت بين يديه زينب بنت أم سلمة فقال بيده هكذا فمضت فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هن أغلب رواه ابن ماجه وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى جدار اتخذه قبله ونحن خلفه فجاءت بهيمة تمر بين يديه فما زال يداريها حتى لصق بطنه بالجدار فمرت من ورائه ما لم يغلبه المار كما تقدم في بنت أم سلمة أو يكن المار محتاجا إلى مرور لضيق الطريق وتكره صلاته بموضع يحتاج فيه إلى المرور أو يكن بمكة نصا لأنه صلى الله عليه وسلم صلى بمكة والناس يمرون بين يديه وليس بينهما سترة رواه أحمد وغيره وفي المغنى والحرم
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كهي فإن أبى المار إلا المرور بين يدي المصلي ودفعه المصلي فإن أصر على ارادة المرور ولم يندفع بالدفع فله أي المصلي قتاله لا بنحو سيف ولو مشى له قليلا ولا تبطل صلاته لحديث أبي سعيد مرفوعا إذا كان أحدكم يصلي إلى شيء يستره من الناس فأراد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان متفق عليه ولأبي داود إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدات يمر بين يديه وليدرأ ما استطاع فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان أي فعله فعل شيطان أو هو يحمله عليه وقيل معه شيطان ولا يكرره أي الدفع إن خاف فسادها أي الصلاة لأنه يؤدي إلى فساد صلاته ويضمنه أي يضمن مصل مارا بين يديه معه أي مع تكرار الدفع من خوف الفساد لعدم الإذن فيه إذن وعلم منه أنه لا يضمنه بدونه وتنقص صلاة من لم يرد مارا بين يديه بلا عذر ويحرم مرور بينه أي المصلي وبين سترته ولو كانت بعيدة لحديث أبي جهم عبد الله بن الحرث بن الصمة مرفوعا لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الاثم لكان أن يقف أربعين سنة خيرا له من أن يمر بين يديه ولمسلم لأن يقف أحدكم مائة عام خير من أن يمر بين يدي أخيه وهو يصلي وفي المستوعب ان احتاج إلى المرور ألقى شيئا ثم مر والا أي وإن لم يكن للمصلي سترة فإنه يحرم المرور ففي ثلاثة أذرع فأقل من قدم المصلي وله أي يباح للمصلي عد آي جمع آية بأصابعه و له عد تسبيح بأصابعه لأنه في معنى عد الآي و لمصل قول سبحانك فبلى إذا قرأ { أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى } نصا فرضا كانت أو نفلا للخبر وأما { أليس الله بأحكم الحاكمين } ففي الخبر فيها نظر ذكره في الفروع و لمصل قراءة في المصحف ونظر فيه أي المصحف قال أحمد لا بأس أن يصلي بالناس القيام وهو ينظر في المصحف قيل له الفريضة قال لم أسمع فيها شيئا وسئل الزهري عن رجل يقرأ في رمضان في المصحف فقال كان خيارنا يقرءون في المصاحف و لمصل أيضا سؤال الله الرحمة عند قراءته أو سماعه آية رحمة وتعوذ به أي أن يستعيذ بالله عند مروره على آية عذاب و له نحوهما أي المذكورات كالتسبيح عند آية هو فيها لحديث حذيفة قال
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صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المائة ثم مضى إلى أن قال إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ مختصر رواه مسلم ولأنه دعاء بخير فاستوى فيه الفرض والنفل و لمصل أيضا رد السلام إشارة لحديث ابن عمر وأنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير في الصلاة حديث أنس رواه الدارقطني وأبو داود وحديث ابن عمر رواه الترمذي وقال حسن صحيح فإن رده المصلي لفظا بطلت ولا يرده في نفسه بل يستحب بعدها وظاهر ما سبق لو صافح إنسانا يريد السلام لم تبطل ولا بأس بالأشارة في الصلاة باليد والعين لما تقدم ولا بالسلام على المصلي و له أيضا قتل حية وعقرب وقملة لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح وابن عمر وأنس كانا يقتلان القملة فيها قال القاضي والتغافل عنه أولى وإذا قتلها في المسجد دفنها أو أخرجها و له أيضا لبس عمامة وثوب لحديث وائل بن حجر انه صلى الله عليه وسلم التحف بإزاره وهو في الصلاة ما لم يطل ولا يتقيد الجائز منه بثلاث ولا بغيرها من العدد لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في فتحه الباب لعائشة وغيره ظاهره زيادته على الثلاث كتأخره حتى تأخر الرجال فانتهوا إلى صف النساء وكذلك مشى أبي برزة مع دابته ولأن التقدير بابه التوقيف وهذا لا توقيف فيه فإن طال عرفا وتوالى أبطل الصلاة عمده وسهوه وجهله إلا لضرورة ويأتي فإن لم تكن ضرورة واحتاج إليه قطع الصلاة وفعله ثم استأنفها و لمأموم فتح على إمامه إذا أرتج بتخفيف الجيم أي التبس عليه أو غلط في الفرض والنفل روي عن عثمان وعلي وابن عمر رضي الله عنهم لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فلبس عليه فلما انصرف قال لأبي أصليت معنا قال نعم قال فما منعك أن تنبه علينا روى أبو داود قال الخطابي اسناده جيد وكالتنبيه بالتسبيح ويجب فتحه على إمامه إذا أرتج عليه أو غلط في الفاتحة كنسيان امامه سجده فيلزمه تنبيهه عليها لتوقف صحة صلاته عليه قال في الشرح وإن عجز عن إتمام الفاتحة فسدت صلاته صححه الموفق لقدرته على الصلاة بها كالأمي يقدر
____________________
(1/212)



على تعلمها قبل خروج الوقت فإن كان إماما فله ان يستخلف من يصلي بهم وكذا لو عجز في أثناء الصلاة عن ركن يمنع الائتمام به كالركوع فإنه يستخلف من يتم بهم ويكره فتح مصل على غير إمامه وإذا نابه أي عرض لمصل شيء أي أمر كاستئذان عليه وسهو إمامه عن واجب أو بفعل في غير محله سبح بإمام وجوبا وبمستأذن استحبابا رجل ولا تبطل صلاته إن كثر تسبيحه لأنه من جنس الصلاة وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى لحديث سهل بن سعد مرفوعا إذا نابكم شيء في صلاتكم فلتسبح الرجال ولتصفق النساء متفق عليه وتبطل صلاتها إن كثر تصفيقها لأنه عمل من غير جنسها وكره تنبيه منهما بنحنحة للاختلاف في الأبطال بها و كره بصفير لقوله تعالى { وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية } و كره تصفيقه لتنبيه أو غيره للآية وكره تسبيحها للتنبيه لأنه خلاف ما أمرت به ولا يكره تنبيه منهما بقراءة وتهليل وتكبير ونحوه كتحميد واستغفار كما لو أتى به لغير تنبيه وظاهر ما سبق لاتبطل بتصفيقها على وجه اللعب ولعله غير مراد وتبطل به لمنافاة الصلاة ذكره في الفروع ومن غلبه تثاؤب كظم ندبا وإلا أي وإن لم يكظم قال في شرحه لعدم قدرته عليه وضع يده على فيه لحديث إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع فإن الشيطان يدخل فاه رواه مسلم وللترمذي فليضع يده على فيه قال بعضهم اليسرى بظهرها ليشبه الدافع له وإن بدره أي المصلي بصاق أو مخاط أو نخامة أزاله في ثوبه وعطف أحمد بوجهه وهو في المسجد فبصق خارجه ويباح أن يبصق ونحوه بغير مسجد عن يساره وتحت قدمه زاد بعضهم اليسرى لحديث فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره أو تحت قدمه فمن لم يجد فليقل هكذا ووصف القاسم فتقل في ثوبه ثم مسح بعضه على بعض ولحديث البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها رواه مسلم وهل المراد بالخطيئة الحرمة أو الكراهة قولان قاله السيوطي و بصفة ونحوه في ثوب أولى من كونه عن يساره أو تحت قدمه لئلا يوذي به ويكره بصقه ونحوه يمنة وأماما لظاهر الخبر واحتراما لحفظة اليمين
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ولزم من رأى نحو بصاق في مسجد حتى غير باصق إزالته من مسجد لخبر أبي ذر وجدت في مساوئ أعمالنا النخامة تكون في المسجد فلا تدفن رواه مسلم وسن تخليق محله أي البصاق ونحوه أي طلي محل البصاق ونحوه بالخلوق وهو نوع من الطيب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم قاله في الفروع و سن أيضا في نفل صلاة عليه أي النبي صلى الله عليه وسلم عند قراءته أي المصلي ذكره نصا وأطلقه بعضهم وسن أن تكون الصلاة إلى سترة فإن كان في مسجد أو بيت صلى إلى حائط أو سارية وإن كان في فضاء صل إلى سترة بين يديه مرتفعة قدر ذراع فأقل لحديث طلحة بن عبد الله مرفوعا إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبالي من مر وراء ذلك رواه مسلم ومؤخرة الرحل عود في مؤخرته ضد قادمته وتختلف فتارة تكون ذراعا وتارة تكون دونه والمراد رجل البعير وهو أصغر من القتب وسواء في ذلك الحضر والسفر خشي مارا بين يديه أولا وكان النبي صلى الله عليه وسلم تركز له الحربة في السفر فيصلي إليها ويعرض له البعير فيصلي إليه وعرضها أي السترة أعجب إلى الامام أحمد قال ما كان أعرض فهو أعجب إلي ا ه لحديث سمرة مرفوعا استتروا في الصلاة ولو بسهم رواه الأثرم فقوله ولو بسهم يدل على أن غيره أولى منه و سن قربه أي المصلي منها أي السترة نحو ثلاثة أذرع من قدميه لحديث سهل بن أبي حثمة مرفوعا إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته رواه أبو داود وعن سهل بن سعد كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين السترة ممر الشاة رواه البخاري وصلى في الكعبة وبينه وبين الجدار نحو ثلاثة أذرع رواه أحمد والبخاري و سن انحرافه عنها أي السترة يسيرا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم رواه أحمد وأبو داود من حديث المقداد باسناد لين لكن عليه جماعة من العلماء على ما قال ابن عبد البر وإن تعذر على مصل غزر عصا وضعها بين يديه نقله الأثرم ويصح تستر ولو بخيط أو ما اعتقده سترة وسترة مغصوبة كغيرها قدمه في الرعاية وفيه وجه قال الناظم وعلى قياسه سترة الذهب وفي الأنصاف الصواب أن النجسة ليست كالمغصوبة فإن لم يجد شيئا خط خطا
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كالهلال وصلى إليه قال في الشرح وكيفما خط أجزأه لحديث أبي هريرة مرفوعا إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ثم لا يضره من مر أمامه رواه أبو داود فإذا مر من ورائها أي السترة شيء لم يكره لما تقدم فرن لم تكن سترة فمر لا أن وقف بين يديه كلب أسود بهيم أي لا يخالطه لون آخر بطلت صلاته وكذا لو مر بينه وبين سترته لحديث أبي ذر مرفوعا إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره مثل آخرة الرحل فإن لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود قال عبد الله بن الصامت ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر قال يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال الكلب الأسود شيطان رواه مسلم وغيره ولا تبطل إن مر بين يديه امرأة وحمار وشيطان وكلب غير ما سبق لأن زينب بنت أم سلمة مرت بين يديه صلى الله عليه وسلم فلم تقطع صلاته رواه أحمد وابن ماجه بإسناد حسن وعن الفضل بن عباس قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في بادية فصلى في الصحراء ليس بين يديه سترة وحمار لنا وكليبة يعبثان بين يديه فما بالي بذلك رواه أحمد وأبو داود لكنه مخصوص بحديث أبي ذر وأما حديث أبي سعيد لا يقطع الصلاة شيء رواه أبو داود فيرويه مجاهد وهو ضعيف وسترة الإمام سترة لمن خلفه روي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الى سترة ولم ينقل أنه أمر أصحابه بسترة أخرى فلا يضرهم مرور شيء بين أيديهم ولو مما يقطع الصلاة وان مر بين يدي الأمام ما يقطع صلاته قطع صلاتهم أيضا وهل يرد المأمومون من مر بين أيديهم وهل يأثم فيه احتمالان ميل صاحب الفروع إلى أن لهم رده وأنه يأثم وصوبه ابن نصر الله والمراد بمن خلفه من اقتدى به سواء كان وراءه أو بجانبه أو قدامه حيث صحت كما أشار إليه ابن نصر الله
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فصل تنقسم أفعال الصلاة وأقوالها إلى ثلاثة أقسام 
الأول مالا يسقط عمدا ولا سهوا وهي الأركان لأن الصلاة لا تتم إلا بها فشبهت بركن البيت الذي لا يقوم إلا به وبعضهم سماها فروضا الثاني ما تبطل بتركه عمدا ويسقط سهوا ويسجد له ويسمى الواجب الثالث ما تبطل بتركه مطلقا وهو السنن فأركانها ما كان فيها أحتزازا عن الشروط ولا تسقط عمدا خرج السنن ولا تسقط سهوا خرج الواجبات وهي أربعة عشر ركنا قيام قادر في فرض ولو على الكفاية لقوله تعالى { وقوموا لله قانتين } وحديث عمران صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا إلى آخره رواه البخاري وخص بالفرض لحديث عائشة مرفوعا كان صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قاعدا الحديث رواه مسلم سوى خائف به أي بالقيام كمن بمكان له حائط يستره جالسا فقط ويخاف بقيامه نحو عدو فيجوز أن يصلي جالسا و سوى عريان لا يجد سترة فيصلي جالسا ندبا وينضم وتقدم و سوى مريض ينكنه قيام لكن لا تمكن مداواته قائما فيسقط عنه القيام لمداواة ويصلي جالسا دفعا للحرج و كذا يصلي جالسا لأجل قصر سقف لعاجز عن خروج كحبس ونحوه بمكان قصير السقف و كذا قادر يصلي على قيام قاعدا خلف إمام الحي أي الراتب العاجز عن القيام بشرطه وهو أن يرجى زوال علته ويأتي تفصيله في الجماعة وحده أي القيام ما لم يصر راكاعا أي لايصير إلى الركوع المجزئ ولا يضره خفض رأسه على هيئة الإطراق وظاهر كلامهم يكفي لو قام على رجل واحدة وفي المذهب لا يجزئه ونقل خطاب بن بشير لا أدري و الثاني تكبيره الإحرام لحديث أبي سعيد مرفوعا إذا قمتم إلى الصلاة فاعدلوا صفوفكم وسدوا الفرج فإذا قال إمامكم الله أكبر فقولوا الله أكبر رواه أحمد ولم ينقل عنه انه افتتح الصلاة بغيرها وقال صلوا كما رأيتموني أصلي و الثالث قراءة الفاتحة في كل ركعة وتقدم موضحا ويتحملها إمام عن مأموم
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ويأتي و الرابع ركوع اجماعا في كل ركعة لقوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا اركعوا } وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاته المتفق عليه ثم اركع حتى تطمئن راكعا الخامس رفع منه أي الركوع لقوله فى الحديث المذكور ثم ارفع الاما أي ركوعا ورفعا منه بعد ركوع أول في كسوف في كل ركعة فالركوع الأول والرفع منه ركن وما بعده ليس بركن و السادس اعتدال لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المذكور ثم ارفع حتى تعتدل قائما والمراد الاعتدال عما بعد أول في كسوف لأن الرفع والاعتدال تابعان للركوع ولو أخر إلا ما بعد أول في كسوف إلى هنا لكان واضحا في المقصود ولا تبطل الصلاة إن طال اعتداله لأن في حديث البراء المتفق عليه أنه صلى الله عليه وسلم طوله قريب قيامه وركوعه و السابع سجود اجماعا في كل ركعة مرتين لقوله تعالى { واسجدوا } ولحديث المسيء في صلاته و الثامن رفع منه أي السجود و التاسع جلوس بين السجدتين لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم ارفع حتى تطمئن جالسا و العاشر طمأنينة في كل فعل مما تقدم لأمره صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته عند ذكر كل فعل منها بالطمأنينة وهي أي الطمأنينة السكون وإن قل قال الجوهري اطمأن الرجل اطمئنانا وطمأنينة أي سكن وقيل بقدر الذكر الواجب ليتمكن من الاتيان به والحادي عشر تشهد أخير لحديث ابن مسعود كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله السلام على فلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا التحيات لله رواه الدارقطني والبيهقي وصصححاه وفيه دلالة على فرضيته من وجهين أحدهما قوله قبل أن يفرض علينا التشهيد والثاني قوله صلى الله عليه وسلم قولوا والأمر للوجوب وقد ثبت الأمر به في الصحيحين أيضا و الثاني عشر جلوس له أي التشهد الأخير و جلوس للتسليمتين لأنه ثبت أنه صلى الله عليه وسلم واظب على الجلوس لذلك وقال صلوا كما رأيتموني أصلي والركن منه أي التشهد الأخير اللهم صلى على محمد بعد أي مع ما يجزئ من التشهد الأول ويأتي بها مؤخرة عنه وما زاد عليه سنة و الثالث عشر التسليمتان على الصفة التي سبقت لحديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ويكفي في جنازة وسجود تلاوة
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وشكر تسليمة وظاهر كلامه أن النفل كالفرض واختار جماعة منهم المجد يجزىء تسليمه واحدة وفي المغنى والشرح خلاف لأنه يخرج من النفل بتسليمة واحدة قال القاضي رواية واحدة و الرابع عشر الترتيب بين الاركان علي ما تقدم هنا وفي صفة الصلاة لحديث المسيء في صلاته حيث علمه اياها مرتبة بثم المقتضية للترتيب وصح أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي كذلك وقال صلوا كما رأيتموني أصلي فصل والضرب الثاني من أقوال الصلاة وأفعالها 
واجباتها وهي ما كان فيها خرج الشرط وتبطل الصلاة بتركه عمدا خرج السنن و يسقط للسهو ويسجد له أي لتركه سهوا خرج الأركان وهي ثمانية الأول تكبيرة لغير إحرام لحديث أبي موسى الأشعرى مرفوعا إذا كبر الامام وركع فكبروا واركعوا وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا رواه أحمد وغيره وهذا أمر وهو يقتضي الوجوب و لغير ركوع مسبوق أدرك إمامه راكعا فكبر للاحرام ثم ركع معه فإن تكبيرة الإحرام ركن مطلقا لما تقدم و تكبيرة ركوع مسبوق أدرك أمامه راكعا سنة للاجتزاء عنها بتكبيرة الإحرام فان نوى بتكبيره أنه للإحرام والركوع لم تنعقد صلاته و الثاني تسميع أي قول سمع الله لمن حمده لامام ومنفرد دون مأموم لأنه صلى الله عليه وسلم كان يأتي به وقال صلوا كما رأيتموني أصلي و الثالث تحميد أي قول ربنا ولك الحمد لامام ومأموم ومنفرد لقوله صلى الله عليه وسلم إذ قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد مع ما تقدم و الرابع تسبيحة أولى في ركوع و الخامس تسبيحة أولى في سجود وتقدم دليله و السادس رب اغفر لي إذا جلس بين السجدتين مرة للكل الإمام والمأموم والمنفرد لثبوته عنه صلى الله عليه وسلم وقوله صلوا كما رأيتموني أصلي ومحل ذلك أي ما تقدم من تكبير الانتقال والتسميع وكذا التحميد لمأموم بين ابتداء انتقال وانتهائه لأنه مشروع له فاختص به فلو كمله في جزء منه أجزأه لأنه لم يخرج به عن محله وإن شرع
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فيه أي المذكور قبل شروعه في الانتقال بأن كبر لسجود قبل هويه اليه أو سمع قبل رفعه من ركوع لم يجزئه أو كلمه بعد انتهائه كأن أتم تكبير الركوع فيه لم يجزئه لأنه في غير محله وكذا لو شرع في تسبيح ركوع أو سجود قبله أو كمله بعده وكذا سؤال المغفرة لو شرع فيه قبل الجلوس أو كمله بعده وكذا تحميد إمام ومنفرد لو شرع فيه قبل اعتداله وكمله بعد هويه منه كتكميله واجب قراءة راكعا وكتشهده قبل قعود للتشهد الاول والأخير قال المجد هذا قياس المذهب ويحتمل أن يعفى عن ذلك لأن التحرز عنه يعسر والسهو به يكثر ففي الابطال به والسجود له مشقة ومنها أي الواجبات تشهد أول وهو السابع و الثامن جلوس له للأمر به من حديث ابن عباس مع ما تقدم ولأنه صلى الله عليه وسلم سجد لتركه على غير من أقام إمامه إلى ثالثه سهوا فيتابعه ويسقط عنه التشهد الأول وجلوسه له لحديث انما جعل الإمام ليؤتم به والمجزىء منه أي التشهد الأول التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أو أن محمد عبده ورسوله فمن ترك حرفا من ذلك عمدا لم تصح صلاته للاتفاق عليه في كل الأحاديث ومن ترك شيئا من ذلك المذكور من الواجبات عمدا لشك في وجوبه بأن تردد أواجب هو أم لا لم يسقط وجوبه ولزمه الاعادة لأنه ترك عمدا ما يحرم تركه وكمن تردد في عدد الركعات فلم يبن على اليقين وتشهد وسلم بخلاف من ترك واجبا جاهلا حكمه بأن لم يخطر بباله أن عالما قال بوجوبه فهو كالساهي فيسجد للسهو ان علم قبل فوات محله وإلا فلا وصلاته صحيحة وان اعتقد مصل الفرض سنة أو عكسه أو لم يعتقد شيئا أو لم يعرف الشرط من الركن وأدى الصلاة على وجهها فهي صحيحة اكتفاء بعلمه أن ذلك كله من الصلاة فصل و الثالث من أقوال الصلاة وأفعالها 
سننها وهي ما كان فيها ولا تبطل الصلاة بتركة أي المصلي له ولو عمدا بخلاف الأركان والواجبات ويباح السجود لسهوه أي تركه سهوا
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فلا يجب ولا يستحب وهي ضربان أقوال وهي استفتاح وتعوذ من الشيطان الرجيم قبل القراءة في الأولى وقراءة بسم الله الرحمن الرحيم في أول الفاتحة وكل سورة في كل ركعة وقراءة سورة في فجر وجمعة وعيد وتطوع وأولتي مغرب ورباعية وقول آمين وقول ملء السموات إلى آخره بعد التحميد لغير مأموم وأما المأموم فلا يزيد على ربنا ولك الحمد وما زاد على مرة في تسبيح ركوع وسجود و ما زاد على مرة في في سؤال المغفرة بين السجدتين ودعاء في تشهد أخير وقنوت في وتر وما زاد على المجزىء في تشهد أول وأخير وسنن الأفعال مع الهيآت خمس وأربعون وسميت أي سماها صاحب المستوعب وغيره هيئة لأنها أي الهيئة صفة في غيرها ومن ذلك رفع اليدين مبسوطتين ممدوتي الأصابع مستقبلا ببطونها القبلة إلى حذو منكبيه عند الاحرام والركوع والرفع منه ووضع اليمنى على اليسرى وجعلهما تحت سرته ونظره إلى موضع سجوده وتفرقته بين قدميه ومراوحته بينهما يسيرا في قيامه وقبض ركبتيه بيديه في الركوع وكونهما مفرجتي الأصابع فيه ومد ظهره مستويا وجعل رأسه حياله ومجافاة عضديه عن جنبيه فيه وبداءته بوضع ركبتيه ثم يديه في سجوده وتمكين جبهته وأنفه وسائر أعضاء سجوده بالأرض وتفريقه بين ركبتيه ثم يديه في سجوده وتمكين جبهته وأنفه وسائر أعضاء سجوده بالأرض وتفريقه بين ركبتيه وإقامة قدميه وجعل بطون أصابعهما على الأرض ووضع يديه حذو منكبيه مبسوطتين مضمومتي الأصابع موجهتهما إلى القبلة فيه وقيامه إلى الثانية على صدور قدميه وكذلك إلى الثالثة والرابعة واعتماده على ركبتيه عند نهوضه وافتراشه إذا جلس بين السجدتين في التشهد الأول وتوركه في الأخير ووضع يده اليمنى علي فخذه اليمنى واليسرى على اليسرى ممدودتي الأصابع إذا جلس بين السجدتين ووضع اليد اليمنى على الفخذ اليمنى في تشهده محلقا أبهام يده مع الوسطى قابضا الخنصر والبنصر والإشارة بسبابتها عند ذكر الله تعالى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى مضمومة الأصابع حمدوتها موجهة نحو القبلة والتفاته يمينا وشمالا في سلامه وتفضيل الشمال على اليمين في التفات
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فدخل في سنن الهيئات جهر امام بنحو تكبير وتسيمع وتسليمة أولى وقراءة في جهرية ودخل واخفات بنحو تشهد تسبيح ركوع وسجود وسؤال مغفرة وتحميد وقراءة في غير محل جهر وكذا بنحو تكبير وتسليم وتسميع لغير امام إلا المأموم لحاجة و دخل ترتيل قراءة وتخفيف صلاة الامام وإطالة الركعة الأولى وتقصير الركعة الثانية لأن هذه صفات في غيرها فهي من الهيئات وعدها بعضهم من سنن الأقوال ويسن خشوع في صلاة وهو من عمل القلب قال البيضاوي في تفسير قوله تعالى { وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين } أي المخبتين والخشوع الإخبات قال والخضوع اللين والإنقياد ولذلك يقال الخشوع بالجوارح والخضوع بالقلب وقال تعالى { الذين هم في صلاتهم خاشعون } أي خائفون من الله تعالى متذللون له ملزمون أبصارهم مساجدهم وقال الجوهري الخشوع الخضوع والاخبات & باب سجود السهو & 
قال في النهاية السهو في الشيء تركه من غير علم وعن الشيء تركه مع العلم به يشرع أي يجب أو يسن كما يأتي تفصيله لزيادة في الصلاة ونقص منها سهوا ولا يشرع إذا زاد أو نقص منها عمدا لأن السجود يضاف إلى السهو فدل على اختصاصه به والشرع إنما ورد به فيه ويلزم من انجبار السهو انجبار العمد لوجوب العذر في السهو ويشرع أيضا سجود السهو لشك في الجملة أي بعض المسائل كما يأتي تفصيله فلا يشرع لكل شك بل ولا لكل زيادة أو نقص كما ستقف عليه ولا يشرع سجود السهو إذا كثر الشك حتى صار كوسواس لأنه يخرج به إلى نوع من المكابرة فيفضي الزيادة في الصلاة من تيقن اتمامها فلزمه طرحه واللهو عنه بنفل متعلق بشرع وفرض لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين ولأن النفل صلاة ذات ركوع وسجود أشبه الفريضة سوى صلاة جنازة فلا سجود
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لسهو فيها لأنه لا سجود في صلبها فجبرها أولى و سوى سجود تلاوة و سجود شكر لئلا يلزم زيادة الجابر لاعلى الأصل وسوى سجود سهو حكاه اسحاق أجماعا لئلا يفضي إلى التسلسل وكذا لو سها بعد سجود السهو ولم يسجد لذلك فمتى زاد سهوا فعلا من جنسها أي الصلاة قياما أو قعودا ولو كان القعود عقب ركعة وكان قدر جلسة الاستراحة سجد لذلك لأنه زاد جلسة أشبه ما لو كان قائما فجلس أو زاد ركوعا أو سجودا سهوا أو نوى القصر حيث يباح قائم سهوا سجد له وجوبا إلا في الاتمام فاستحبابا لحديث إذا زاد الرجل أو نقص ليسجد سجدتين رواه مسلم وإن كان فعله ذلك عمدا بطلت صلاته لأنه يخل بهيئتها إلا في الاتمام أي إذا نوى القصر فأتم عمدا فلا تبطل صلاته لأنه رجع إلى الأصل وإن قام مصل لركعة زائدة سهوا كثالثة في فجر ورابعة في مغرب وخامسة في رباعية جلس بلا تكبير متى ذكر أنها زائدة وجوبا لئلا يغير هيئة الصلاة ولا يتشهد إن كان تشهد قبل قيامه لوقوعه موقعه وإن كان تشهد ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه وسجد للسهو وسلم وإن لم يكن تشهد قبل قيامه تشهد وسجد وسلم فإن لم يذكر حتى خرج منها سجد لها لحديث ابن مسعود قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا فلما انفتل توشوش القوم بينهم فقال ما شأنكم فقالوا يا رسول الله هل زيد في الصلاة فقال لا فقالوا فإنك صليت خمسا فانفتل ثم سجد سجدتين ثم سلم ثم قال إنما أنا بشر مثلكم انسى كما تنسون فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين وفي رواية انما أنا بشر مثلكم اذكر كما تذكرون وأنسى كما تنسون ثم سجد سجدتين للسهو وفي رواية قال وإذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين رواه بطرقه مسلم ومن نوى صلاة ركعتين نفلا فقام إلى ثالثة نهارا فالأفضل له أن يتمها أربعا ولا يسجد لسهو لإ باحة ذلك وإن شاء رجع وسجد للسهو وإن قام إلى خامسة فأكثر رجع وسجد وإلا بطلت وإن نوى ركعتين نفلا فقام إلى ثالثة ليلا فكقيامه إلى ركعة ثالثة بصلاة فجر نصا لحديث صلاة الليل مثنى مثنى ولأنها
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صلاة شرعت ركعتين أشبهت الفريضة ومن سهى عليه فنبهه ثقتان وظاهره ولو امرأتين فأكثر سواء شاركوه في العبادة بأن كان إماما لهم أولا ويلزمهم تنبيهه لزمه الرجوع ليرجع للصواب إلى تنبيههم لأنه صلى الله عليه وسلم قبل قول القوم في قصة ذي اليدين فإن نبهه واحد لم يرجع إليه لأنه صلى الله عليه وسلم لم يرجع لذى اليدين وحده وكذا حكم طواف فاذا قال اثنان فأكثر طفت كذا عمل بقولهما وإلا عمل باليقين ولو ظن المصلي خطأهما أي المنبهين له كما يلزم الحاكم الرجوع الى شهادة العدلين ما لم يتيقن مصل صواب نفسه فلا يجوز رجوعه كالحاكم إذا علم كذب البينة أو لا ما لم يختلف عليه من ينبهه فيسقط قولهم كبينتين تعارضتا ولا يلزمه رجوع الى فعل مأمومين من نحو قيام وقعود بلا تنبيه لأمر الشارع بالتنبيه بتسبيح الرجال وتصفيق النساء فإن أباه أي الرجوع إمام وجب عليه قام لركعة زائده مثلا بطلت صلاته لتعمده ترك ما وجب عليه كصلاة متبعه أي مأموم تابعه في الزيادة عالما بزيادتها ذاكرا لها لأنه إن قيل يبطلان صلاة الامام لم يجز اتباعه فيها وإن قيل بصحتها فهو يعتقد خطأه وأن ما قام إليه ليس من صلاته فان تبعه جاهلا أو ناسيا أو فارقه صحت له لأن الصحابة رضي الله عنهم تابعوا في الخامسة لتوهم النسخ ولم يؤمروا بالإعادة ويلزم من علم الحال مفارقته ولا يعتد بها أي بالزائدة مسبوق دخل مع الامام فيها جاهلا زيادتها لأنها زيادة لا يعتد بها الامام ولا تجب متابعته فيها على عالم بالحال فلم يعتد بها المسبوق وعلم منه انعقاد صلاته إن لم يعلم للعذر ويسلم المأموم المفارق لامامه بعد قيامه الى الزائدة وتنبيهه وإبائه الرجوع إذا أتم التشهد الأخير ولا تبطل صلاة امام إن أبي أن يرجع لجبران نقص كما لو نهض عن تشهد أول ونحوه ونبهوه بعد أن قام ولم يرجع لحديث المغيرة بن شعبة ويأتي موضحا وعمل ومتوال مستكثر عادة فلا يتقيد بثلاث ولا غيرها من العدد بل ما عد في العادة كثيرا بخلاف ما يشبه فعله صلى الله عليه وسلم كما تقدم في فتحه الباب لعائشة رضي الله تعالى عنها وتأخره في صلاة الكسوف وفعل أبي برزة لما نازعته دابته فهذا لا يبطلها من غير جنسها أي
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الصلاة كلف عمامة ولبس ومشي يبطلها أي الصلاة عمده وسهوه وجهله لأنه يقطع الموالاة بين أركان الصلاة إن لم تكن ضرورية كخوف وهرب من عدو ونحوه كسيل وحريق وسبع فإن كانت ضرورة لم تبطل وعد ابن الجوزي من الضرورة من به حك لا يصبر عنه وكذا إن كان يسيرا أو لم يتوالى ولو كثر وإشارة أخرس كفعله لا كقوله فلا تبطل الصلاة إلا إذا كثرت وتوالت وكره عمل يسير في الصلاة من غير جنسها بلا حاجة إليه لأنه عبث ولا يشرع له سجود ولو سهو لأنه لم يرد ولا لحديث نفس لأنه يعسر التحرز منه ولا تبطل صلاة بعمل قلب ولو طال نصا لمشقة التحرز منه و لا تبطل أيضا بإطالة نظر الى شيء ولو إلى كتاب وقراءته ما فيه بقلبه دون لسانه وروي عن أحمد أنه فعله ولا تبطل أيضا بأكل وشرب يسيرين عرفا سهوا أو جهلا لعموم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان فان كثر أحدهم بطلت لأنه عمل مستكثر من غير جنسها ولا تبطل أيضا ببلع مصل ما بين أسنانه بلا مضغ لأنه ليس بأكل ويسير ولو لم يجر به أي بما بين أسنانه ريق نصا قاله في التنقيح وتبعه العسكري ثم الشوبكي وقال في الإقناع تبعا للمجد وما لا يجري به ريقه بل يجري بنفسه وهو ما له جرم تبطل به أي لأنه لا يعسر التحرز منه وهومفهوم الرعاية والفروع والانصاف والمبدع وان ترك في فمه لقمة بلا مضغ ولا بلع كره وصحت صلاته فإن لاكها بلا بلع فكالعمل إن كثر بطلت والا فلا ولا يبطل نفل صلاة بيسير شرب عمدا نصا روي عن ابن الزبير أنه شرب في التطوع لأن مده وإطالته مستحبة مطلوبة فيحتاج معه كثيرا إلى جرعة ماء لدفع عطش كما سومح فيه في الجلوس وعلى الراحلة وعلم منه أنه يبطل الفرض وأن يسير الأكل عمدا يبطلهما لأنه ينافي هيئة الصلاة وان الكثير يبطلهما ولو سهوا أو جهلا لأن الصلاة عبادة بدنية فيندر ذلك فيها وهي أدخل في الفساد بدليل الحدث والنوم بخلاف الصوم ولأنه منقطع عن القياس وبلع ذوب سكر ونحوه كحلوى وترنجبيل بفم كاكل فتبطل به الصلاة مطلقا مع العمد فإن كثر بطلت والا فلا وان فتح فاه فحصل فيه ماء فابتلعه
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فكشرب وسن وسجود سهو لمصل لاتيانه بقول مشروع في غير موضعه سهوا كقراءته سورة في الركعتين الأخيرتين من رباعية أو في ثالثة مغرب أو قراءته قاعدا أو راكعا أو ساجدا وكتشهده قائما لعموم إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين رواه مسلم وكالسلام من نقصان فان لم يكن مشروعا كآمين رب العالمين الله أكبر كبيرا لم يشرع له سجود لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر به من سمعه يقول في صلاته الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وان سلم مصل قبل اتمامها أي الصلاة عمدا بطلت صلاته لأنه تكلم فيها والباقي منها إما ركن أو واجب وكلاهما يبطلها تركه عمدا وان سلم قبل اتمامها سهوا لم تبطل به وله اتمامها لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه فعلوه وبنوا على صلاتهم لأن جنسه مشروع فيها أشبه الزيادة فيها من جنسها فان ذكر من سلم قبل إتمامها سهوا أنه لم يتمها قريبا عرفا ولو خرج من المسجد نصا أو شرع في صلاة أخرى وتقطع التي شرع فيها مع قرب فصل وعاد إلى الأولى أتمها وسجد لسهوه لحديث عمران ابن حصين قال سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من العصر ثم قام فدخل الحجرة فقام رجل بسيط اليدين فقال أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله فخرج فصلى الركعة التي كان ترك ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم رواه مسلم والا أي وان لم يذكر سهوه قريبا بأن طال الزمن عرفا بطلت لفوات الموالاة بين أركان الصلاة أو أحدث بطلت لان الحدث بناء فيها أو تكلم مطلقا أي اماما كان أو غيره عمدا أو سهوا أو جهلا طائعا أو مكرها فرضا أو نفلا لمصلحتها أولا في صلبها أو بعد سلامه سهوا واجبا كتحذير نحو ضرير أولا بطلت لحديث ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن رواه مسلم وعنه لا تبطل بيسير لمصلحتها ومشى عليه في الاقناع وغيره لقصة ذي اليدين أو قهقه هنا أي بعد أن سلم سهوا بطلت أو قهقه في صلبها بطلت كالكلام وأولى ولا تبطل ان نام مصل يسيرا قائما أو جالسا فتكلم أو سبق الكلام على لسانه حال قراءته لأنه مغلوب على
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الكلام أشبه ما لو غلط في القرآن قأتى بكلمة من غيره ولأن النائم مرفوع عنه القلم وككلام في الحكم ان تنحنح بلا حاجة فبان حرفا أو نفخ فبان حرفان فتبطل به صلاته لقول ابن عباس من نفخ في صلاته فقد تكلم رواه سعيد وعن أبي هريرة نحوه وقال ابن المنذر لا يثبت عنهما والمثبت مقدم على النافي فان كان التنحج لحاجة لم تبطل صلاته ولو بان حرفان قال المروزي كنت آتي أبا عبد الله فيتنحنح لأعلم أنه يصلي ولا تبطل إن انتحب مصل خشية من الله تعالى أو غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب ونحوه كبكاء ولو بان منه حرفان نص عليه فيمن غلبه البكاء وقال مهنا صليت إلى جنب أبي عبد الله فتثاءب خمس مرات وسمعت لتثاؤبه هاه هاه وذلك لأنه لا ينسب إليه ولا يتعلق به حكم من أحكام الكلام تقول تثاءبت على وزن تفاعلت ولا تقل تثاوبت قال في الصحاح ويكره استدعاء البكا كضحك ويجيب والديه في نفل وتبطل به ويجوز إخراج زوجة من نفل لحق زوجها فصل ومن ترك ركنا غير تكبيرة الاحرام 
سهوا كركوع او سجود أو رفع من أحدهما أو طمأنينة فذكره أي الركن المتروك بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى غير التي تركه منها بطلت الركعة التي تركه منها وقامت التي تليها مقامها لأنه لا يمكنه استدراك المتروك لتلبسه بفرض قراءة الركعة الأخرى فلغت ركعته قال الأثرم سألت أبا عبد الله عن رجل صلى ركعة ثم قام إلى أخرى فذكر أنه إنما سجد سجدة واحدة في الركعة الأولى فقال ان كان ذلك أول ما قام قبل ان يحدث عملا للثانية فانه ينحط ويسجد ويعتد بها وان كان قد أحدث عملا لها جعل هذه الأولى وألغى ما قبلها قلت فيستفتح أو يجتزيء بالاستفتاح الأول قال يجزيه الأول قلت فنسي سجدتين من ركعتين قال لا يعتد بتلك الركعتين وأما تكبيرة الاحرام فلا تنعقد
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بتركها وكذا النية إن قيل هي ركن فلو رجع من ترك ركنا إليه بعد شروعه في مقصود القيام وهو القراءة إلغاء لعمل من الركعتين وان رجع ناسيا أو جاهلا لم تبطل صلاته ولا يعتد بما فعله في الركعة لأنها فسدت بشروعه في قراء غيرها فلم تعد إلى الصحة بحال ذكره في الشرح وان ذكر ما تركه قبله أي قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى لزمه ان يعود إلى الركن المتروك ليأتي به ركن لا يسقط بسهو ولا غيره ويأتي بما بعده لأنه قد أتى به في غير محله لأن محله بعد الركن المنسي فلو ذكر الركوع وقد جلس عادة فأتى به وبما بعده وان سجد سجدة ثم قام فان جلس للفصل سجد الثانية ولم يجلس وإلا جلس وان كان جلس للاستراحة لم يجزئه عن جلسة الفصل ان لم يعد إلى ذلك عالما عمدا بطلت صلاته لأنه ترك ركنا يمكنه الاتيان به في محله عالما عمدا أشبه ما لو ترك سجدة من ركعة أخيرة وسلم ثم ذكر ولم يسجدها في الحال وان لم يعد سهوا او جهلا بطلت الركعة المتروك ركنها بشروعه في قراءة ما بعدها وان لم يذكر ما تركه إلا بعد السلام فذلك كترك ركعة كاملة فيأتي بركعة ويسجد للسهو قبل السلام نص عليه وفي رواية حرب ان لم يطل فصل أو يحدث أو يتكلم لأن الركعة بترك ركنها لغت فصار وجودها كعدمها فكأنه سلم عن ترك ركعة ما لم يكن ما ذكر بعد السلام انه كان تركه تشهد أخيرا أو يكن سلاما فيأتي به لأنه لم يترك غيره ويسجد للسهو ويسلم بعد التشهد لسجود السهو كما يأتي ومتى مضى مصل في موضع يلزمه الرجوع أو رجع في موضع يلزمه المضي عالما تحريمه بطلت لأنه كترك الواجب عمدا وان فعله يعتقد جوازه لم تبطل كترك الواجب سهوا وان نسي من اربع ركعات أربع سجدات من كل ركعة سجدة وذكر وقد قرأ في ركعة خامسة فهي أولاه لأن الثانية صارت اولاه بشروعه في قراءتها قبل تمام الأولى ثم صارت الثالثة أولاه أيضا كذلك ثم الرابعة ثم الخامسة كذلك لأن كل ركعة غير تامه تبطل بشروعه في قراءة التي بعدها وان ذكر المنسي من السجدات قبله أي الشروع في قراءة الخامسة فانه يعود فيسجد سجدة فتصح له
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ركعة وهي الرابعة لأنه لم يشرع في قراءة ما بعدها وتصير اولاه ويأتي بثلاث ركعات لأن الثلاث قبل الرابعة لغت كما تقدم وإن ذكر أنه ترك من أربع ركعات أو أربع سجدات بعد السلام بطلت صلاته لما تقرر أن من ترك ركنا من ركعة ولم يذكره حتى سلم كتارك ركعة فيكون هذا كتارك أربع ركعات فلم يبق له شيء يبني عليه فتبطل وان نسي من رباعية سجدتين أو نسي ثلاثا من السجدات من ركعتين جهلهما فلم يدر أهما من الأولى والثانية أو الأولى والثالثة أو الأولى والرابعة أو الثانية والثالثة أو الثالثة والرابعة أتى بركعتين لاحتمال أن يكون المتروك من ركعتين قبل الرابعة فيصح له ركعتان يبني عليهما ويأتي بركعتين وإن نسي ثلاثا أو أربعا من السجدات من ثلاث ركعات من الرباعية وجهلها أتى بثلاث ركعات وجوبا لاحتمال أن يكون من غير الأخيرة فتلغو بشروعه في قراءة الرابعة وتصير اولاه فيبني عليها وان نسي خمسا من السجدات من اربع ركعات او نسي خمس سجدات من ثلاث ركعات من أربع وجهلها أتى بسجدتين قتتم له ركعة في الصورتين ثم يأتي بثلاث ركعات ان كان الترك من أربع ركعات أو يأتي بركعتين إن كان الترك من ثلاث ركعات وان نسي من الركعة الاولى سجدة ونسي من الركعة الثانية سجدتين ونسي من رابعة سجدة وأتى بالثالثة تامة فهي اولاه واتى بسجدة فتتم له الرابعة وتكون ثانية ثم يأتي بركعتين فتتم له الأربع ومن ذكر في صلاته ترك ركن جهله بأن لم يعلم أهو ركوع أو رفع منه أو جهل محله بأن ذكر ترك سجدة ولم يعلم أهي من الأخيرة أو مما قبلها عمل وجوبا باستواء التقديرين فيجعله في الأولى ركوعا وفي الثانية مما قبل الأخيرة فيقوم في الأولى ويركع ويرفع ويعتدل ويسجد لتحصل له تأدية فرضه يقينا ويأتي في الثانية بركعة كاملة كذلك وكذا كل ما تيقن به اتمام صلاته لئلا يخرج منها وهو شاك فيها فيكون مغرورا بها وفي الحديث لا اغرار في صلاة ولا تسليم رواه أبو داود وقال أحمد اي لا يخرج منها إلا على يقين انها تمت وان نسي آيتين من
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الفاتحة متواليتين جعلهما من ركعة وان لم يعلم تواليهما جعلهما من ركعتين وتشهد من نسي فجلس وتشهد قبل سجدتي ركعة اخيرة مثلا زيادة فعلية يجب السجود لها لأنه جلس له في غير محله وتشهد بعد سجدة اولى وقيل سجدة ثانية قوليه يسن السجود لها لأن ما بين السجدتين محل جلوس فلم يزد سوى القول ومن نهض إلى الركعة الثالثة عن ترك تشهد أول مع ترك جلوس له أو عن ترك التشهد دونه أي الجلوس له بأن جلس ونهض ولم يتشهد ناسيا لما تركه لزم رجوعه ان ذكر قبل ان يستتم قائما ليتدارك الواجب ويتابعه مأموم ولو اعتدل وكره رجوعه ان استتم قائما لحديث المغيرة بن شعبة مرفوعا اذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس فإن استتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتين رواه أبو داود وابن ماجه وأقل أحوال النهي الكراهة ولم يمتنع عليه الرجوع لأن القيام غير مقصود في نفسه لتركه عند العجز لا الى بدل بخلاف غيره وحرم رجوع إن شرع في القراءة لأنه شرع في ركن مقصود وهو القراءة فلم يجز له الرجوع كما لو شرع في الركوع وبطلت صلاته برجوعه إذن عالما عمدا لزيادته فعلا من جنسها عمدا أشبه ما لو زاد ركوعا ولا تبطل برجوعه إذا نسي أو جهل تحريم رجوعه لحديث عفي لأمتي عن الحطأ والنسيان ومتى علم تحريم ذلك وهو في التشهد نهض ولم يتممه ويلزم المأموم متابعته أي الأمام في قيامه ناسيا لحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به ولما قام النبي صلى الله عليه وسلم عن التشهد قام الناس معه وفعله جماعة من الصحابة ولا يلزمه الرجوع إن سبحوا به بعد قيامه وإن سبحو به قبل قيامه ولم يرجع تشهدوا لأنفسهم ولم يتابعوه لتركه واجبا وإن رجع قبل شروعه في القراءة لزمهم متابعته ولو شرعوا فيها لا إن رجع بعدها لخطابه وينوون مفارقته وكذا أي كترك تشهد أول ناسيا كل واجب تركه مصل ناسياج فيرجع إلى تسبيح ركوع وتسبيح قبل اعتدال عن ركوع أو سجود ومتى رجع إلى الركوع حيث جاز وهو إمام فأدركه فيه مسبوق أدرك الركعة بخلاف ما لو ركع ثانيا ناسيا ولا يرجع إلى تسبيح بعده
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أي الاعتدال لأن محل التسبيح ركن وقع مجزئا صحيحا ولو رجع إليه كان زيادة في الصلاة وتكرار للركن فان رجع بعد اعتدال عالما عمدا بطلت صلاته لا ناسيا أو جاهلا وعليه السجود للسهو للكل من الصورة المذكورة 
تتمة لو أحرم بالعشاء ثم سلم من ركعتين ظنا أنهما من التراويح أو سلم من ركعتين من ظهر ظنا أنها جمعة أو فجرا فائتة ثم ذكر أعاد فرضه ولم يبن نصا لأنه قد قطع نية الأولى باعتقاده أنه في أخرى وعمله لها ما ينافي الأولى بخلاف ما لو ذكر قبل ان يعمل ما ينافيها وسئل أحمد عن امام صلى بقوم العصر فظن أنها الظهر فطول القراءة ثم ذكر فقال يعيد ويعيدون فصل ويبني على اليقين من شك في ترك 
ركن بأن تردد في فعله فيجعل كمن تيقن تركه لأن الأصل عدمه وكما لو شك في أصل الصلاة أو شك في عدد ركعات فإذا شك صلى ركعة أو ركعتين بني على ركعة أو اثنتين أو ثلاثا بني على اثنتين وهكذا إماما كان أو منفردا لحديث أبي سعيد الخدري مرفوعا إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فان كان صلى خمسا شفعن له صلاته وإن كان صلى أربعا كانتا ترغيما للشيطان رواه أحمد ومسلم وحديث ابن مسعود مرفوعا إذا شك احدكم في صلاته فليتحر الصواب ليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين رواه الجماعة إلا الترمذي فتحرى الصواب فيه هو استعمال اليقين لأنه أحوط وجمعا بين الأخبار ولا يرجع مأموم واحد ليس معه مأموم غيره الى فعل إمامه لأن قول الإمام لا يكفي في مثل ذلك بدليل ما لو شك إمام فسبح به واحد بل يبني على اليقين كالمنفرد ولا يفارقه قبل سلامه لأنه لم يتيقن خطأه فاذا سلم إمامه أتى مأموم بما شك فيه مع إمامه ليخرج من الصلاة بيقين
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ومن معه من المأمومين كمن نبهه اثنان فأكثر ولو شك من أدرك الإمام راكعا بعد أن أحرم معه هل رفع الإمام رأسه قبل إدراكه راكعا أم لم يعتد بتلك الركعة لأنه شاك في إدراكها فيأتي ببدلها ويسجد للسهو وإن شك مأموم هل دخل معه أي الامام في الركعة الأولى او في الركعة في الثانية مثلا جعله اي الدخول معه في الركعة الثانية لأنه المتيقن ويسجد للسهو ولا يشرع سجود سهو لشك في ترك واجب لأنه شك في سبب وجوب السجود والأصل عدمه او أي ولا يشرع سجود لشك في زيادة بأن شك هل زاد ركوعا أو سجودا أو شك في تشهده الأخير هل صلى أربعا أو خمسا ونحوه لأن الاصل عدم الزيادة فلحق بالمعدوم يقينا إلا إذا شك في الزيادة وقت فعلها بأن شك في سجدة وهو فيها هل هي زائدة أولا أو في الركعة الأخيرة كذلك فيسجد لأنه أدى جزءا من صلاته مترددا في كونه منها أو زائدا عليها فضعفت النية واحتاجت للجبر بالسجود ومن شك في عدد الركعات أو غيره فبنى على يقينه ثم زال شكه وعلم انه مصيب فيما فعله لم يسجد مطلقا أي سواء عمل مع الشك عملا أولا على ما صححه في الانصاف وتبعه في الاقناع وخالف في شرحه ومن سجد لشك ظنا انه يسجد له ثم تبين أنه لم يكن عليه سجود لذلك الشك سجد وجوبا لذلك أي لكونه زاد في صلاته سجدتين غير مشروعتين ومن علم سهوا ولم يعلم أيسجد له ام لا لم يسجد لأنه لم يتحقق سببه والأصل عدمه ومن شك هل سجد لسهوه المتيقن أولا اي أو أنه لم يسجد له سجدة مرة أي سجدتين فقط لأنه يكفي لجميع السهو سجدتان وليس على مأموم سها دون إمامه سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه ولو لم يسه أو يسجد بعد سلامه لحديث ابن عمر مرفوعا ليس على من خلف الامام سهو فان سها امامه فعليه وعلى من خلفه رواه الدارقطني وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما سجد لترك التشهد الأول والسلام من نقصان سجد الناس معه ولعموم وإذا سجد فاسجدوا فيسجد مأموم متابعة لإمامه ولو لم يتم المأموم ما عليه من واجب تشهد ثم يتمه بعد سلام إمامه لحديث وإذا سجد
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فاسجدوا ولا يعيد السجود لأنه لم ينفرد عن أمامه ولو كان المأموم مسبوقا وسها الإمام فيما لم يدركه المسبوق فيه بأن كان الامام سها في الأولى وأدركه في الثانية مثلا فيسجد معه متابعة له لأن صلاته نقصت حيث دخل مع الامام في صلاة ناقصة وكذا لو أدركه فيما لا يعتد له لأنه لا يمنع وجوب المتابعة في السجود كما لم يمنعه في بقية الركعة فلو قام مسبوق بعد سلام إمامه ظانا عدم سهو إمامه فسجد إمامه رجع المسبوق فسجد معه لأنه من تمام صلاة الإمام أشبه السجود قبل السلام فيرجع وجوبا قبل أن يستتم فإن استتم فالأولى أن لا يرجع كمن قام عن التشهد الأول ولا يرجع إن شرع في القراءة لأنه تلبس بركن مقصود فلا يرجع إلى واجب وإن أدركه أي أدرك مسبوق إمامه في آخر سجدتي السهو سجدها مسبوق معه أي مع إمامه فإذا سلم الامام أتى المسبوق بالسجدة الثانية ليوالي بين السجدتين ثم قضى صلاته نصا وإن أدركه أي أدرك مسبوق الإمام بعدهما أي سجدتي السهو وقبل السلام لم يسجد مسبوق لسهو إمامه لأنه لم يدرك معه بعضا منه فيقضي الفائت وبعد السلام لا يدخل معه لأنه خرج من الصلاة ويسجد مسبوق ان سلم معه أي مع إمامه سهوا بعد قضاء ما فاته لأنه صار منفردا أو يسجد أيضا لسهوه أي المسبوق دون إمامه معه أي مع إمامه فيما أدركه معه ولو فارقه لعذر ويسجد مسبوق أيضا إذا سها فيما انفرد به وهو ما يقضيه بعد سلام إمامه ولو كان سجد معه لسهوه لأنه صار منفردا فلم يتحمل عنه سجوده فان لم يسجد الإمام وقد سهوا عليه سوهوا يجب السجود له سجد مسبوق إذا فرغ من قضاء ما فاته وسجد غيره وهو الذي دخل مع إمامه من أول صلاته بعد إياسه أي المأموم من سجوده أي إمامه لأنه ربما ذكر قريبا فسجد أو ربما يكون ممن يرى السجود بعد السلام وعلم منه أنه لا يسقط السجود عن المأموم بترك إمامه له لأن صلاته نقصت بنقصان صلاة إمامه فلزمه جبرها هذا إن كان الامام لا يرى وجوبه أو تركه سهوا أو كان محله بعد السلام وإلا فتبطل صلاته وتقدم تبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمام
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فصل في حكم سجود السهو نفسه ومحله وكيفيته وحكم تركه 
وسجود السهو لما أي لفعل شيء أو تركه يبطل عمده أي تعمده الصلاة واجب كسلام عن نقص وزيادة ركعة أو ركوع أو سجود ونحوه وترك تسبيح ونحوه واتيانه ببدل ركعة أو ركن شك فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وأمر به في غير حديث والأمر للوجوب وقال في حديث ابن عمر فإن سها الأمام فعليه وعلى من خلفه السهو ولفظة على للوجوب ولأنه جبر ان يقوم مقام ما يجب فعله أو تركه فكان واجبا كجبرانات الحج وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد فان كانت صلاته تامة كانت ركعة والسجدتان نافلة له فمعناه أنه يقع موقع النفل في زيادة الثواب لا أنه نافلة في الحكم لأن هذا ليس موضع التنفل بالركعة كحديث عثمان مرفوعا توضأ وقال من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة رواه مسلم فإن لم يبطل عمده الصلاة كترك سنة أو اتيان بقول مشروع في غير موضعه لم يجب السجود له ويسن لإتيانه بقوله مشروع في غير موضعه ويباح لترك سنة وسجود السهو للحن يحيل المعنى في الصورة سهوا أو جهلا واجب لأن عمده يبطل الصلاة فوجب السجود لسهوه وفي معناه سبق لسانه بتغيير نظم القرآن بما هو منه على وجه يحيل معناه نحو { إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات } ثم { أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون } وهذا من عطف الخاص على العام ردا لخلاف بعض الأصحاب فيه إلا إذا ترك منه أي من سجود السهو الواجب ما محله أي ما ندب كونه قبل السلام ويأتي فتبطل الصلاة بتعمد تركه كتعمده ترك واجب من الصلاة ولا يشرع سجود لسهوه أي لتركه سهوا لئلا بتسلسل فإن ذكره قريبا أتى به نفسه والا فات ولا تبطل الصلاة بتعمد ترك سجود سهو مشروع أي مسنون مطلقا كسائر المسنونات ولو عبر به لكان أولى لأن المشروع يتناول الواجب أيضا ولكن العطف دل على أنه ليس مرادا ولا تبطل أيضا بتعمد ترك سجود سهو واجب محله بعد السلام لأنه
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خارج عنها فلم يؤثر في إبطالها وإن كان مشروعا لها كالأذان لكن يأثم بتعمد تركه وهو أي السجود الذي محله بعد السلام ما إذا سلم من صلاة قبل إتمامها لقصة ذي اليدين وكونه أي السجود قبل السلام أو بعده ندب لأن الأحاديث وردت بكل من الأمرين فلو سجد للكل قبل السلام أو بعده جاز لكن قال في رواية الأثرم أنا أقول كل سهو جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسجد فيه بعد السلام فانه يسجد فيه بعد السلام وسائر السهو يسجد فيه قبل السلام ووجهه أنه من شأن الصلاة فيقضيه قبل السلام كسجود صلبها الا ما خصه الدليل وان نسيه أي السجود وقد ندب قبله أي السلام قضاه وجوبا ان وجب ولو كان شرع في صلاة أخرى فيقضيه إذا سلم منها إن قرب الفصل ولم يحدث ولم يخرج من المسجد لبقاء محله وان طال فصل عرفا أو أحدث أو خرج من المسجد لم يقضه أي السجود لفوات محله وصحت صلاته كسائر الواجبات إذا تركها سهوا وإن لم يوجد شيء من هذه وقضاه لم يصر عائدا إلى الصلاة لأن التحلل منها حصل بالسلام لأنه لا يجب عليه نية العود للصلاة فلا تبطل بمفسد من نحو حدث أو غيره ولا يجب الإتمام على من يجوز له القصر إذا نواه فيه ولا يصح دخول مسبوق معه فيه ويكفي لجميع السهو سجدتان ولو اختلف محلهما أي السهوين بأن كان محل أحدهما قبل السلام كترك تشهد أول والآخر بعده كما لو سلم أيضا قبل تمام صلاته ثم ذكر قريبا وأتمها وكذا لو كان أحدهما جماعة والآخر منفردا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين وهو يتناول السهو في موضعين فأكثر وكما لو اتحد الجنس وأما حديث لكل سهو سجدتان رواه أبو داود وابن ماجه ففي اسناده مقال ثم المراد لكل سهو في صلاة والسهو وإن كثر داخل في لفظ السهو لأنه اسم جنس فالتقدير لكل صلاة فيها سهو سجدتان وإذا اجتمع ما محله قبل السلام وما محله بعده يغلب ما قبل السلام فيسجد للسهوين سجدتين قبل السلام لأنه أسبق وآكد وقد وجد سببه ولم يوجد قبله ما يقوم مقامه فاذا سجد له سقط الثاني وإن شك في محل سجوده سجد قبل السلام ومتى سجد
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بعده أي بعد السلام جلس بعد رفعه من السجدة الثانية تشهد وجوبا التشهد الأخير ثم سلم سواء كان محل السجود قبل السلام أو بعده لحديث عمران ابن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسها فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم رواه أبو داود والترمذي وحسنه ولأن السجود بعد السلام في حكم المستقل بنفسه من وجه فاحتاج إلى التشهد كما احتاج إلى السلام إلحاقا له بما قبله بخلاف سجود تلاوة وشكر فليس قبلهما ما يلحقان به وبخلاف ما قبل السلام فهو جزء من الصلاة بكل وجه وتابع فلم يفرد له تشهد كما لا يفرد بسلام ولا يتورك إذا جلس للتشهد بعد السجود في صلاة ثنائية بل يجلس مفترشا كتشهد نفس الصلاة فإن كانت ثلاثية أو رباعية تورك لما ذكر وهو أي سجود السهو قبل السلام وبعده وما يقال فيه من تكبير وتسبيح وما يقال بعد رفع منه كرب اغفر لي بين السجدتين كسجود صلب لأنه مطلق في الأخبار فلو كان غير المعروف لبينه & باب صلاة التطوع وما يتعلق بها & 
والتطوع في الأصل فعل الطاعة وشرعا وعرفا طاعة غير واجبة والنفل والنافلة الزيادة والتنفل التطوع صلاة التطوع بعد جهاد أي قتال كفار فبعد توابعه أي الجهاد كالنفقة فيه فبعد علم تعلمه وتعليمه قال أبو الدرداء العالم والمتعلم في الأجر سواء وسائر الناس همج لا خير فيهم من حديث وفقه ونحوهما كتفسير أفضل تطوع البدن خبر صلاة التطوع فأفضل تطوعات البدن الجهاد لقوله تعالى { فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة } وحديث وذروة سنامه الجهاد فالنفقة فيه لقوله تعالى { مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله } الآية وحديث من أنفق نفقة في سبيل الله كتبت بسبعمائة ضعف رواه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه وابن حبان في صحيحه فتعلم العلم وتعليمه لحديث فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم وغيره والمراد نفل العلم ويتعين منه ما يقوم به دينه كصلاته
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وصومه ونحوهما وما لم يتعين منه فرض كفاية ونقل مهنا طلب العلم أفضل الاعمال لمن صحت نيته قيل له فأي شيء تصحيح النية قال ينوي يتواضع فيه وينفي عنه الجهل والأشهر عنه الاعتناء بالحديث والفقه والتحريض على ذلك وقال ليس قوم خيرا من أهل الحديث وعاب على محدث لا يتفقه وفي آداب عيون المسائل العلم أفضل الأعمال وأقرب الى الله وأولاهم به أكثرهم له خشية فالصلاة للأخبار بأنها أحب الأعمال إلى الله وخيرها ومداومته صلى الله عليه وسلم على نفلها ونص أحمد أن الطواف لغريب أفضل منها أي الصلاة بالمسجد الحرام لأنه خاص به يفوت بمفارقته بخلاف الصلاة فالاشتغال بمفضول يختص بقعه أو زمنا أفضل من فاضل لا يختص قال المنقح في التنقيح والوقوف بعرفة أفضل منه أي الطواف لحديث الحج عرفة خلافا لبعضهم يحتمل أن يكون مراده صاحب الفروع حيث قال فدل ما سبق على أن الطواف أفضل من الوقوف بعرفة لا سيما وهو عبادة بمفرده يعتبر له ما يعتبر للصلاة غالبا ثم أفضل تطوع البدن بعد الصلاة ما تعدى نفعه من صدقة وعيادة مريض وقضاء حاجة مسلم ونحوها ويتفاوت ما يتعدى نفعه في الفضل فصدقة على قريب محتاج أفضل من عتق أجنبي لأنها صدقة وصلة وهو أي العتق أفضل منها أي من صدقة على أجنبي لعظم نفعه بتخليصه من أسر الرق إلا زمن غلاء وحاجة فالصذقة مطلقا أفضل منه لدعاء الحاجة إليها إذن ثم حج لقصور نفعه عليه فصوم وإضافة الله تعالى الصوم إليه لأنه لا يطلع عليه غيره وهذا لا يوجب أفضليته فان من نوى صلة رحمه وأنه يصلي ويتصدق ويحج وكانت نيته عبادة يثاب عليها ونطقه جهرا بكلمة التوحيد أفضل إجماعا أو لأنه لم يعبد به غيره في جميع الملل بخلاف غيره وهوأيضا لا يقتضي أفضليته ومال صاحب الفروع إلى أن عمل القلب أفضل من عمل الجوارح ونقل مهنا عن أحمد أفضلية الفكر على الصلاة والصوم وأفضلها أي صلاة التطوع ما سن أن يصلى جماعة لأنه أشبه بالفرائض ثم الرواتب وآكدها أي أأكد ما يسن جماعة كسوف لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها في حديث ابن مسعود
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المتفق عليه فاستسقاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستسقي تارة ويترك أخرى بخلاف الكسوف فلم يترك صلاته عنده فيما نقل عنه لكن ورد ما يدل على الاعتناء بالاستسقاء كحديث أبي داود عن عائشة أمر بمنبر فوضع ووعد الناس يوما يخرجون فيه فتراويح لأنها تسن لها الجماعة فوتر لأنه تشرع له الجماعة بعد التروايح وهو سنة مؤكدة وروى عن أحمد من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة وليس الوتر بواجب قال في رواية حنبل الوتر ليس بمنزلة الفرض فان شاء قضى الوتر وإن شاء لم يقضه وذلك لحديث طلحة بن عبد الله أن أعرابيا قال يا رسول الله ماذا فرض الله على عباده من الصلوات قال خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع متفق عليه وأما حديث الوتر حق ونحوه فمحصول على تأكيد استحبابه جمعا بين الأخبار إلا على النبي صلى الله عليه وسلم فكان الوتر واجبا عليه للخبر و الأفضل من سنن رواتب تفعل مع فرض سنة فجر لقول عائشة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر متفق عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل رواه أحمد وأبو داود وسن تخفيفهما أي ركعتي الفجر للخبر وأن يقرأ فيهما بعد الفاتحة { قل يا أيها الكافرون } { قل هو الله أحد } أو في الأولى { قولوا آمنا بالله } الآية وفي الثانية { قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة } الآية و سن اضطجاع بعدها على الجنب الأيمن قبل صلاة الفرض نصا لقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع وفي رواية ان كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع متفق عليه فيلي سنة فجر في الأفضلية سنة مغرب لحديث عبيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم سئل أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بصلاة بعد المكتوبة سوى المكتوبة فقال نعم بين المغرب والعشاء ويقرأ فيهما بعد الفاتحة قل أيها الكافرون { قل هو الله أحد } ثم باقي الرواتب سواء في الفضيلة ووقت وتر ما بين صلاة العشاء ولو مع كون العشاء جمعت مع مغرب جمع تقديم في وقت المغرب وطلوع الفجر لحديث معاذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول زادني ربي
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صلاة وهي الوتر ووقتها ما بين العشاء وطلوع الفجر رواه أحمد ولمسلم أوتروا قبل أن تصبحوا وحديث إن الله قد أمركم بصلاة وهي خير لكم من حمر النعم وهي الوتر فصلوها فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم وصححه و الوتر آخر الليل لمن يثق بنفسه أن يقوم أفضل لحديث من خاف أن لا يقوم من أخر الليل فليوتر من أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فان صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل رواه مسلم وأقله أي الوتر ركعة لحديث ابن عمر وابن عباس مرفوعا الوتر ركعة من آخر الليل رواه مسلم ولقوله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يوتر بواحدة فليفعل رواه أبو داود وغيره والحاكم وقال إنه على شرط الشيخين ولا يكره الوتر بها أي بركعة لما تقدم ولثبوته أيضا عن عشرة من الصحابة منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة وأكثره أي الوتر إحدى عشرة ركعة يسلم من كل ثنتين ويوتر بركعة لحديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة وفي لفظ يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة وله أيضا أن يسرد عشرا ثم يجلس فيتشهد ولا يسلم ثم يأتي بالأخيرة ويتشهد ويسلم والأولى أفضل لأنها أكثر عملا لزيادة النية والتكبير والتسليم وإن أوتر بتسع ركعات تشهد بعد ثامنه التشهد الأول ولا يسلم ثم تشهد بعد تاسعة التشهد الأخير وسلم لحديث عائشة وسئلت عن وترة صلى الله عليه وسلم فقالت كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأ ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم ثم يقوم فيصلي التاسعة ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعناه و إن أوتر بسبع ركعات سردهن أو أوتر بخمس ركعات سردهن فلا يجلس إلا في آخرهن لحديث ابن عباس في صفة وترة صلى الله عليه وسلم قال ثم توضأ ثم صل سبعا أو خمسا أوتر بهن لم يسلم إلا في آخرهن رواه مسلم وعن أم سلمة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع وبخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام رواه أحمد ومسلم وأدنى الكمال في
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الوتر ثلاث ركعات بسلامين بأن يصلي ثنتين ويسلم لأنه أكثر عملا وكان ابن عمر يسلم من ركعتين حتى يأمر ببعض حاجته ويجوز ان يصلي الثلاث بسلام واحد قال أحمد ان أوتر بثلاث لم يسلم فيهن لم يضيق عليه عندي سردا من غير جلوس عقب الثانية لتخالف المغرب واختار في المستوعب ان يصليها كالمغرب وعلى الأول لو صلاها بتشهدين ففي بطلان وتره وجهان صحح القاضي في شرحه الصغير البطلان وقطع في الاقناع بالصحة ومن أدرك مع امامه ركعة من وتره فان كان امامه يسلم من ثنتين من الوتر كالشافعي والحنبلي والمراد وسلم أجزأ المأموم وتره لأن أقله ركعة وقد أتى بها مستقلة وإلا بأن لم يسلم من ثنتين بل أحرم بالثلاث وأدركه مأموم في الثالثة قضى مأموم ما فاته كصلاة امامه نصا لئلا يختلف على امامه وإذا أوتر بثلاث فانه يقرأ ندبا في الأولى بسبح بعد الفاتحة و في الثانية { قل يا أيها الكافرون } بعدها و في الثالثة { قل هو الله أحد } بعدها لحديث أبي بن كعب أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهن في وتره رواه أبو داود وعن عبد الرحمن بن أبزي مرفوعا مثله رواه أحمد والنسائي وقال اسحاق أصح شيء روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة في الوتر حديث ابن أبزي وحديث عائشة في ضم المعوذتين مع قل هو الله أحد في الثالثة رواه ابن ماجه ضعيف ويقنت في الأخيرة من وتر بعد الركوع ندبا لأنه صح عنه صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة وأنس وابن عباس وعن عمرو وعلي أنهما كانا يقنتان بعد الركوع رواه أحمد والأثرم قال أبو بكر الخطيب الأحاديث التي جاء فيها القنوت قبل الركوع كلها معلولة ثم إن أكثر الصحابة عملوا بما قلناه وحيث تقرر انه بعد الركوع ندب فلو كبر ورفع يديه بعد القراءة ثم قنت قبله أي الركوع جاز لحديث أبي بن كعب مرفوعا كان يقنت في الوتر قبل الركوع رواه أبو داود وعن ابن مسعود مرفوعا مثله رواه أبو بكر الخطيب وروى الأثرم عن ابن مسعود أنه كان يقنت في الوتر وكان إذا فرغ من القراءة كبر ورفع يديه ثم قنت فيرفع يديه إلى صدره حال قنوته يبسطهما وبطونهما نحو السماء ولو كان مأموما لحديث سلمان مرفوعا ان الله يستحي
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أن يبسط العبد يده يسأله فيهما خيرا فيردهما خائبتين رواه الخمسة إلا النسائي وعن مالك بن يسار مرفوعا إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها رواه أبو داود وقال أحمد كان ابن مسعود يرفع يديه في القنوت إلى صدره ببطوهما مما يلي السماء ويقول جهرا اللهم انا نستعينك ونستهديك ونستغفرك أي نطلب منك العون والهداية والمغفرة ونتوب أي نرجع إليك ونؤمن أي نصدق بك ونتوكل عليك أي نعتمد ونظهر عجزنا ونثني عليك الخير أي نصفك به كله ونمدحك والثناء في الخير خاصة وبتقديم النون يستعمل في الخير والشر ونشكرك ولا نكفرك أي لا نجحد نعمتك ونسترها لاقترانه بالشكر اللهم إياك نعبد قال البيضاوي العبادة أقصى غاية الخضوع والتذلل ولا يستحقها إلا الله وقال الفخز اسماعيل وأبو البقاء العبادة ما أمر به شرعا من غير اطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي وسمي العبد عبدا لذلته وانقياده لمولاه ولك نصلي ونسجد لا لغيرك وإليك نسعى ونحفد بفتح النون وكسر الفاء بالدال المهملة خلافا لما في شرحه أي نسرع ونبادر نرجو أي نؤمل رحمتك أي سعة عطائك ونخشى عذابك أي نخافه قال تعالى { نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم } ان عذابك الجد بكسر الجيم أي ألحق لا اللعب بالكفار ملحق يكسر الحاء على المشهور أي لاحق وبفتحها على معنى أن الله يلحقه الكفار قال الخلال سألت ثعلبا عن ملحق وملحق فقال العرب تقولهما جميعا وهذا القنوت من أوله إلى هنا مروي عن عمر وفي أوله بسم الله الرحمن الرحيم وفي آخره اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك وهما سورتان في مصحف أبي قال ابن سيرين كتبهما أبي في مصحفه إلى قوله ملحق زاد غير واحد ونخلع ونترك من يكفرك اللهم اهدنا فيمن هديت أي ثبتنا على الهداية أو زدنا منها وهي الدلالة والبيان قال تعالى { وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم } وأما قوله { إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء } فهي من الله التوفيق والإرشاد وعافنا فيمن عافيت من الأسقام والبلاء والمعافاة أن يعافيك الله من الناس
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ويعافيهم منك وتولنا فيمن توليت الولي ضد العدو من تليت الشيء إذا اعتنيت به كما ينظر في الولي حال اليتيم لأن الله ينظر أمر وليه بالعناية ويجوز أن يكون من وليت الشيء إذا لم يكن بينك وبينه واسطة بمعنى أن الولي يقطع الوسائط بينه وبين الله تعالى حتى يصير في مقام المراقبة والمشاهدة وهو مقام الإحسان وبارك لنا البركة الزيادة أو حلول الخير الإلهي في الشيء فيما أعطيت أي أنعمت به والعطية الهبة وقنا شر ما قضيت إنك تقضي عليك لاراد لأمره ولا معقب لحكمه إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت رواه أحمد ولفظه له وتكلم فيه أبو داود ورواه الترمذي وحسنه من حديث الحسن بن علي قال علمني النبي صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر اللهم اهدني إلى وتعاليت وليس فيه ولا يعز من عاديت ورواه البيهقي وأثبتها فيه وجمع والرواية بالافراد ليشارك الامام المأموم في الدعاء اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك أظهر العجز والانقطاع وفزع إليه منه فاستعاذ به منه لا نحصي ثناء عليك أي لانطيقه أنت كما أثنيت على نفسك اعتراف بالعجز عن الثناء ورد إلى المحيط علمه بكل شيء جملة وتفصيلا روى الخمسة عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره اللهم أني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ورواته ثقات قال الترمذي لا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت شيئا أحسن من هذا وله أن يزيد ما شاء مما يجوز به الدعاء في الصلاة قال المجد فقد صح عن عمر أنه كان يقنت بقدر مائة آية ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لحديث الحسن بن علي السابق وفي آخره وصلى الله علي سيدنا محمد رواه النسائي وعن عمر الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك رواه الترمذي ويؤمن مأموم على قنوت إمامه إن سمعه لحديث ابن عباس ويفرد منفرد أي مصل وحده الضمير فيقول إني أستعيذك اللهم اهدني إلى آخره ويجهر به نصا ثم يمسح وجهه بيديه هنا أي عقب القنوت وخارج الصلاة إذا دعا لعموم حديث عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
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إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه رواه الترمذي ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس فاذا فرغت فامسح بهما وجهك رواه أبو داود وابن ماجه ويرفع يديه إذا أراد السجود نصا لأن القنوت مقصود في القيام فهو كالقراءة ذكره القاضي وكره قنوت في غير وتر حتى فجر روى ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأبي الدرداء لحديث أبي مالك الأشجعي قال قلت لأبي يا أبت أنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ههنا بالكوفة نحو خمس سنين أكانوا يقنتون في الفجر قال أي بني محدث رواه أحمد وابن ماجه والنسائي قال الترمذي حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على حي من أحياء العرب ثم تركه رواه مسلم وعن أبي هريرة وابن مسعود نحوه مرفوعا وعن سعيد بن جبير قال أشهد أني سمعت ابن عباس يقول ان القنوت في صلاة الفجر بدعة رواه الدارقطني وأما حديث أنس ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا رواه أحمد وغيره ففيه مقال ويحتمل أنه أراد به طول القيام فانه يسمى قنوتا إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة أي شدة من الشدائد فيسن لامام الوقت أي الإمام الأعظم خاصة القنوت فيما عدا الجمعة من الصلوات لرفع تلك النازلة وأما الجمعة فيكفي الدعاء في الخطبة ويجهر به أي القنوت للنازلة في صلاة جهرية كالقراءة قال في الفروع ويتوجه لا يقنت لرفع الوباء في الأظهر لأنه لم يثبت القنوت في طاعون عمواس ولا في غيره ولأنه شهادة للأخبار ولا يسئل رفعه ومن ائتم وهو لا يرى القنوت في فجر بقانت في فجر تابع إمامه لحديث إنما جعل الامام ليؤتم به وأمن على دعاء إمامه كما لو قنت لنازلة لحديث ابن عباس قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح دبر كل صلاة إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الأخيرة يدعو على أحياء من بني سليم على رعل وذكوان وعصية ويؤمن من خلفه رواه أبو داود والحاكم وقال صحيح على شرط البخاري ويسحب إذا فرغ من وتره قوله سبحان الملك القدوس
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ثلاثا ويمد بها صوته في الثالثة للخبر والرواتب المؤكدة يكره تركها وتسقط عدالة مداومة ويجوز لزوجة وأجير وولد وعبد فعلها مع الفرض ولا يجوز منعهم عشر ركعات ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر لحديث ابن عمر حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الصبح وكانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها أحد حدثتني حفصة أنه إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين متفق عليه وللترمذي مثله عن عائشة مرفوعا وقال صحيح وتقدم أن ركعتي الفجر آكد الرواتب فيخير في فعل ما عداهما و فيما عدا وتر سفرا فان شاء فعله أو تركه لمشقة السفر فأما ركعتا الفجر فيحافظ عليهما حضرا وسفرا لما تقدم في ركعتي الفجر ولحديث ابن عمر مرفوعا كان يسبح على راحلته قبل أي وجهة توجه ويوتر عليها غير أنه لايصلي عليها المكتوبة متفق عليه وسن قضاء كل من الرواتب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي الفجر مع الفجر حين نام عنهما وقضى الركعتين بعد الظهر بعد العصر وقيس الباقي و سن أيضا قضاء وتر لحديث أبي سعيد الخدري مرفوعا من نام عن الوتر أو نسيه فليصله إذا أصبح أو ذكره رواه أبو داود والترمذي إلا ما فات من رواتب مع فرضه وكثر فالأولى تركه لحصول المشقة به إلا سنة فجر فيقضيها مطلقا لتأكدها وسنة فجر و سنة ظهر الأولة بعدهما أي بعد الفجر والظهر قضاء لأن السنة قبل الصلاة وقتها من دخول وقت الصلاة إلى فعل تلك الصلاة فإذا فعلت بعدها كانت قضاء وأما السنة بعد الصلاة فوفتها من فعل تلك الصلاة إلى خروج وقتها والسنن غير الرواتب عشرون ركعة أربع قبل الظهر وأربع بعدها وأربع قبل العصر وأربع بعد المغرب وأربع بعد العشاء لحديث أم حبيبة مرفوعا من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار صححه الترمذي وحديث على في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه أنه كان يصلي أربعا قبل العصر رواه ابن ماجه وحديث أبي هريرة
____________________
(1/243)



مرفوعا من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم فيهن بسوء عدلن له بعبادة ثنتي عشرة سنة رواه الترمذي وفي إسناده عمرو بن أبي خثعم ضعفه البخاري وعن عائشة ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء قط إلا صلى أربع ركعات أو ست ركعات رواه أبو داود ويباح اثنتان بعد أذان المغرب قبل صلاتها لحديث أنس كنا نصلي على عهده صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب قال المختار بن فلفل فقلت له أكان النبي صلى الله عليه وسلم صلاهما قال كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا متفق عليه ويباح أيضا ركعتان بعد الوتر جالسا قال الأثرم سمعت أبا عبد الله سئل عن الركعتن بعد الوتر فقال أرجو إن فعله انسان ألا يضيق عليه ولكن يكون وهو جالس كما جاء الحديث قلت تفعله أنت قال لا ما أفعله أي لأنه لم يذكره أكثر الواصفين لتهجده النبي صلى الله عليه وسلم وفعل السنن الكل الرواتب والوتر وغيرها ببيت أفضل من فعلها بالمسجد لحديث عليكم بالصلاة في بيوتكم فان خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة رواه مسلم لكن ما شرع له الجماعة مستثنى أيضا وكذا ينبغي وكذا أن يستثنى نفل المعتكف وسن فصل بين فرض وسنته قبلية كانت أو بعدية بقيام أو كلام لقول معاوية ان النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن لا نوصل صلاة حتى نتكلم أو نخرج رواه مسلم وتجزىء سنة صلاة عن تحية مسجد لأن القصد منها أن يبدأ الداخل بالصلاة وقد وجد ولا عكس فلا تجزىء تحية عن سنة لأنه لم ينوها وإنما لكل امرىء ما نوى وإن نوى بركعتين التحية والسنة خصلا لأنه نواهما أو نوى بصلاة التحية والفرض حصلا أي التحية وما نواه معها أما التحية فلبدئه بالصلاة مع نيتها وأما ما نواه معها فلأنه لم يوجد ما يقدح في صحته كما زلو اغتسل ينوي الجنابة والجمعة ولا تحصل تحية بركعة ولا بصلاة جنازة وسجود تلاوة وشكر والتراويح سنة مؤكدة سميت بذلك لأنهم كانوا يصلون أربعا ويتروحون ساعة أي يستريحون وهي عشرون ركعة برمضان جماعة لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في شهر رمضان عشرين ركعة رواه أبو بكر عبد العزيز في
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الشافي بإسناده وعن يزيد بن رومان كان الناس في زمن عمر بن الخطاب يقومون في رمضان بثلاث وعشرين ركعة رواه مالك ولعل من زاد على ذلك فعله زيادة تطوع وفي الصحيحين من حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم صلاها ليالي فصلوها معه ثم تأخر وصلاها في بيته باقي الشهر وقال اني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها وفي البخاري أن عمر جمع الناس على أبي بن كعب فصلى بهم التراويح يسلم من كل اثنتين بنية أول كل ركعتين لحديث صلاة الليل مثنى مثنى فينوي أنهما من التراويح أو من قيام رمضان ويستراح بين أي بعد كل أربع ركعات بلا دعاء إذن وكان أهل مكة يطوفون بين كل ترويحتين أسبوعا ويصلون ركعتي الطواف ولا بأس بدعائه بعد التراويح ولا بزيادة على العشرين نصا وقال روي في هذا ألوان ولم يقض فيه بشيء وقال عبد الله بن أحمد رأيت أبي يصلي في رمضان مالا أحصي ووقتها أي التراويح بين سنة عشاء ووتر لأن سنة العشاء يكره تأخيرها عن وقت العشاء المختار فاتباعها بها أولى وأشبه والتراويح لا يكره مدها وتأخيرها بعد نصف الليل فهي بالوتر أشبه فلا تصح قبل العشاء فلو صلى العشاء والتراويح ثم ذكر أنه ترك من العشاء ما يبطلها أعاد التراويح وله فعلها بعد العشاء قبل سنتها لكن الأفضل بعدها أيضا لما تقدم والتراويح بمسجد أفضل منها ببيت لأنه صلى الله عليه وسلم جمع الناس عليها ثلاث ليال متوالية كما روته عائشة ومرة ثلاث ليال متفرقة كما رواه أبو ذر وقال من قام مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة وكان أصحابه يفعلونها في المسجد أوزاعا في جماعات متفرقة في عهده عن علم منه بذلك وإقرار عليه ولم يداوم عليها خشية أن تفرض وقد أمن ذلك بموته وفعلها أول الليل أفضل لظاهر ما تقدم والسنة أن يوتر بعدها أي التراويح في جماعة لحديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع أهله وأصحابه وقال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة رواه أحمد والترمذي ومعلوم أن الإمام لا ينصرف حتى يوتر والأفضل لمن له تهجد أن يوتر بعده لحديث اجعلوا من اخر صلاتكم بالليل وترا متفق عليه وإن أحب متابعة إمامه قام إذا سلم إمامه من وتره
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فشفعها بأخرى ثم يوتر بعد تهجده وإن أوتر وحده أو مع الامام ثم أراده أي التهجد لم ينقضه أي لم يشفع وتره بواحدة وصلى تهجده ولم يوتر لحديث لا وتران في ليلة رواه أحمد وأبو داود وصح أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر ركعتين وسئلت عائشة عن الذي ينقض وتره فقالت ذاك الذي يلعب بوتره رواه سعيد وغيره والتهجد الصلاة بعد نوم ليلا والناشئة ما صلى بعد رقدة قال أحمد الناشئة لا تكون إلا بعد رقدة ومن لم يرقد فلا ناشئة له وهي أشد وطئا أي تثبتا تفهم ما تقرأ وتعي أذنك وكره تطوع بينها أي التراويح لأنها رغبة عن إمامه وروي عن ثلاثة من الصحابة عبادة وأبي الدرداء وعقبة بن عامر وذكر لأحمد فيه رخصة عن بعض الصحابة فقال هذا باطل ولا يكره طواف بين التراويح لما تقدم وظاهره ولا سنة ولا يكره أيضا تعقيب وهو صلاته بعدها أي التراويح وبعد وتر جماعة نصا ولو رجعوا اليه قبل النوم أو لم يؤخروه إلى نصف الليل لقول أنس لا ترجعون إلا لخير ترجونه ولأنه خير وطاعة ولا يستحب الإمام زيادة على ختمه في تراويح إلا أن يوتروها ولا يستحب لهم أن ينقصوا عن ختمة ليحوزوا فضلها ويفتتحها أول ليلة بسورة القلم فإنها أول ما نزل ثم يسجد ثم يقوم فيقرأ من البقرة نصا ولعله بلغه فيه أثر ويجعل خاتمة القرآن في آخر ركعة ويدعو عقبها قبل ركوعه ويرفع يديه ويطيل نصا
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فصل وصلاة الليل 
أي النفل المطلق فيه أفضل من النفل المطلق بالنهار لحديث مسلم عن أبي هريرة مرفوعا أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل ولأنه محل الغفلة وعمل السر أفضل من عمل العلانية وفيه ساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياها ونصفه أي الليل الأخير أفضل من نصفه الأول لحديث مسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه الخ قال ابن حبان في صحيحه يحتمل أن يكون النزول في بعض الليالي هكذا وفي بعضها هكذا ونصفه الأخير أفضل من الثلث الأوسط للخبر والثلث بعد النصف أي الذي يلي النصف الأول أفضل مطلقا نصا لحديث أفضل الصلاة صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وفي حديث ابن عباس في صفة تهجده صلى الله عليه وسلم أنه نام حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل ثم استيقظ فوصف تهجده وقال ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن وسن قيام الليل لحديث عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وهو قربة لكم إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الاثم رواه الحاكم وصححه وقال على شرط البخاري ويسن افتتاحه أي قيام الليل بركعتين خفيفتين لحديث أبي هريرة مرفوعا إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين رواه أحمد وأبو داود ومسلم وسن نيته أي قيام الليل عند ارادة النوم لحديث أبي الدرداء مرفوعا من نام ونيته أن يقوم كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه حديث حسن رواه أبو داود والنسائي وكان قيام الليل واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى { قم الليل إلا قليلا } الآية ولم ينسخ وجوبه عليه وقطع في الفصول والمستوعب بنسخه وهل الوتر قيام الليل أو غيره احتمالان الأظهر الثاني قاله في الاقناع ووقته أي وقت قيام الليل من الغروب إلى طلوع الفجر الثاني قال أحمد قيام الليل من المغرب إلى طلوع الفجر وتكره مداومته أي قيام الليل لقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص يا عبد الله ألم أخبر أنك
____________________
(1/247)



تصوم النهار وتقوم الليل قلت بلى يا رسول الله قال فلا تفعل صم وأفطر وقم ونم فإن لجسدك عليك حقا ولزوجك عليك حقا متفق عليه وحمله في حاشية التنقيح على مداومة قيامه كله وقد ذكرت كلامه في الحاشية ولا يقومه أي الليل كله لحديث عائشة ما علمت النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح وظاهره حتى ليالي العشر واستحبه الشيخ تقي الدين وقال قيام بعض الليالي كلها مما جاءت به السنة إلا ليلة عيد فطر وأضحى وفى معناها ليلة النصف من شعبان للخبر وصلاة ليل ونهار مثنى أي يسلم فيها من كل ركعتين لحديث ابن عمر مرفوعا صلاة الليل والنهار مثنى مثنى رواه الخمسة واحتج به أحمد ولا يعارضه حديث صلاة الليل مثنى مثنى متفق عى ليه لأنه وقع جوابا لسؤال سائل عينه في سؤاله ولا النصوص بمطلق الأربع لأنها لا تنفي فضل الفصل بالسلام وان تطوع نهارا بأربع فلا بأس لحديث أبي أيوب مرفوعا كان يصلي قبل الظهر أربعا لا يفصل بينهن بتسليم رواه أبو داود وابن ماجه وكون الأربع بتشهدين كالظهر أولى من كونها سردا لأنه أكثر عملا ويقرأ في كل ركعة من أربع تطوعا نهارا مع الفاتحة سورة كسائر التطوعات وان زاد على أربع ركعات نهارا أوليلا بسلام واحد صح ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم صلى الوتر خمسا وسبعا وتسعا بسلام واحد وهو تطوع فألحق به سائر التطوعات وعن أم هانىء مرفوعا صلى يوم الفتح الضحى ثمان ركعات لم يفصل بينهن ولا ينافيه ما روي عنها أيضا أنه سلم من كل ركعتين لا مكان التعدد وكره للاختلاف فيه قلت إلا في الوتر والضحى لوروده ويصح تطوع بركعة ونحوها كثلاث وخمس قياسا على الوتر وفي الإقناع مع الكراهة ولا تصح صلاة مضطجع غير معذور ولو نفلا لأنه لم ينقل ودلت النصوص على افتراض الركوع والسجود والاعتدال عنهما مع عدم المخصص وأجر صلاة قاعد على نصف أجر صلاة قائم لحديث من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله أجر نصف القائم متفق عليه إلا المعذور فأجره قاعدا كأجره قائما للعذر وسن تربعه أي المصلي جالسا لعذر أو
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غيره بمحل قيام لحديث عائشة رأيت النبي صلى الله عليه و سلم يصلي متربعا رواه النسائي و غيره و صححه ابن حبان و الحاكم و قال على شرط الشيخين و سن له أيضا ثني رجليه بركوع أي حال ركوعه و سجود روي عن أنس و هو مخير في الركوع ان شاء من قيام و ان شاء من قعود لأن النبي صلى الله عليه و سلم فعل الأمرين و كثرتهما أي الركوع و السجود أفضل من طول قيام في غير ما ورد عن النبي صلى الله عليه و سلم تطويله كصلاة كسوف لحديث أقرب ما يكون العبد من ربه و هو ساجد و أمر النبي صلى الله عليه و سلم بالاستكثار من السجود في غير حديث و لأنه في نفسه أفضل و آكد لأنه يجب في الفرض و النفل و لا يباح بحال إلا لله تعالى بخلاف القيام و التطوع سرا أفضل و لا بأس بالجماعة فيه قال المجد و غيره إلا ان يتخذ عادة و سنة و تسن صلاة الضحى لحديث أبي هريرة رضي الله عنه و أبي الدرداء رضي الله عنه و غيرهما غبا بان يصليها في بعض الأيام دون بعض لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه و سلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها و يدعها حتى نقول لا يصليها رواه احمد و الترمذي و قال حسن غريب و لأنها دون الفرائض و السنن المؤكدة فلا تشبه بهما و اقلها ركعتان لأنه لم ينقل ان النبي صلى الله عليه و سلم صلاها دونهما و في حديث أبي هريرة و ركعتي الضحى و صلاها النبي صلى الله عليه و سلم أربعا كما في حديث عائشة رواه احمد و مسلم و ستا كما في حديث جابر بن عبد الله رواه البخاري في تاريخه و أكثرها ثمان لحديث أم هانئ ان النبي صلى الله عليه و سلم عام الفتح صلى ثمان ركعات سبحة الضحى رواه الجماعة و وقتها أي صلاة الضحى في خروج وقت النهي أي ارتفاع الشمس قدر رمح لحديث قال الله ابن آدم اركع أربعا ركعات من أول النهار أكفك آخره رواه الخمسة إلا ابن ماجة إلى قبيل الزوال أي إلى دخول وقت النهي بقيام الشمس و أفضله أي وقت صلاة الضحى إذا اشتد الحر لحديث صلاة الأوابين حين ترمض الفصال رواه مسلم و تسن صلاة الاستخارة و لو في خير كحج و عمرة و يبادر به أي الخير بعدها أي الاستخارة لحديث جابر كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القران يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين
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غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني استخيرك بعلمك و استقدرك بقدرتك و اسالك من فضلك العظيم فإنك تقدر و لا اقدر و تعلم و لا اعلم و أنت علام الغيوب اللهم ان كنت تعلم ان هذا الأمر خيرا لي في ديني و معاشي و عاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فيسره لي و بارك لي فيه و ان كنت تعلم ان هذا الأمر شر لي في ديني و معاشي و عاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه و قدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به و يسمي حاجته أخرجه البخاري و الترمذي و فيه ثم رضني به و تسن صلاة الحاجة إلى الله تعالى أو إلى آدمي لحديث عبد الله بن أبي أوفى مرفوعا من كانت له حاجة إلى الله عز و جل أو إلى أحد من بني آدم فليتوضا و ليحسن الوضوء ثم ليصل ركعتين ثم ليثن على الله تعالى و ليصل على النبي صلى الله عليه و سلم ثم ليقل لا اله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين اسالك موجبات رحمتك و عزائم مغفرتك و الغنيمة من كل بر و السلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته و لا هما إلا فرجته و لا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا ارحم الراحمين رواه ابن ماجة و الترمذي و قال غريب و تسن صلاة التوبة لحديث ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر له ثم قرا { والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم } إلى إلى آخر الآية رواه أبو داود و الترمذي و حسنه و في إسناده مقال و تسن الصلاة عقب الوضوء لحديث أبي هريرة مرفوعا قال لبلال عند صلاة الفجر يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الحنة فقال ما عملت عملا أرجى عندي إني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي ان اصلي متفق عليه و لفظه للبخاري فلكل من الاستخارة و الحاجة و التوبة و عقب الوضوء ركعتان لما تقدم و لا تسن صلاة التسبيح لقول احمد ما تعجبني قيل لم قال ليس فيها شيء يصح و نفض يده كالمنكر و قال للموفق ان
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فعلها إنسان فلا بأس فان النوافل و الفضائل لا تشترط صحة الحديث فيها و هي أربع ركعات يقرا في كل ركعة فاتحة الكتاب و سورة ثم يقول قبل ان يركع سبحان الله و الحمد لله و لا اله إلا الله و الله اكبر خمسة عشر مرة ثم يقولها في ركوعه عشرا ثم في الاعتدال منه عشرا ثم في السجدة الأولى ثم بين السجدتين ثم في السجدة الثانية ثم بعد الرفع منها عشرا عشرا و ذلك خمس سبعون ثم في كل ركعة كذلك و صلاة الغائب و الألفية ليلة نصف شعبان بدعة لا اصل لهما قاله الشيخ تقي الدين و قال أما ليلة النصف من شعبان ففيها فضل و كان من السلف من يصلي فيها لكن الاجتماع في المساجد لاحيائها بدعة ا ه و في استحباب قيامها ما في ليلة العيد ذكره في اللطائف فصل و سجود تلاوة و سجود شكر كنافلة الصلاة ذات الركوع و السجود 
فيما يعتبر لها من شروط الصلاة و سن السجود لتلاوة لقوله تعالى { إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا } و حديث ابن عمر كان النبي صلى الله عليه و سلم يقرا علينا السورة فيها السدة فيسجد و نسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته و لمسلم في غير صلاة و ليس بواجب لحديث زيد بن ثابت قرأت على النبي صلى الله عليه و سلم و النجم فلم يسجد فيها رواه الجماعة و للدار قطني فلم يسجد منا أحد و روى البخاري ان عمر قرأ يوم الجمعة على المنبر سورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد فسجد الناس حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال يا أيها الناس إنما نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب و من لم يسجد فلا إثم عليه و لم يسجد عمر و رواه مالك في الموطأ و قال فيه ان الله لم يفرض علينا السجود إلا ان نشاء و لم يسجد
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و منعهم ان يسجدوا و كان بمحضر من الصحابة و لم ينكر فكان إجماعا و الأوامر به محمولة على الندب و قوله تعالى { إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون } المراد به التزام السجود و اعتقاده فان فعله ليس شرطا في الإيمان إجماعا و لهذا قرنه بالتسبيح و يكرهه أي سجود التلاوة بتكررها أي التلاوة لأنها سبب فيتكرر بتكرارها كركعتي الطواف بتكراره و ان سمع سجدتين معا سجد سجدتين قال في الفروع و كذا يتوجه في تحية المسجد ان تكرر دخوله و يسن السجود لها حتى في طواف كالصلاة مع قصر فصل بين التلاوة أو الاستماع إلو السجود فيتيمم محدث لآية سجدة أو استماعها بشرطه و هو تعذر الماء لعدم أو ضرر و يسجد مع قصره أي الفصل بين السجود و سببه بخلاف ما لو توضأ لطول الفصل لقارئ و مستمع لآية السجدة لما تقدم و لا يسن السجود السامع من غير قصد الاستماع و روي عن عثمان و ابن عباس و عمران ابن حصين قال عثمان إنما السجدة على من استمع و قال ابن مسعود و عمران ما جلسنا لها و ما روي عن ابن عمر إنما السجدة على من سمعها محمول على ما إذا قصد و لا يسجد مصل إلا متابعة لإمامه فلا يسجد إمام و لا منفرد لتلاوة غيره لأنه مأمور باستماع قراءة نفسه و الاشتغال بصلاته منهي عن استماع غيره و لا يسجد مأموم إلا تبعا لإمامه فلا يسجد لتلاوة نفسه و لا لاستماع تلاوة غير إمامه ان لم يسجد إمامه و يعتبر لاستحباب السجود لمستمع كون قارئ يصلح إماما له أي لمستمع و لو في نفل فلا يسجد مستمع ان لم يسجد قارئ لحديث عطاء ان النبي صلى الله عليه و سلم أتى إلى نفر من أصحابه فقرا رجل منهم سجدة ثم نظر إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال صلى الله عليه و سلم ان كنت إمامنا و لو سجدت لسجدنا رواه الشافعي في مسنده و غيره و لا يسجد مستمع قدامه أي التالي أو عن يساره مع خلو يمينه أي التالي عن ساجد معه لعدم صحة الإئتمام به إذن فإن سجد عن يمينه معه جاز و كذا عن يساره مع من عن يمينه و لا يسجد
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رجل مستمع و لا خنثى لتلاوة امرأة و تلاوة خنثى لعدم صحة ائتمامه بهما و يسجد مستمع من رجل و أنثى و خنثى لتلاوة رجل أمي و لتلاوة زمن لأن قراءة الفاتحة والقيام ليسا ركنا في السجود و تلاوة صبي لصحة إمامته في النفل و السجدات أربع عشرة سجدة في آخر الأعراف و في الرعد عند { بالغدو والآصال } و في النمل عند و { ويفعلون ما يؤمرون } و في الإسراء و { ويفعلون ما يؤمرون } { ويزيدهم خشوعا } و في مريم { خروا سجدا وبكيا } و في الحج اثنتان الأولى عند يفعل الله ما يشاء و الثانية { لعلكم تفلحون } و في الفرقان و { زادهم نفورا } و في النمل { رب العرش العظيم } و في الم السجدة { لا يستكبرون } و في فصلت { وهم لا يسأمون } و في آخر النجم و في الانشقاق { لا يسجدون } و في آخر اقرءوا يكبر في سجود التلاوة تكبيرتين سواء كأن في الصلاة أو خارجها تكبيرة إذا سجد و تكبيرة إذا رفع كسجود صلب الصلاة و السهو و يجلس خارج الصلاة بعد رفعه و يسلم جالسا و يسلم وجوبا فيبطل بتركه عمدا و سهوا لعموم حديث تحريمها التكبير و تحليلها التسليم و لا يتشهد لأنه لم ينقل فيه و يرفع يديه ندبا إذا أراد السجود و لو كان في صلاة نصا و كره جمع آياته أي السجود في وقت ليسجد لها و كرهه حذفها أي آيات السجود بان يتركها حتى لا يسجد لها لأن كلا منهما لم ينقل عن السلف بل نقلت كراهته و سواء في الصلاة و خارجها و كره قراءة إمام آية سجدة بصلاة سر كظهر و عصر لأنه ان سجد لها خلط على المأمومين و إلا ترك السنة و كره سجوده أي الإمام لها أي التلاوة بصلاة سر لما فيه من التخليط على من معه و رده في المغني بفعله صلى الله عليه و سلم و يلزم المأموم متابعته أي الإمام في سجود تلاوة في غيرها أي السرية لحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به و أما صلاة السر فإن المأموم فيها ليس بتال و لا مستمع بخلاف الجهرية و ان كان ثم مانع كبعد و طرش لأنه محل الإنصات في الجملة و سجود تلاوة عن قيام أفضل تشبيها له بصلاة النفل و روى إسحاق عن عائشة أنها كانت تقرا في المصحف فإذا انتهت إلى السجدة قامت
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فسجدت و التسليمة الأولى ركن في سجود تلاوة لما تقدم فتجزئ أي تكفي نصا لفعل ابن مسعود لأن الثانية لا نص فيها و لا العمومات تقتضيها و مبناها على التخفيف أشبهت صلاة الجنازة وسن سجود لشكر الله عند تجدد نعم مطلقا و عند اندفاع نقم مطلقا أي عامة أو خاصة به كتجدد ولد و نصرة على عدو و لحديث أبي بكرة ان النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا أتاه أمر يسر به خر ساجدا رواه أبو داود و ابن ماجه و الترمذي و الحاكم و صححه و علم من قوله تجدد نعم انه لا يسجد لدوامها لأنه لا ينقطع فلو شرع السجود له لاستغرق به عمره و ان سجد له أي الشكر في صلاة بطلت صلاته ان كان عالما عامدا لأن سببه لا يتعلق بالصلاة بخلاف سجود التلاوة و لا تبطل الصلاة به من جاهل أو ناس كما لو زاد فيها سجودا كذلك وصفته أي سجود الشكر و أحكامه كسجوده تلاوة فيكبر إذا سجد و إذا رفع و يقول فيه سبحان ربي الأعلى و يجلس إذا رفع و يسلم و تجزئ واحدة و يستحب سجود الشكر أيضا عند رؤية مبتلى في بدنه أو دينه فصل في مسائل تتعلق بالقرآن 
تباح القراءة في الطريق لما روى عن إبراهيم التيمي قال كنت اقرا على أبي موسى و هو يمشي في الطريق و تباح أيضا قائما و قاعدا و مضطجعا و راكبا و ماشيا و تباح مع حدث اصغر و مع نجاسة ثوب و نجاسة بدن حتى فم لأنه لا دليل على المنع و حفظ القران فرض كفاية إجماعا و يبدأ الرجل ابنه بالقران ليتعود القراءة و يلزمها و يعلمه كله إلا ان يعسر نصا و المكلف قال في الفروع يتوجه ان يقدم بعد القراءة الواجبة العلم كما يقدم الكبير نفل العلم على نفل القراءة و يتعين حفظ ما يجب في صلاة و هو الفاتحة فقط على المذهب ثم يتعلم من العلم ما يحتاج إليه في أمور دينه وجوبا و تسن القراءة في المصحف لاشتغال حاسة البصر بالعبادة و كان أبو عبد الله لا يكاد يترك القراءة فيه كل يوم سبعا و يسن الختم كل أسبوع مرة لقوله صلى الله عليه و سلم لابن
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عمرو اقرأ القرآن كل أسبوع لا تزد على ذلك و لا بأس به أي الختم كل ثلاث لحديث ابن عمرو قال قلت يا رسول الله ان لي قوة قال اقرأه في ثلاث رواه أبو داود و لا بأس فيما دونها أحيانا و في رمضان خصوصا ليالي أوتار عشره الأخير و مكة لمن دخلها من غير أهلها فيستحب إكثار القراءة أذن اغتناما للزمان و المكان و قال بعضهم يقدر بالنشاط و عدم المشقة لأن عثمان رضي الله عنه كان يختمه في ليلة و روي عن جمع من السلف و كره تأخير ختمة فوق أربعين يوما قال احمد اكثر ما سمعت ان يختم القران في أربعين و لأن تأخيره اكثر يفضي إلى نسيانه و التهاون به قال احمد ما اشد ما جاء فيمن حفظه ثم نسيه و يكبر إذا ختم ندبا لاخر كل سورة من سورة الضحى إلى آخر القران فيقول الله اكبر فقط و يجمع أهله عند ختمه ندبا رجاء عود نفع ذلك و ثوابه إليهم و ان يكون الختم في الشتاء أول الليل و في الصيف أول النهار و لا يكرر سورة الصمد و لا يقرا الفاتحة و خمسا من البقرة نصا و الترتيل أفضل من السرعة مع تبيين الحروف أما مع عدمه فتكره و تستحب القراءة على اكمل الأحوال و كره احمد و الأصحاب قراءة الألحان و قال هي بدعة أما تحسين الصوت و الترنم فمستحب إذا لم يفض إلى زيادة حرف و نحوه أما ان أفضى إلى زيادة حرف أو جعل الحركة حرفا فهو حرام و لا تكره قراءة جماعة بصوت واحد و يكره رفع الصوت بحيث يغلط مصليا و مع الجنازة و يستحب استماع القراءة و يكره الحديث عندها بما لا فائدة فيه و لا يجوز رفع الصوت في الأسواق بالقرآن مع اشتغال أهلها بتجارتهم و عدم استماعهم لما فيه من الامتهان و يسن تعلم التأويل أي التفسير و يجوز التفسير للقرآن بمقتضى اللغة العربية لأنه نزل بها ولا يجوز التفسير بالرأي لقوله تعالى { وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون } و لما روي عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوا مقعده من النار و روى سعيد بسنده عن الصديق أي سماء تظلني أو أي ارض تقلني أو أين اذهب أو كيف أصنع إذا أنا قلت في كتاب الله بغير ما أراده الله و يلزم الرجوع إلى تفسير صحابي لأنه شاهد التنزيل و حضر التأويل فهو
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إمارة ظاهرة و أيضا فقوله حجة و لا يلزم الرجوع إلى تفسير تابعي فيما لا ينقله عن العرب لأنه يخالف الصحابي فيما تقدم و إذا قال الصحابي ما يخالف القياس فهو توقيف أي إذا قال الصحابي ما لا يمكن ان يقوله عن اجتهاد فهو في حكم المرفوع و نقل البرماوي عن علماء الحديث و الأصول انه يكون مرفوعا و لا يجوز النظر في كتب أهل الكتاب نصا و لا كتب أهل البدع و لا الكتب المشتملة على الحق و الباطل و لا روايتها
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فصل أوقات النهي عن الصلاة 
خمسة أحدها من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس لحديث إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر احتج به احمد و رواه هو و أبو داود من رواية ابن عمر رضي الله عنه و لا يعارضه حديث أبي سعيد و غيره ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس لأنه دليل خطاب فالمنطوق أولى منه و الثاني من صلاة العصر تامة و لو كانت صلاة العصر مجموعة مع الظهر وقت الظهر إلى الأخذ في وقت الغروب فمن لم يصلي العصر أبيح له التنفل و ان صلى غيره و كذا لو احرم بها ثم قطعها أو قلبها نفلا ومن صلاها فليس له التنفل و ان صلى وحده لحديث أبي سعيد و غيره لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس و تفعل سنة ظهر بعدها أي العصر المجموعة و لو في جمع تأخير لحديث أم سلمة متفق عليه لكن ليس فيه انه كان جمع فلذلك صحح الشارح ان الراتبة تقضى بعد العصر و الثالث عند طلوعها أي الشمس إلى ارتفاعها لحديث أبي سعيد لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس متفق عليه مختصرا و أول هذا الوقت ظهور شيء من قرص الشمس و يستمر إلى ارتفاعها قيد أي قدر رمح في رأي العين و الرابع عند قيامها حتى تزول و الخامس عند غروبها حتى يتم لحديث عقبة بن عامر ثلاث ساعات كان النبي صلى الله عليه و سلم ينهانا ان نصلي فيهن و ان نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع و حين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس و حين تتضيف الغروب حتى تغرب و رواه ابن مسلم و يجوز فعل صلاة منذورة بان نذر ان يصلى و أطلق و يجوز نذرها أي الصلاة فيها بأن النذر ان يصلي وقت النهي لأنها واجبة أشبهت الفرائض و يجوز فيها قضاء فرائض لعموم حديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها متفق عليه و لحديث إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل ان تغيب الشمس فليتم صلاته متفق عليه و يجوز فعل ركعتي طواف في الأوقات الخمسة لحديث جبير بن مطعم مرفوعا يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت و صلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو
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نهار رواه الأثرم و الترمذي و صححه و لأنهما تبع له و هو جائز كل وقت و يجوز إعادة جماعة أقيمت و هو بالمسجد لحديث أبي ذر مرفوعا صل الصلاة لوقتها فان أقيمت و أنت بالمسجد فصل و لا تقل إني صليت فلا اصلي رواه احمد و مسلم و لتأكدها للخلاف في وجوبها فإن لم يكن بالمسجد لم يستحب له الدخول و لا يعيدها فيه و لا يجوز صلاة جنازة لم يخف عليها إلا بعد فجر و عصر لحديث عقبة بن عامر و ذكره للصلاة مقرونا بالدفن يدل على إرادة صلاة الجنازة و لأنها تشبه النوافل لكونها من غير الخمس و أبيحت في الوقتين الطويلين لطول مدتهما فالانتظار يخاف منه عليها و كذا ان خيف عليها في الأوقات القصيرة للعذر و يحرم إيقاع تطوع بصلاة أو إيقاع بعضه أي التطوع بغير سنة فجر قبلها أي صلاة الفجر فلا تجوز بعدها حتى ترتفع الشمس قيد رمح في وقت من الأوقات الخمسة حتى صلاة على قبر و لو كان له دون شرهر و حتى صلاة على ميت غائب لأن الصلاة على الجنازة إنما أبيحت وقت النهي خشية الانفجار عليها و هذا المعنى منتف في الصلاة على القبر و الغائب و لا ينعقد التطوع ان ابتدأه مصل فيها أي في أوقات النهي و لو كان المصلي جاهلا بالتحريم أو بكونه وقت نهي لأن النهي في العبادات يقتضي الفساد و ظاهره انه لا يبطل تطوع ابتداء قبله بدخوله لكن يأثم بإتمامه حتى ماله سبب من التطوع كسجود تلاوة في غير صلاة شكر و صلاة كسوف و قضاء سنة راتبة و تحية مسجد و عقب الوضوء و الاستخارة لعموم ما سبق إلا تحية المسجد دخل حال خطبة جمعة مطلقا أي في الشتاء و الصيف و مع العلم و عدمه لحديث أبي سعيد مرفوعا نهي عن الصلاة نصف النهار إلا في يوم الجمعة رواه أبو داود و لأنه وقت انتظار الجمعة
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& باب صلاة الجماعة و أحكامها و ما يبيح تركها و ما يتعلق بذلك & 
صلاة الجماعة واجبة للصلوات الخمس المؤداة على الأعيان لقوله تعالى { وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك } و الأمر للوجوب و إذا كان ذلك مع الخوف فمع الأمن أولى و لحديث أبي هريرة مرفوعا اثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء و صلاة الفجر و لو يعلمون ما فيها لأتوهما و لو حبوا و لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أمر رجلا يصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فاحرق عليهم بيوتهم بالنار متفق عليه و لقوله صلى الله عليه و سلم لما استأذنه أعمى لا قائد له ان يرخص له ان يصلي في بيته هل تسمع النداء فقال نعم قال فأجب رواه مسلم و عن ابن مسعود قال لقد رايتنا و ما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق و لقد كان الرجل يؤتى به يهادي بين رجلين حتى يقام في الصف رواه الجماعة إلا البخاري و الترمذي و كالجمعة على الرجال لا النساء و الخناثى الأحرار دون العبيد و المبعضين القادرين عليها دون ذوي الأعذار و لو سفرا في شدة خوف لعموم الآية السابقة لا شرط أي ليست الجماعة شرطا لصحة الصلاة نصا لحديث ابن عمر مرفوعا صلاة الجماعة تفضل على صلاة الغذ بسبع و عشرين درجة رواه الجماعة إلا النسائي و أبا داود و لا يصح حمله على المعذور لأنه يكتب له من الأجر ما كان يفعله لولا العذر للخبر و لا يمتنع ان يجب للعبادة شيء و تصح بدونه كونه كواجبات الحج و كالصلاة في وقت فتصح الصلاة من منفرد لا عذر له و يأثم و فيها فضل لما تقدم و لا ينقص اجره أي المصلي منفردا مع عذر كما سبق و تنعقد جماعة باثنين لحديث أبي موسى مرفوعا الاثنان فما فوقهما جماعة رواه ابن ماجة و قوله صلى الله عليه و سلم لمالك ابن الحويرث و ليامكما أكبركما من غير جمعة و عيد لاشتراط العدد فيها و لو كانت الجماعة بأنثى
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و الإمام رجل أو خنثى أو أنثى أو كانت بعيد و الإمام حر أو عبد لعموم ما سبق و لا تنعقد بصبي و الإمام بالغ في فرض لأنه لا يصلى إماما في الفرض و يصح في النفل لأنه صلى الله عليه و سلم أم ابن عباس و هو صبي في التهجد و يصح ان يؤم رجلا متنفلا و تسن جماعة بمسجد للأخبار و لاظهار الشعائر و كثرة الجماعة و قريب منه إقامتها بالربط و المدارس و نحوها قاله بعضهم و لو فعلها ببيت و صحراء لحديث جعلت لي الأرض مسجدا و طهورا نعم ان أدى ذهابه إلى المسجد إلى انفراد أهله فالمتجه إقامتها في بيته تحصيلا للواجب و لو كان إذا صلى في المسجد صلى منفردا و في بيته صلى جماعة تعين فعلها في بيته لما تقدم و لو دار الأمر بين فعلها في المسجد في جماعة يسيرة في بيته في جماعة كثيرة كان فعلها في المسجد أولى و تسن الجماعة لنساء منفردات عن رجال سواء أمهن رجل أو امرأة لفعل عائشة و أم سلمة ذكره الدار قطني و أمر النبي صلى الله عليه و سلم أم ورقة بان تجعل لها مؤذنا يؤذن لها و أمرها ان تؤم أهل دارها رواه أبو داود و الدار قطني و يكره لحسناء حضورها أي الجماعة مع الرجال خشية الافتنان بها و يباح حضور الجماعة لغيرها أي غير الحسناء كعجوز لا حسن لها و كذا مجالس وعظ و نحوها و يسن لاهل كل ثغر من ثغور الإسلام اجتماع بمسجد واحد لأنه أعلى للكلمة و أوقع للهيبة و الأفضل لغيرهم أي غير أهل الثغر المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره لأنه يعمره بإقامة الجماعة فيه و يحصلها لمن يصلي فيه قال جمع منهم الموفق و الشارح و كذلك ان كانت تقام فيه مع غيبته إلا ان في صلاته في غيره كسر قلب إمامه أو جماعة و كذلك ان كانت تقام فيه مع غيبته إلا ان في صلاته في غيره كسر قلب إمامه أو جماعة فجبر قلوبهم أولى فالمسجد الأقدم لأن الطاعة في اسبق فالأكثر جماعة لأنه اعظم أجرا و ابعد مسجدين قديمين أو جديدين سواء اختلفا في كثرة الجمع و قلته أو استويا أولى من أقرب لحديث أبي موسى مرفوعا اعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فابعدهم ممشى رواه البخاري و حرم ان يؤم بمسجد له إمام راتب بغير إذنه قبله لأنه بمنزلة صاحب البيت و هو أحق بالإمامة ممن سواه لحديث لا يؤمن الرجل الرجل في بيته
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إلا بأذنه و لا يحرم ان يؤم بعد الرتب قال في لاقناع و يتوجه إلا لمن يعادي الإمام فلا تصح إمامة غير الراتب قبله في ظاهر كلامهم للنهي و قدم في الرعاية تصح مع الكراهة إلا مع إذنه أي الراتب فيباح للمأذون ان يؤم و تصح إمامته أو مع تأخره أي الراتب و ضيق الوقت لأن أبا بكر صلى حين غاب النبي صلى الله عليه و سلم و فعله عبد الرحمن بن عوف فقال النبي صلى الله عليه و سلم احسنتم رواه مسلم و لتعيين تحصيل الصلاة أذن و سواء علم عذره أو لا و يراسل راتب ان تأخر عن وقته المعتاد مع قرب محله و عدم مشقة ليحضر أو يؤذن أو يعلم عذره و لا يجوز ان يتقدم غيره قبل ذلك و ان بعد محله أو قرب و فيه مشقة أو لم يظن حضوره أو ظن حضوره و لا يكره الراتب ذلك أي صلاة غيره عن غيبته صلوا جماعة لانهم معذورون و قد اسقط حقه بالتأخر و لأن تأخره عن وقته المعتاد يغلب على الظن وجود عذر له و تقدم في باب النية إذا حضر بعد إحرام نائبه و إن حضر الراتب أول الوقت و لم يتوفر الجمع فقيل ينتظر و مال إليه احمد و قيل لا في الإقناع و فضيلة أول الوقت أفضل من انتظار كثرة الجمع و تقدم الجماعة مطلقا على أول الوقت و من صلى الفرض منفردا أو في جماعة ثم أقيمت الصلاة سنت له ان يعيد مع الجماعة ثانيا مع إمام الحي و غيره لحديث أبي ذر مرفوعا صل الصلاة لوقتها فان أقيمت و أنت في المسجد فصل و لا تقل إني صليت فلا اصلي رواه أحمد و مسلم و كذا يسن ان يعيد و ان جاء مسجدا بعد ان أقيمت غير وقت نهي لأنه إذا لم يصل مع حضوره كان مستخفا بحرمة الجماعة و ربما أتهم بأنه لا يرى فضل الجماعة ومفهومه كما تقدم انه إذا جاء وقت نهي لا يعيد فلا يدخل المسجد إذا حتى يصلي لغير قصدها أي الإعادة فان جاء لقصدها لم يستحب إلا المغرب فلا تسن إعادتها لأن المعادة تطوع و لا يكون بوتر و الأولى من الصلاتين فرضه دون المعادة فهي نفل فينويها معادة و نفلا و إذا أدرك من رباعية معادة ركعتين لم يسلم بل يقضي نصا و قال الآمدي يسلم معه و لا تكره إعادة جماعة في مسجد له إمام راتب كغيره غير مسجدي مكة و المدينة فتكره فيهما و علله احمد بأنه ارغب في توفير الجماعة أي لئلا يتوانى الناس في حضور
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الجماعة مع الإمام الأولى و لا تكره إعادة الجماعة فيهما أي مسجد مكة و المدينة لعذر في إقامتها ثانيا لأنها أخف من تركها و كره قضاء مسجد لها أي للإعادة في جماعة زاد بعضهم و لو كان صلى فرضه وحده أو كانت فاتته التكبيرة مع الإمام و لا يكره قصد المسجد لقصد الجماعة نص على الثلاث و يمنع شروع في إقامة صلاة يريد الصلاة مع أمامها انعقاد نافلة راتبة و غيرها ممن لم يصل تلك الصلاة لحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة متفق عليه و كان عمر يضرب على الصلاة بعد الإقامة و ان جهل الإقامة فكجهل وقت نهي و من أقيمت الصلاة و هو فيها أي النافلة و لو كان خارج المسجد يتم ما ابتدأه مخففا و لا يزيد على ركعتين ان أمن فوت الجماعة و لو فاتته ركعة ذكره في الفروع و غيره و إلا قطعها لأن الفرض أهم و من كبر مأموما قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة فيبني ولا يجد إحراما لأنه أدرك جزءا من الصلاة مع الإمام نأشبه ما لو أدرك ركعة فيحصل له فضل الجماعة و ان كبر بين التسليمتين لم تنعقد و من أدرك الركوع مع الإمام بان أجتمع معه فيه بحيث ينتهي إلى قدر الأجزاء من الركوع قبل ان يزول إمامه عن قدر الأجزاء منه دون الطمأنينة أي و لم يدرك الطمأنينة معه اطمأن ثم تابع إمامه وقد أدرك الركعة لحديث من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة رواه أبو داود و عليه ان يأتي بالتكبير قائما و تقدم و اجزأته تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع روي عن زيد و ابن عمر و لم يعرف لهما مخالف من الصحابة و لأنه اجتمع واجبان من جنس في محل واحد أحدهما ركن فسقط به كطواف الحاج للزيارة عند خروجه من مكة يجزئه عن طواف الوداع فان نوى بتكبيرته الانتقال مع الإحرام أو وحده لم تنعقد و الأفضل ان يأتي بتكبيرتين و سن دخوله أي المأموم معه أي الإمام كيف أدركه وان لم يعتد له بما أدركه فيه لحديث أبي هريرة مرفوعا إذا جئتم إلى الصلاة و نحن سجود فاسجدوا و لا تعدوها شيئا و ينحط مأموم أدرك إمامه غير راكع بلا تكبير نصا لأنه لا يعتد له به و قد فاته محل التكبير و يقوم مسبوق سلم إمامه به أي التكبير نصا لوجوبه لكل انتقال يعتد به المصلي و هذا منه و ان
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قام بمسبوق لقضاء ما فاته قبل سلام إمامه الثانية و لم يرجع ليقوم بعد سلامها انقلبت صلاته نفلا لترك العود الواجب لمتابعة إمامه بلا عذر فيخرج من الإئتمام و يبطل فرضه و ما أدرك مسبوق من صلاة مع إمامه فهو أخرها أي آخر صلاته و ما يقضي مما فاته أولها لحديث أبي هريرة و فيه فما أدركتم فصلوا و ما فاتكم فاقضوا رواه احمد و النسائي و في لفظ لمسلم فصل ما أدركت و اقض ما سبقك و المقضي هو الفائت فيستفتح له أي لما يقضيه و يتعوذ و يقرأ سورة فيه لأنه أول صلاته و يخير في الجهر بالقراءة في الجهرية غير الجمعة و يراعي ترتيب السور و تكبيرات العيد إذا فاتته الأولى و كذا مسبوق في صلاة جنازة يتابع إمامه فيما أدركه معه ثم يقرأ الفاتحة في أول تكبيرة يقضيها و يطيل أيضا الركعة الأولى إذا قضاها على الثانية و لو كان أدركها مع الإمام لكن لو أدرك مسبوق مع إمامه ركعة من صلاة رباعية أو من مغرب تشهد المسبوق عقب قضاء ركعة أخرى لئلا يغير هيئة الصلاة فيقطع الرباعية على وتر و ليست كذلك أو يقطع المغرب على شفع و ليست كذلك و لا ضرورة إلى ذلك و يتورك مسبوق معه في تشهد أخير من رباعية و مغرب تبعا له و يكرر مسبوق التشهد الأول حتى يسلم إمامه لانه تشهد واقع في وسط الصلاة فلا تشرع في الزيادة فيه على الأول و يتحمل إمام عن مأموم قراءة الفاتحة فتصح صلاة مأموم بدون قراءة لقوله تعالى { وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا } قرأت و حديث أبي هريرة مرفوعا إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا و إذا قرا فأنصتوا رواه الخمسة إلا الترمذي و صححه احمد في رواية الاثرم فلولا ان القراءة لا تجب على المأموم بالكلية لما أمر بتركها من اجل سنة الإستماع و حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة رواه سعيد و احمد في مسائل ابنه عبد الله و الدار قطني و هو وان كان مرسلا فهو عندنا حجة و يتحمل عن مأموم أيضا سجود سهوه و تقدم في بابه و يتحمل عنه أيضا سجود تلاوة إذا قرا في صلاته آية سجدة و لم يسجد إمامه و يتحمل عنه أيضا سترة الصلاة و تقدم و يتحمل عنه أيضا دعاء قنوت حيث سمعه فيؤمن فقط و تقدم و كذا تشهد أول و جلوس له فيتحمله عنه إذا سبق المأموم بركعة من رباعية و تقدم و سن لمأموم ان
____________________
(1/263)



يستفتح و ان يتعوذ في صلاة جهرية كالصبح لأن مقصود الاستفتاح والتعوذ لا يحصل باستماع قراءة الإمام لعدم جهره بهما بخلاف القراءة و سن لمأموم أيضا ان يقرأ الفاتحة و سورة حيث شرعت السورة في سكتاته يعني انه يستفتح و يتعوذ في السكتة الأولى عقب احرامه و يقرأ الفاتحة عقب فراغه منها و يقرأ السورة في الثالثة بعد فراغه منها و هي أي سكتات الإمام ثلاث قبل الفاتحة في الركعة الأولى فقط و بعدها أي الفاتحة في كل ركعة وتسن ان تكون سكتة هنا أي بعد الفاتحة بقدرها ليقرأها المأموم فيها و الثالثة بعد فراغ القراءة ليتمكن المأموم من قراءة سورة فيها و يسن المأموم أيضا ان يستفتح و يتعوذ ويقرا الفاتحة و سورة حيث شرعت فيما لا يجهر فيه إمامه كالظهر و كذا يقرا الفاتحة في الأخيرة من مغرب و في الأخيرتين من العشاء لحديث جابر كنا نقرأ في الظهر و العصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب و سورة و في الأخيرتين بفاتحة الكتاب رواه ابن ماجة قال الترمذي اكثر أهل العلم يرون القراءة خلف الإمام أو أي ويسن لمأموم ان يأتي بما تقدم حيث كان لا يسمعه أي الإمام لبعد عنه أو لطرش ان لم يشغل مأموم بقراءته من بجنبه من المأمومين فان شغله تركه وإن سبق الإمام المأموم بقراءة وركع تبعه بخلاف التشهد فيتمه إذا سلم فأن بقي عليه شيء من الدعاء سلم إلا ان يكون يسيرا ومن ركع أو سجد ونحوه كمن رفع رأسه من ركوع أو سجود قبل إمامه عمدا حرم عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام رواه مسلم وعن أبي هريرة مرفوعا أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام ان يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار متفق عليه ولا تبطل ان عاد للمتابعة وعليه أي الذي فعل ذلك عمدا و على جاهل و ناس فعل ذلك وذكر ان يرجع ليفعل ما سبق به إمامه ليأتي به أي بما فعله قبل الإمام معه أي مع إمامه أي عقبه ليكون مؤتما به فإن أبى الرجوع عالما وجوبه عمدا أي غير ساه حتى أدركه إمامه فيه أي فيما سبقه به بطلت صلاته لتركه المتابعة الواجبة بلا عذر و لا تبطل ان أبى الرجوع
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جاهلا الحكم أو ناسيا للعذر و يعتد من لم يرجع ليأتي بما سبق به إمامه معه سهوا أو جهلا به أي بما سبقه به فلا إعادة عليه و الأولى لمأموم ان يشرع في أفعالها أي الصلاة بعده أي الإمام لحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا الخ و في المغني و الشرح و غيرهما يستحب ان يشرع المأموم في أفعال الصلاة بعد فراغ الإمام مما كان فيه فان وافقه في أفعالها كره له ذلك و لم تبطل به صلاته و ان كبر مأموم لإحرام معه أي مع إمامه لم تنعقد أو كبر لاحرام قبل إتمامه أي الإمام تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاة مأموم و لو ساهيا لأن شرطه ان يأتي بأحرامه بعد إحرامه و قد فاته و ان سلم مأموم قبله أي إمامه عمدا بلا عذر للمأموم بطلت صلاته لانه ترك فرض المتابعة عمدا أو سلم مأموم قبله سهوا و لم يعده أي السلام بعده أي بعد إمامه بطلت صلاته لأنه لا يخرج من صلاته قبل إمامه و ان لم يعده بعده فقد ترك فرض المتابعة و ان سلم مأموم معه أي الإمام فإنه يكره له ذلك و ان سلم الأولى عقب فراغه منها و الثانية كذلك جاز و الأولى ان سلم عقب فراغه من التسليمتين و لا يضر سبق مأموم إمامه بقول غيرهما أي غير تكبيرة الإحرام و السلام كسبقه بالقراءة أو التشهد و لا يكره و ان سبق مأموم إمامه بركن الركوع بأن ركع مأموم و رفع قبل ركوعه أي الإمام عالما عمدا بطلت نصا لأنه سبقه بركن كامل هو معظم الركعة فبطلت كما لو سبقه بالسلام أو سبقه بركنين بأن ركع و رفع قبل ركوعه أي الإمام و هوى إلى السجود قبل رفعه أي الإمام عالما تحريم ذلك عمدا غير ساه بطلت صلاته كالتي قبلها و أولى و ما دام في ركن لم يعد سابقا حتى يتخلص منه فإذا ركع و رفع فقد سبق بالركوع لانه تخلص منه بالرفع و لم يحصل السبق بالرفع لأنه لم يتخلص منه فإذا هوى إلى السجود فقد تخلص من القيام و حصل السبق بركنين ذكره في شرحه و ان سبقه بركن أو ركنين جاهلا أو ناسيا بطلت الركعة التي وقع السبق بها ان لم يأت بذلك أي بما سبقه به معه أي الإمام و لا تبطل صلاته لحديث عفي لأمتي عن الخطا و النسيان فان أتي به اعتد له بالركعة و لا تبطل ان سبق إمامه بركن غير ركوع كقيام و هوى إلى سجود لأن الركوع
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تدرك به الركعة و تفوت بفواته فغيره لا يساويه و ان تخلف مأموم عن إمامه بركن بلا عذر فكسبق به بلا عذر فان كان ركوعا بطلت و إلا فلا و ان تخلف عنه بركن لعذر من نوم أو سهو أو زحام و نحوه فان فعله أي الركن الذي تخلف به و لحقه صحت ركعته و يلزمه ذلك حيث أمكنه استدراكه من غير محذور و إلا بان لم يفعله و يلحقه بان لم يتمكن منه لغت الركعة التي تخلف عنه بركنها فيقضي بدلها و ان تخلف عنه بلا عذر بركنين بطلت صلاته لانه ترك الإئتمام لغير عذر أشبه ما لو قطع الصلاة و ان كان تخلفه بركنين لعذر كنوم و سهو و زحام لم تبطل للعذر و يلزمه ان يأتي به و يلحق إمامه مع أمن فوت الآتيه فأن لم يأت بما تركه بتخلفه مع أمن فوت الركعة الآتية باشتغاله بفعل ما تخلف به بطلت صلاته و إلا بان خاف فوت الآتية ان أتى بما تخلف به لغت الركعة التي وقع فيها التخلف لفوات بعض أركانها و الركعة التي تليها أي اللاغية عوضها فيبني عليها و يتم إذا سلم إمامه و ان زال عذر من أدرك الركوع الركعة الأولى وقد رفع امامه من ركوع الركعة الثانية تابعة في السجود و تصح له ركعة ملفقة من ركعتي إمامه تدرك بها الجمعة ان كانت الصلاة جمعة و لم نقل بالتلفيق فيمن نسي أربع سجدات من أربع ركعات لتحصل الموالاة بين ركوع و سجود معتبر و ان ظن من أدرك ركوع الأولى ثم حصل له عذر و زال بعد رفع إمامه من ركوع الثانية تحريم متابعته أي الإمام في سجود الثانية فسجد لنفسه جهلا اعتد به أي بالسجود للعذر كسجوده يظن إدراك المتابعة ففاتت فان أدركه في التشهد فعلى ما تقدم يدرك الجمعة و لو أدركه أي المأموم بعد ان فعل ما تخلف به عنه في ركوع الركعة الثانية تبعه فيه و تمت جمعته لأنه قد أتى بالركعتين و ان أدركه بعد رفعه منه أي من ركوع الثانية تبعه في سجودها و قضى أي أتى بركعة و تتم جمعته و ان تخلف مأموم بركعة فأكثر لعذر تابع إمامه و قضى ما تخلف به كمسبوق قال احمد في رجل قد نعس خلف الإمام حتى صلى ركعتين كأنه أدرك ركعتين فإذا سلم الإمام صلى ركعتين و سن لإمام التخفيف للصلاة مع الإتمام للصلاة
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لحديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فان فيهم السقيم و الضعيف و ذا الحاجة فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء رواه الجماعة و تكره سرعة إمام تمنع مأموما فعل ما يسن له فعله كقراءة السورة و ما زاد على مرة في تسبيح ركوع و سجود و نحوه و سن ان يرتل القراءة و التسبيح و التشهد بقدر ما يرى ان من يثقل عليه ممن خالفه قد أتى به و ان يتمكن في ركوعه و سجوده قدر ما يرى ان الكبير و الثقيل و غيرهما قد أتى عليه و ان يخفف لنحو بكاء الصبي و قال الشيخ تقي الدين تلزمه مراعاة المأموم ان تضرر بالصلاة أول الوقت أو آخره و نحوه و قال ليس له ان يزيد على القدر المشروع و انه ينبغي ان يفعل غالبا ما كان النبي صلى الله عليه و سلم يفعله غالبا و يزيد و ينقص للمصلحة كما كان النبي صلى الله عليه و سلم يزيد و ينقص أحيانا ما لم يؤثر مأموم التطويل فإن اختاروه كلهم لم يكره لزوال علة الكراهة و هي التنفير قال الحجاوي ان كان الجمع قليلا فإن كان كثيرا لم يخل ممن له عذر و هو معنى كلام الرعاية و يسن لإمام و غيره تطويل قراءة الركعة الأولى عن قراءة الركعة الثانية لحديث أبي قتادة مرفوعا كان يقرأ في الظهر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب و سورتين و في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب و كان يطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الثانية و هكذا في صلاة العصر و هكذا في صلاة الصبح متفق عليه زاد أبو داود فظننا انه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى إلا في صلاة خوف في الوجه الثاني بأن كان العدو في غير جهة القبلة و قسم المأمومين طائفتين فالركعة الثانية أطول من الأولى لانتظار الطائفة التي تأتي لتأتم به و يأتي توضيحه أو إلا إذا كان تطويل قراءة الثانية عن الأولى بيسير كما إذا قرأ بسبح و الغاشية لوروده في نحو الجمعة و يسن لإمام أيضا انتظار داخل معه أحس به في ركوع و نحوه لأن الإنتظار ثبت عنه صلى الله عليه و سلم في صلاة الخوف لإدراك الجماعة و هذا المعنى موجود هنا و لحديث ابن أبي أوفى و كان صلى الله عليه و سلم يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم رواه احمد و أبو داود و لانه تحصيل مصلحة بلا مضرة ان لم يشق أنتظاره على مأموم لأن حرمة من معه أعظم فلا يشق عليه لنفع الداخل و من استأذنته امرأته إلى المسجد أو استأذنته أمته إلى المسجد ليلا أو نهارا كره له
____________________
(1/267)



منعها منه لحديث لا تمنعوا إماء الله مساجد الله تعالى و تخرج تفلة غير مطيبة و لا لابسة ثوب زينة و بيتها خير لها لقوله صلى الله عليه و سلم و بيوتهن خير لهن و ليخرجن تفلات رواه احمد و أبو داود و ظاهره حتى مسجد النبي صلى الله عليه و سلم و لأب ثم ولي محرم لامرأة كأخ و عم منع موليته من خروج من بيتها ان خشي بخروجها فتنة أو ضررا استحبابا للحصانة قال احمد الزوج املك من الأب و لمن ذكر منعها من الانفراد لانه لا يؤمن دخول من يفسدها و يلحق العار بها و بأهلها فصل في مسائل من أحكام الجن 
الجن مكلفون في الجملة إجماعا لقوله تعالى { وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون } يدخل كافرهم النار إجماعا و يدخل مؤمنهم الجنة لعموم الأخبار و قال أبو حنيفة و يصيرون ترابا كالبهائم و ثوابه النجاة من النار و هم أي مؤمنوا الجن فيها أي الجنة كغيرهم من الآدميين على قدر ثوابهم لعموم الأخبار خلافا لمن قال لا يأكلون و لا يشربون أو انهم في ربض الجنة أي ما حولها قال الشيخ تقي الدين و نراهم فيها و لا يروننا و تنعقد بهم أي مؤمني الجن الجماعة قال في شرحه لا الجمعة و في النوادر تنعقد الجمعة و الجماعة بالملائكة و بمسلمي الجن و هو موجود زمن النبوة و ذكره أيضا عن أبي البقاء من أصحابنا قال في الفروع كذا قالا و المراد بالجمعة من لزمته و ليس منهم رسول و قوله تعالى { يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم } على حد قوله تعالى { يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان } و قوله تعالى { وجعل القمر فيهن نورا } قال ابن حامد و مذاهب العلماء إخراج الملائكة عن التكليف و الوعيد و قال الشيخ تقي الدين ليس الجن كالأنس في الحد و الحقيقة فلا يكون ما أمروا به و ما نهوا عنه مساويا لما على الأنس في الحد و الحقيقة لكنهم شاركوهم في جنس التكليف بالأمر و النهي و التحليل
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و التحريم بلا نزاع أعلمه بين العلماء اه و قوله صلى الله عليه و سلم كان النبي يبعث إلى قومه خاصة يدل على انه لم يبعث إليهم نبي قبل نبينا و روى ابن عباس رضي الله عنه و يقبل قولهم أي الجن ان ما بيدهم ملكهم مع إسلامهم كما يقبل قول الآدمي بيمينه في ذلك فيصح معاملتهم بشرطها و يجري التوارث بينهم و كافرهم كالحربي يقتل ان لم يسلم و يحرم عليهم ظلم الآدميين و ظلم بعضهم بعضا للحديث القدسي يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي و جعلته بينكم محرما فلا تظلموا رواه مسلم و كان الشيخ تقي الدين إذا أتي بالمصروع وعظ من صرعه و أمره و نهاه فإذا انتهى و فارق المصروع اخذ عليه العهد ان لا يعود و ان لم يأتمر و لم ينته و لم يفارقه ضربه حتى يفارقه و الضرب يقع في الظاهر على المصروع و إنما يقع في الحقيقة على من صرعه به و يصيح و يخبر المصروع إذا أفاق بأنه لم يشعر بشيء من ذلك و تحل ذبيحتهم أي مؤمني الجن لعدم المانع وأما ما يذبحه الآدم لئلا يصيبه أذى من الجن فنهى عنه و بولهم و قيؤهم طاهران لظاهر حديث ابن مسعود قال ذكر عند النبي صلى الله عليه و سلم رجل نام ليلة حتى اصبح قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنه متفق عليه خص الأذن لأنها آلة الانتباه قال إبراهيم الحربي ظهر عليه و سخر منه و لحديث لما سمى ذلك الرجل في أثناء طعامه قال قاء الشيطان كل شيء أكله رواه أبو داود و النسائي و صححه الحاكم فصل في الإمامة 
الأولى بالإمامة الأجود قراءة الافقه لجمعه بين المرتبتين في القراءة و الفقه ثم يليه الأجود قراءة الفقيه لحديث يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله تعالى ثم يليه الأقرأ جودة و ان لم يكن فقيها ان كان يعرف فقه صلاته حافظا
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للفاتحة للحديث المذكور و حديث ابن عباس ليؤذن لكم خياركم و ليؤمكم اقرؤكم رواه أبو داود و أجاب احمد عن قضية تقديم أبي بكر بان النبي صلى الله عليه و سلم إنما قدمه على من هو اقرأ منه لتفهم الصحابة من تقديمه في الإمامة الصغرى استحقاقه للإمامة الكبرى و تقديمه فيها على غيره و إنما قدم الاقرا جودة على الأكثر قرآنا لانه اعظم أجرا لحديث من قرا القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات و من قرأه و لحن فيه فله بكل حرف حسنة رواه الترمذي و قال حسن صحيح و قال أبو بكر و عمر رضي الله عنهما إعراب القرآن احب إلينا من حفظ بعض حروفه ثم مع الاستواء في الجودة يقدم الأكثر قرآنا الافقه لجمعه الفضيلتين ثم يليه الأكثر قرآنا الفقيه ثم يليه قارئ أي حافظ لما يجب في الصلاة افقه ثم يليه قارئ ففيه ثم قارئ عالم فقه صلاته من شروطها و أركانها و واجباتها و مبطلاتها و نحوهما ثم قارئ لا يعلمه أي فقه صلاته بل يأتي بها عادة فتصح إمامته ثم ان استووا في عدم القراءة قدم افقه و اعلم بأحكام الصلاة لمزية الفقه ثم ان استووا في القراءة و الفقه فالأولى أسن أي اكبر لحديث مالك بن الحويرث مرفوعا إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم و لؤمكم أكبركم متفق عليه و لانه أقرب إلى الخشوع و إجابة الدعاء و ظاهر كلام احمد تقديم الأقدم هجرة على الأسن و صححه الشارح و قدمه في الكافي قال الزركشي اختاره الشيخان انتهى و جرم به جمع لحديث أبي مسعود البدري ثم مع الاستواء في السن أيضا اشرف و هو القرشي إلحاقا للإمامة الصغرى بالكبرى و لقوله صلى الله عليه و سلم الأئمة من قريش و قوله قدموا قريشا و لا تقدموها فتقدم بنو هاشم على غيرهم لمزيتهم بالقرب من النبي صلى الله عليه و سلم ثم باقي قريش ثم مع الاستواء في الشرف أيضا الأقدم هجرة بنفسه لا بآبائه لحديث أبي مسعود البدري مرفوعا يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله فان كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فأن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا و لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه و لا يقعد في بيته على تكرمته إلا بأذنه رواه مسلم
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و سبق بإسلام كسبق بهجرة فيقدم مع الاستواء فيما تقدم السابق إسلاما ممن اسلم بدار الإسلام و إلا فالسابق إلينا هجرة كما في الشرح و ظاهره و لو مسبوقا في الإسلام لأنه اسبق إلى الطاعة و في حديث ابن مسعود في رواية لأحمد و مسلم فأقدمهما سلما أي إسلاما ثم مع الاستواء فيما تقدم الأتقى و الأورع لقوله تعالى { إن أكرمكم عند الله أتقاكم } و لأن مقصود الصلاة الخضوع و رجاء إجابة الدعاء و الأتقى و الاورع أقرب إلى ذلك لا سيما و الدعاء للمأمومين من باب الشفاعة المستدعية كرامة الشافع عند المشفوع عنده قال القشيري في رسالته الورع اجتناب الشبهات زاد القاضي عياض في المشارق خوفا من الله تعالى ثم يقرع ان استووا في كل ما تقدم و تشاحوا فمن قرع صاحبه فهو أحق قياسا على الأذان و صاحب البيت الصالح للإمامة و لو عبدا أحق بالإمامة ممن حضر في بيته لقوله صلى الله عليه و سلم لا يؤمن الرجل الرجل في بيته و لابي داود عن مالك ابن الحويرث مرفوعا من زار قوما فلا يؤمهم و ليؤمهم رجل منهم و إمام المسجد الراتب الصالح للإمامة و لو كان عبدا أحق بالإمامة فيه و لو حضر افقه أو اقرأ كصاحب البيت و لأن ابن عمر أتى أرضا له و عندها مسجد يصلي فيه مولى له فصلى ابن عمر معهم فسألوه ان يؤمهم فأبى و قال صاحب المسجد أحق رواه البيهقي بسند جيد و لأن التقدم عليه يسيء الظن به و ينفر عنه قال في الفروع و يتجه يستحب تقديمهما لأفضل منهما إلا من ذي سلطان فيهما فيقدم ذو سلطان على صاحب بيت و إمام المسجد لقوله صلى الله عليه و سلم و لا في سلطانه و أم النبي صلى الله عليه و سلم عتبان بن مالك و أنسا في بيوتهما و لعموم ولايته و إلا العبد فليس أولى من سيده في بيته بل السيد لولايته على صاحب البيت و لا تكره إمامة عبد في غير جمعة و عيد و حر أولى بإمامة من عبد و من مبعض لأنه اكمل و اشرف و هو أي المبعض و كذا المكاتب أولى من عبد لاتم فيه بعض اكملية و اشرفية و حاضر أي مقيم أولى من مسافر سفر قصر لانه ربما قصر ففات المأمومين بعض الصلاة جماعة و لا تكره إمامة مسافر بمقيمين ان قصر فان أتم كرهت
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و بصير أولى من أعمى لأنه يقدر على توقي النجاسات و استقبال القبلة و حضري وهو الناشئ بالمدن و القرى أولى من بدوي و هو الناشئ بالبادية لأن الغالب على أهل البادية الجفاء و قلة المعرفة بحدود أحكام الصلاة قال تعالى في حق الأعراب و اجدر ان لا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله و ذلك ليبعدهم عمن يتعلمون منه و متوضئ أولى من متيمم لأن الوضوء يرفع الحدث بخلاف التيمم و معير أولى من مستعير في البيت المعار لملكه مع المستعير و مستأجر أولى من مؤجر في البيت المؤجر لأنه المالك لمنفعته و ذلك معنى قوله أولى من ضدهم المتقدم بيانه و تكره إمامة غير الأولى بلا إذنه للافتيات عليه غير إمام مسجد راتب و صاحب بيت فتحرم إمامة غيره بلا إذنه كما سبق و لا تصح إمامة فاسق مطلقا أي سواء كان فسقه بالاعتقاد أو بأفعال محرمة لقوله تعالى { أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون } و حديث ابن ماجه عن جابر مرفوعا لا تؤمن امرأة رجلا و لا أعرابي مهاجرا و لا فاجر مؤمنا إلا ان يقهره بسلطان يخاف سوطه و سيفه و سواء أعلن فسقه أو اخفاه و تصح خلف نائبه العدل و لا يؤم فاسق فاسقا لأنه يمكنه رفع ما عليه من النقص و يعيد من صلى خلف فاسق مطلقا و من صلى بأجرة لم يصل خلفه قاله ابن تميم و ان أعطى بلا شرط فلا بأس نصا إلا في جمعة و عيد تعذرا خلف غيره أي الفاسق بان تتعذر أخرى خلف عدل للضرورة و نقل ابن الحكم انه كان يصلي الجمعة ثم يصلي الظهر أربعا قال فأن كانت الصلاة فرضا فلا يضر صلاتي و ان لم تكن كانت تلك الصلاة ظهرا أربعا و ان خاف ان لم يصل خلف فاسق أذى صلى خلفه لما تقدم من قوله صلى الله عليه و سلم إلا ان يقهره بسلطان الخ و أعاد نصا فإن وافقه أي الفاسق في الأفعال منفرد بأن لم ينو الاقتداء به أو وافقه في الأفعال في جماعة خلفه بإمام عدل لم يعد لأنه لم يقتد بفاسق و كذا ان أقيمت الصلاة و هو في المسجد و الإمام لا يصلح و يصلي خلف من لا يعرفه و تصح صلاة فرض و نفل خلف أعمى أصم لأن فقده تلك الحاستين لا يخل بشيء من أركان الصلاة و لا شروطها و
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تصلح خلف اقلف لأنه ذكر مسلم عدل قارئ فصحت إمامته كالمختتن ثم ان كان مفتوقا فلا بد من غسل النجاسة التي تحت القلفة و إلا فهي معفو عنها لا تؤثر في بطلان الصلاة و تصح الصلاة خلف اقطع يدين أو اقطع رجلين أو إحداهما أي اقطع يد و رجل إذا أمكنه القيام و إلا فبيمثله أو اقطع انف فتصح إمامته كغيره و تصح خلف كثير لحن لم يحل المعنى كجرد دال الحمد و ضم هاء الله و نحوه سواء كان المؤتم مثله أو لا لأن مدلول اللفظ باق لكن مع الكراهة كما يأتي فإن لم يكن كثير اللحن لم يكره كمن سبق لسانه يسيرا إذ قل من يخلو من ذلك و يحرم تعمده و تصح خلف الفأفاء بالمد الذي يكرر الفاء و خلف التمتام الذي يكرر التاء و خلف من لا يفصح ببعض الحروف كالقاف و الضاد أو كان يصرع مع الكراهة في الكل للاختلاف في صحة إمامتهم قال جماعة و من تضحك صورته أو رؤيته لا تصح صلاة خلف اخرس و لو بأخرس لانه لم يأت بفرض لانه لا تصح صلاته لنفسه فلا تصح لغيره و سواء كان القراءة وللا بد منه ولاتصح خلف كافر ولو مع جهل كفره ثم علم اصليا أو مرتدا من جهة بدعة أو غيرها و ان قال إمام مجهول دينه بعد إسلامه هو كافر و إنما صلى استهزاء أعاد مأموم به صلاته كمن ظن كفره أو حدثه فبان بخلافه و ان علم إسلامه فقال بعد سلامه هو كافر و إنما صلى استهزاء لم يؤثر في صلاة مأموم و ان علم له أي الإمام حالان من ردة وإسلام أو علم له إفاقة وجنون وأما فيهما أي في المسالتين و لم يدر مأموم في أيهما أي الحالتين ائتم به فان علم مأموم قبلها أي إمامته إسلامه أو علم قبلها إفاقته و شك مأموم في ردته أو جنونه لم يعد مأموم لأن الاصل بقاؤه على الإسلام أو الإفاقة وإلا أعاد ولا يصلي حتى يعلم على أي دين هو و لا تصح إمامة من به حدث مستمر كرعاف و سلس و جرح لا يرقأ دمه أو دوده إلا بمثله لأن في صلاته خللا غير مجبور ببدل و إنما صحت لنفسه للضرورة
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أو أي و لا تصح خلف عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود و نحوه كاعتدال أو شيء من الواجبات أو عاجز عن شرط كاستقبال و اجتناب نجاسة و عادم الطهورين لما تقدم إلا بمثله في العجز عن ذلك الركن أو الشرط و كذا العاجز عن قيام لا تصح إمامته في الفرض إلا بمثله لانه عاجز عن ركن الصلاة فلم يصح اقتداء القادر عليه به كالعاجز عن القراءة إلا الراتب بمسجد إذا عجز عن القيام لعلة المرجو زوال علته و يجلسون أي المأمومون و لو مع قدرتهم على القيام خلفه لحديث عائشة رضي الله عنها صلى النبي صلى الله عليه و سلم في بيته و هو شاك فصلى جالسا و صلى وراءه قوم قياما فاشار إليهم ان اجلسوا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به إلى ان قال و إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون متفق عليه قال ابن عبد البر روى هذا مرفوعا من طرق متواترة و تصح صلاتهم خلفه قياما لأن القيام هو الأصل و لم يأمر صلى الله عليه و سلم من صلى خلفه قائما بالإعادة و ان اعتل الإمام في أثنائها أي الصلاة فجلس بعد ان ابتدأها قائما أتموا خلفه قياما لانه صلى الله عليه و سلم صلى في مرض موته قاعدا و صلى أبو بكر رضي الله عنه و الناس خلفه قياما متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها و كان أبو بكر رضي اله عنه ابتدا بهم الصلاة قائما كما أجاب به احمد فوجب ان يتموها كذلك و الجمع بين الأخبار أولى من دعوى النسخ ثم يحتمل ان يكون أبو بكر رضي الله تعالى عنه هو الإمام كما روى عن عائشة رضي الله تعالى عنها و انس رضي الله عنه و ان ترك إمام ركنا مختلفا فيه كطمأنينة بلا تأويل أو تقليد أعاد هو و مأموم أو ترك إمام شرطا مختلفا فيه كستر أحد العاتقين في فرض بلا تأويل أو بلا تقليد لمجتهد أعاد أو ترك إمام ركنا عنده وحده أو ترك شرطا عنده وحده عالما بأنه ركن أو شرط أعادا أي الإمام و المأموموم أما الإمام فلتركه ما تتوقف عليه صحة صلاته ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته بالاعادة وأما المؤموم فلا قتدائه بمن لم تصح صلاته و قوله عالما لا مفهوم له إلا إذا نسي حدثه أو نجسه كما يأتي مفصلا إذ الشروط لا يسقط عمدا و لا سهوا كالأركان و كذا لو ترك الإمام واجبا عمدا و ان ترك إمام ركنا أو شرطا أو واجبا
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عند مأموم وحده كحنفي صلى بحنبلي و كشف عاتقيه و لم يطمئن و لم يكبر لانتقاله لم يعيدا لأن الإمام تصح صلاته لنفسه فصحت لمن خلفه و كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يصلي بعضهم خلف بعض مع اختلافهم في الفروع و ان اعتقده أي المتروك مكن ركن أو شرط أو واجب لا يعتقده الإمام مأموم مجمعا عليه أي على ركنيته أو شرطيته أو وجوبه فبان خلافه أي بان انه ليس ركنا و لا شرطا و لا واجبا عند الإمام أعاد مأموم وحده لاعتقاده بطلان صلاة إمامه و تصح الصلاة خلف من خالف مامومه في فرع لم يفسق به كالصلاة خلف من يرى صحة النكاح بغير ولى أو شهادة لفعل الصحابة و من بعدهم فان خالف في اصل كمعتزلة أو فرع فسق به كمن شرب النبيذ ما لا يسكره مع اعتقاده تحريمه و أدمن على ذلك لم تصح الصلاة خلفه لفسقه و لا إنكار في مسائل الاجتهاد أي ليس لأحد ان ينكر على مجتهد أو مقلد فيما يسوغ فيه الاجتهاد و لو قلنا المصيب واحد لعدم القطع بعينه و لا تصح إمامة امرأة لرجل لما روى ابن ماجة عن جابر مرفوعا لا تؤمن امرأة رجلا و لأنها لا تؤذن للرجال فلم يجز ان تؤمهم كالمجنون و لا إمامتها أيضا لخنثى فاكثر لاحتمال ان يكون ذكرا و لا تصح إمامة خنثى لرجال لاحتمال ان يكون امرأة أو أي و لا تصح إمامة خنثى لخناثى لاحتمال ان يكون الإمام امرأة و المأمومون ذكورا و لا فرق بين الفرض و النفل و لو صلى رجل خلفهما لم يعلم ثم علم لزمته الإعادة و علم منه صحة إمامة رجل لرجل و خنثى لامرأة و إمامة خنثى و امرأة لامرأة إلا عند اكثر المتقدمين ان كانا أي المرأة و الخنثى قارئين و الرجال أميون فتصح إمامتها بهم في تراويح فقط لحديث أم ورقة قالت يا رسول الله اني احفظ القرآن و ان أهل بيتي لا يحفظونه فقال قدمي الرجال أمامك و قومي و صلي من ورائهم فحمل هذا على النفل جمعا بينه و بين ما تقدم و يقفان أي المرأة و الخنثى خلفهم أي خلف الرجال الأميين حال الصلاة للخبر و لا تصح إمامة مميز لبالغ في الفرض لقول ابن مسعود لا يؤم الغلام حتى تجب عليه الحدود و قول ابن عباس لا يؤم الغلام حتى يحتلم
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رواهما الأثرم و لم ينقل عن غيرهما من الصحابة ما يخالفه و لأن الإمامة حال كمال و الصبي ليس من أهلها و الإمام ضامن و الصبي ليس من أهل الضمان و تصح إمامة صبي لبالغ في نفل كتراويح و وتر و صلاة كسوف و استسقاء لانه متنفل يؤم متنفلا و تصح إمامة صبي في فرض وقت كظهر و عصر بمثله أي الصبي لأنها نفل في حق كل منهما و لا تصح إمامة محدث حدثا اكبر أو اصغر يعلم ذلك ولا أمامة نجس أي ببدنه أو ثوبه أو بقعة نجاسة غير معفو منها أي حدثه أو نجسه لانه أخل بشرط الصلاة مع القدرة أشبه المتلاعب و ان جهل إمام حدثه أو نجسه مع جهل مأموم بذلك حتى انقضت الصلاة صحت الصلاة لمأموم وحده أي دون إمامه لحديث البراء بن عازب إذا صلى الجنب بالقوم أعاد صلاته و تمت للقوم صلاتهم رواه محمد بن الحسين الحراني و روى عن عمر رضي الله عنه انه صلى بالناس الصبح ثم خرج إلى الجرن فأهراق الماء فوجد في ثوبه احتلاما فاعاد الصلاة و لم يعد الناس و روي مثله عن عثمان و ابن عمر و عن علي أيضا معناه و لأنه مما يخفى و لا سبيل إلى معرفته فكان عذرا في الاقتداء به و علم منه انه ان علم الإمام أو بعض المأمومين قبل الصلاة أو فيها أعاد الكل و ظاهره و لو نسي بعد علمه به إلا ان كانوا بجمعة أو عيد و هم بإمام محدث أو نجس أربعون فيعيد الكل أو كانوا بمأموم كذلك أي محدث أو نجس أربعون فيعيد الكل أي الإمام و المأمومون لأن المحدث أو النجس وجوده كعدمه فينقص العدد المعتبر للجمعة و العيد و لا تصح إمامة أمي نسبة إلى الام كأنه على الحالة التي ولدته أمه عليها و قيل إلى أمة العرب و اصله لغة من لا يكتب و هو عرفا من لا يحسن ان يحفظ الفاتحة أو يدغم فيها أي حرفا لا يدغم كإدغام هاء لله في راء رب و هو الارت أو يبدل منها حرفا لا يبدل و هو إلا لثغ لحديث ليؤمكم اقرؤكم رواه البخاري و أبو داود و قال الزهري مضت السنة ان لا يؤم الناس من ليس معه من القران شيء و لأنه بصدد تحمل القراءة عن المأموم إلا ضاد المغضوب و ضاد الضالين بالظاء
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فلا يصير به أميا سواء علم الفرق بينهما لفظا ومعنى أولا أو يلحن عطف على يبدل فيها أي الفاتحة لحنا يحيل أي يغير المعنى عجزا عن إصلاحه ككسر كاف أو إياك و ضم تاء أنعمت أو كسرها لانه عاجز عن فرض القراءة فلا تصح إمامته إلا بمثله فلا يصح اقتداء عاجز عن نصف الفاتحة الأول يعاجز عن نصفها بنصف الأخير و لا عكسه فإن لم يحسنها لكن احسن بقدرها من القران لم يجز ان يأتم بمن لا يحسن شيئا منه و لا اقتداء قادر على الأقوال الواجبة بعاجز عنها فان تعمد غير الأمي إدغام ما لا يدغم أو إبدال ما لا يبدل أو اللحن المحيل للمعنى أو قدر أمي على إصلاحه فتركه أو زاد من يدغم أو يبدل أو يلحن كذلك على فرض القراءة أي الفاتحة و هو عاجز عن إصلاحه عمدا لم تصح صلاته لأنه أخرجه بذلك عن كونه قرآنا فهو كسائر الكلام قال في الفروع و يكفر ان اعتقد إباحته و ان احاله أي أحال اللحن المعنى فيما زاد على فرض قراءة سهوا أو جهلا أو لافة صحت صلاته جعلا له كالمعدوم و من اللحن المحيل للمعنى فتح همزة اهدنا لأنه من أهدى الهدية لا طلب الهداية و من اقتدى بمن لا يعرف حاله ما لم يجب البحث عن كونه قارئا عملا بالغالب فإن قاله بعد سلامه سهوت عن الفاتحة لزمه و من معه الإعادة و ان لم يجهر في جهرية و قال أسررت نسيانا أو لكونه جائزا لم تجب الإعادة و كذا ان لم يقل ذلك لكن تستحب الإعادة احتياطا و كره ان يؤم رجل امرأة أجنبية منه فاكثر من امرأة لا رجل فيهن لانه صلى الله عليه و سلم نهى عن خلوة الرجل بالمرأة و لما فيه من مخالطة الوسواس لكن ان كان مع خلوة حرم و ان أم محارمه أو أجنبيات معهن رجل أو محرمه فلا كراهة لأن النساء كن يشهدن للصلاة معه صلى الله عليه و سلم أو ان يؤم قوما أكثرهم يكرهه بحق أي لخلل في دينه و فضله لحديث أبي إمامة مرفوعا ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم العبد الآبق حتى يرجع و امرأة باتت و زوجها عليها ساخط و إمام قوم و هم له كارهون رواه الترمذي فان كرهوه بغير حق لم يكره ان يؤمهم و لا بأس بإمامة ولد زنا و لقيط و منفي بلعان و خصي و جندي
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و أعرابي إذا سلم دينهم و صلحوا لها أي الإمامة لعموم حديث يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله تعالى و قالت عائشة رضي الله عنها في ولد الزنا ليس عليه من وزر أبويه شيء قال تعالى { ولا تزر وازرة وزر أخرى } و لأن كلا منهم حر مرضي في دينه فصلح لها كغيره و لا بأس ان يأتم متوضئ بمتيمم لانه متطهر و المتوضئ أولى و يصح ائتمام مؤدي صلاة من الخمس بقاضيها و يصح عكسه و هو ائتمام قاضي صلاة بمؤديها كظهر أداء خلف ظهر قضاء و عكسه لأن الصلاة واحدة و إنما اختلف الوقت و يصح ائتمام قاضيها أي الصلاة من يؤم بقاضيها من يوم آخر كظهر خميس خلف من يقضي ظهر يوم أربعاء و نحوه لما تقدم و لا يصح ائتمام مصلي ظهر مثلا بمصل غيرها كعصر لاختلاف الصلاتين و لا يصح ائتمام مفترض بمتنفل حديث لقوله صلى الله عليه و سلم فلا تختلفوا عليه متفق عليه و كون الصلاة المأموم غير صلاة الإمام اختلاف عليه لأن صلاة المأموم لا تتأدى بنية صلاة الإمام لكن تصح العيد خلف من يقول أنها سنة و ان اعتقد المأموم أنها فرض كفاية لعدم الاختلاف عليه فيما يظهر إلا إذا صلى إمام بهم في خوف صلاتين و هو الوجه الرابع فيصح و يصح عكسها أي ائتمام متنفل بمفترض لأن في نية الإمام ما في نية المأموم و هو نية التقرب و زيادة و هي نية الوجوب فلا وجه للمنع و يدل لصحتها أيضا حديث إلا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه فصل في موقف الإمام و المأموم 
السنة وقوف إمام جماعة اثنين فاكثر متقدما عليهم لانه صلى الله عليه و سلم كان إذا قام إلى الصلاة تقدم و قام أصحابه خلفه و لمسلم و أبي داود ان جابرا و جبارا وقف أحدهما عن يمينه و الآخر عن يساره فاخذ بأيديهما حتى أقامهما خلفه و السنة أيضا توسطه الصف و قربه منه إلا إمام العراة فيقف وسطا بينهم وجوبا إلا ان يكونوا عميانا أو في ظلمة و تقدم و إلا امرأة أمت نساء
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فتقف وسطا بينهن ندبا روي عن عائشة رضي الله عنها و رواه سعيد عن أم سلمة و لأنه استر لها و ان تقدمه أي الإمام مأموم و لو بإحرام بالصلاة ثم رجع القهقري حتى وقف موقفه لم تصح الصلاة له أي المأموم لأنه يحتاج في إقتدائه به إلى الالتفات في صلاته فيستدبر القبلة عمدا و إلا لأدى إلى مخالفته له في أفعاله و كلاهما يبطل الصلاة و علم منه صحة صلاة الإمام فان جاء غيره فوقف في موقفه صحت جماعة و كذا ان تقدم بعد إحرامه مع إمامه بطلت صلاته و يتمها الإمام منفردا غير قارئة أمت رجالا أميين في تراويح أو أمت خناثى أميين في تراويح فتقف خلفهم لحديث أم ورقة و تقدم و فيما إذا تقابلا أي الإمام و المأموم داخل الكعبة أو تدابرا داخل الكعبة فيصح الاقتداء لأنه لا يتحقق تقدمه عليه و لا تصح صلاة مأموم ان جعل ظهره إلى وجه إمامه داخل الكعبة كخارجها لتحقق التقدم و فيما إذا استدار الصف حولها أي الكعبة و الإمام عنها أي الكعبة ابعد ممن أي المأموم الذي هو في غير جهته بأن كانوا في الجهة التي عن يمينه أو شماله أو مقابلته وأما الذين في جهته التي يصلي إليها فمتى تقدموا عليه لم تصح لهم لتحقق التقدم و إلا في شدة خوف فلا يضر تقدم المأموم للعذر و يصح الاقتداء و ان امكنت متابعة مأموم لإمامه فان لم تمكن متابعته لم يصح الاقتداء و الاعتبار في التقدم و التأخر حال قيام بمؤخر قدم و هو العقب و لا يضر تقدم أصابع المأموم لطول قدمه و لا تقدم رأسه في السجود لطوله فان صلى قاعدا فالاعتبار بالآلية لأنها محل القعود حتى لو مد رجليه و قدمهما على إمامه لم يضر كما لو قدم القائم رجله مرفوعة عن الأرض لعدم اعتماده عليها و ان وقف جماعة عن يمينه أي الإمام أو وقفوا بجانبه أي الإمام صح إقتداؤهم به لحديث ابن مسعود صلى بين علقمة و الأسود و قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه و سلم فعل رواه احمد لكن قال ابن عبد البر لا يصح رفعه و الصحيح انه من قول ابن مسعود و أجاب ابن سيرين بأن المسجد كان ضيقا رواه البيهقي و يقف مأموم واحد رجل أو خنثى عن يمينه أي
____________________
(1/279)



الإمام لإدارته صلى الله عليه و سلم ابن عباس و جابر إلى يمينه لما وقفا عن يساره رواه مسلم قال في المبدع و يندب تخلفه قليلا خوفا من التقدم و مراعاة للمرتبة فان بان عدم صحة مصافته له لم تصح و لا يصح ان يقف الواحد خلفه لانه يكون فذا و لا يصح ان يقف مأموم فأكثر مع خلو يمينه أي الإمام عن يساره ان صلى ركعة فاكثر لأنه خالف موقفه لإدارته صلى الله عليه و سلم ابن عباس و جابرا لما وقفا عن يساره و ان وقف أحد يساره أي الإمام احرم بالصلاة أو أداره الإمام من ورائه يمينه لحديث بن عباس وجابر فإن جاء آخر فوقفا أي الجائي والذي قبله خلفه أصابا السنة وإلا بأن لم يقفا لاخلفه أدارهما الإمام خلفه لحديث جابر قال قام النبي صلى الله عليه و سلم يصلي فجئت فقمت عن يساره فاخذ بيدي فأدارني فأقامني عن يمينه ثم جاء جبار بن صخر فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه و سلم فاخذ بيدنا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه رواه مسلم و أبو داود فان شق عليه أو عليهما الإدارة تقدم الإمام عنهما ليصيرا خلفه و يصيبوا السنة و ان بطلت صلاة أحد اثنين صفا بان لم يكن معهما غيرهما تقدم الآخر الذي لم تبطل صلاته إلى يمينه أي الإمام أو إلى صف حذرا من ان يكون فذا ان أمكنه أو جاء مأموم أخر فوقف يصلي معه صحت صلاتهما و إلا بان لم يمكنه التقدم و لم يأت من يقف معه نوى المفارقة للعذر و أتمها منفردا و إلا بطلت و ان وقف الخناثى صفا لم تصح صلاتهم لأن كل واحد منهم يحتمل ان يكون رجلا و الباقي نساء و لا تصح صلاة رجل ليس معه إلا امرأة كما يأتي و ان أم رجل امرأة وقفت خلفه لحديث انس ان جدته مليكة دعت النبي صلى الله عليه و سلم لطعام صنعته فاكل ثم قال قوموا لأصلي لكم فقمت إلى حصير قد اسود من طول ما لبث فنضحته بماء فقام عليه صلى الله عليه و سلم و قمت أنا و اليتيم وراءه و قامت العجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف رواه الجماعة إلا ابن ماجه أو أم خنثى امرأة فخلفه تقف لاحتمال ان يكون رجلا فإن أمت امرأة امرأة فعن يمينها و ان وقفت مأمومة بجانبه أي الإمام رجلا كان أو خنثى فكرجل فإن وقفت عن يمينه صح لا عن
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يساره مع خلو يمينه و ان وقفت امرأة بصف رجال لم تبطل صلاة من يليها من الرجال و لا صلاة من خلفها منهم كوقوفها في غير صلاة و لا تبطل أيضا صلاتها وصف تام من نساء لا يمنع اقتداء من خلفهن من الرجال لما تقدم و سن ان يقدم ليلي الإمام من أنواع مأمومين رجال أحرار بالغون الأفضل فالأفضل فعبيد بالغون الأفضل فالأفضل لحديث ليليني منكم أولو الأحلام و النهى رواه مسلم و قدم الأحرار لفضل الحرية فصبيان أحرار ثم أرقاء أفضل فالأفضل لأتنه صلى الله عليه و سلم صلى فصف الرجال ثم صف خلفهم الغلمان رواه أبو داود فنساء كذلك أي البالغات الأحرار ثم الأرقاء ثم غير البالغات الأحرار ثم الأرقاء الفضلى فالفضي و قدم الصبيان عن النساء لفضلهم عليهن بالذكورية و لحديث انس السابق و يقدم من جنائز إليه أي الإمام و إلى قبلة في قبر حيث جاز دفن اكثر من ميت فيه حر بالغ فعبد بالغ فصبي حر ثم عبد فخنثى حر بالغ ثم عبد ثم حر لم يبلغ ثم عبد كذلك فامرأة كذلك لما تقدم و من لم يقف معه في صفه إلا كافر ففذ لأن صلاة الكافر غير صحيحة و لم يقف معه إلا امرأة أو خنثى و هو ذكر ففذ لأنها ليست من أهل الوقوف معه أو لم يقف معه إلا من يعلم حدثه أو نجاسته أو مجنون ففذ مطلقا لأن وجودهم كعدمهم و كذا سائر من لا تصح صلاته أو لم يقف مع رجل في فرض إلا صبي ففذ أي فرد لانه لا تصح إمامته برجل في الفرض فلا تصح مصافته له و تصح مصافة مفترض لمتنفل بالغ كأمي و اخرس و عاجز عن ركن أو شرط و ناقص طهارة و نحوه و فاسق و مجهول حدثه أو نجاسته و من أراد الصلاة و قد أقيمت الصفوف فان وجد فرجة بضم الفاء و فتحها أي خللا في صف و لو بعيدة وقف فيها و يكره مشيه إليها عرضا أو وجد الصف غير مرصوص وقف فيه نصا لحديث ان الله و ملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف و إلا أي و ان لم يجد فرجة و وجد الصف مرصوصا فعن يمين الإمام يقف ان أمكنه لانه موقف الواحد فان لم يمكنه الوقوف عن يمين الإمام فله ان ينبه بنحنحة أو كلام كقوله ليتأخر أحدكم أكون معه صفا و نحوه أو ينبه بإشارة من يقوم
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معه صفا ليتمكن من الاقتداء و يتبعه أي يلزم المنبه ان يتأخر ليقف معه لأن الواجب لا يتم إلا به و كره تنبيهه بجذبه نصا لانه تصرف فيه بغير إذنه و عبده و ابنه كأجنبي و لم يحرم بل صحح في المغني جوازه لدعاء الحاجة إليه كسجود على ظهر إنسان أو قدمه لزحام و من صلى يسار إمام مع خلو يمينه أي الإمام ركعة لم تصح أو صلى فذا و لو امرأة خلف امرأة ركعة لم تصح صلاته عالما كان أو جاهلا أو ناسيا أو عامدا لحديث وابصة بن معبد ان النبي صلى الله عليه و سلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فأمره ان يعيد الصلاة رواه احمد و الترمذي و حسنه و رواه ابن ماجة و رواته ثقات قال ابن المنذر اثبت احمد و إسحاق هذا الحديث و عن علي بن شيبان مرفوعا لا صلاة لمنفرد خلف الصف رواه احمد و ابن ماجة و لأنه خالف موقفه و ظاهره و لو زحم في ثانية الجمعة فخرج من الصف و بقي منفردا فينوي المفارقة و يتم لنفسه و إلا بطلت و صححه في تصحيح الفروع و ان ركع فذا لعذر كخوف فوت الركعة ثم دخل الصف قبل سجود الإمام صحت أو ركعا فذا لعذر ثم وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت صلاته لأن أبا بكرة و اسمه نفيع ركع دون الصف ثم مشى حتى دخل الصف فقال له النبي صلى الله عليه و سلم زادك الله حرصا و لا تعد رواه البخاري و فعله زيد بن ثابت و ابن مسعود و كما لو أدرك معه الركوع فان لم يكن عذر لم تصح لأن الرخصة وردت في المعذور فلا يلحق به غيره و قدم في الكافي تصح لأن الموقف لا يختلف بخيفة الفوات و عدمه فصل في الاقتداء 
يصح اقتداء من يمكنه الاقتداء بإمامه أي متابعته و لو كان بينهما من ثلثمائة ذراع و لو لم يكن مقتد بالمسجد بأن كان خارجه و الإمام بالمسجد أو خارجه أيضا إذا رأى المقتدي الإمام أو رأى من ورائه أي الإمام و لو كانت رؤيته في بعضها أي الصلاة أو كانت من شباك لتمكنه أذن من متابعته و لا يكتفي إذا بسماع التكبير أو كانا أي الإمام
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و المأموم به أي المسجد و لو لم يره أي المأموم و لا رأى من وراءه أو كان بينهما حائل إذا سمع مأموم التكبير لأنه يتمكن من متابعته و المسجد معه للاجتماع لا يكفي سماع التكبير بلا رؤية له أو لمن وراءه ان كان المأموم وحده خارجه أي المسجد الذي به إمامه لأنه ليس معدا للاقتداء و شمل كلامه ما إذا كان المأموم بمسجد آخر غير الذي به الإمام فلا بد من رؤيته الإمام أو من ورائه و لا يكفي سماع التكبير و ان كان بينهما أي الإمام و المأموم نهر تجري فيه السفن لم تصح فإن لم تجر فيه صحت أو كان بينهما طريق و لم تتصل الصفوف حيث صحت تلك الصلاة فيه أي الطريق كجمعة و عيد و جنازة و نحوها لضرورة لم تصح للآثار فان اتصلت الصفوف حيث صحت فيه صحت أو كان المأموم في غير شدة خوف بسفينة و إمامه في أخرى غير مقرونة بها لم يصح الاقتداء لأن الماء طريق و ليست الصفوف متصلة فإن كان في شدة خوف و أمكن الاقتداء صح للعذر و كره علو إمام عن مأموم لحديث أبي داود عن حذيفة مرفوعا إذا أم الرجل للقوم فلا يقومن في مكان ارفع من مكانهم و روى الدار قطني معناه بإسناد حسن ما لم يكن العلو يسيرا كدرجة منبر فلا يكره لحديث سهل بن سعد ان النبي صلى الله عليه و سلم جلس على المنبر في أول يوم وضع فكبر و هو عليه ثم ركع ثم نزل القهقرى فسجد و سجد الناس معه ثم عاد حتى فرغ فلما انصرف قال يا أيها الناس إنما فعلت ذلك لتأتموا بي و لتتعلموا صلاتي متفق عليه و تصح الصلاة و لو كان العلو كثيرا و هو أي الكثير ذراع فاكثر من ذراع لأن النهي لا يعود إلى داخل في الصلاة و لا بأس به أي العلو و لو كثيرا لمأموم كما لو صلى خلف الإمام على سطح المسجد لما روى الشافعي عن أبي هريرة رضي الله عنه انه صلى على ظهر المسجد بصلاة الإمام و رواه سعيد عن انس و لا بأس بقطع الصف خلف الإمام و عن يمينه إلا ان يكون قطعه عن يساره أي الإمام إذا بعد المنقطع يقدر مقام ثلاثة رجال فتبطل صلاته قال ابن حامد و جزم به في الرعاية الكبرى و تكره صلاته أي الإمام في طاق القبلة أي المحراب ان
____________________
(1/283)



منع ذلك مشاهدته روي عن ابن مسعود و غيره لانه مستتر عن بعض المأمومين أشبه ما لو كان بينه و بينهم حجاب فيقف عن يمين المحراب نصا ان لم يكن حاجة و ان لم يمنع مشاهدته لم يكره و يكره تطوعه أي الإمام بعد صلاة مكتوبة موضعها نصا لحديث المغيرة بن شعبة مرفوعا لا يصلين الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه رواه أبو داود و لأن في تحوله إعلاما بأنه صلى فلا ينتظر و يكره مكثه أي الإمام كثيرا بعد المكتوبة و مستقبل القبلة و ليس ثم بفتح المثلثة أي هناك نساء لحديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه و سلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم انت السلام و منك السلام تباركت يا ذا الجلال و الإكرام رواه مسلم و يستحب للمأموم ان لا ينصرف قبله للخبر ان لم يطل لبثه فإن كان ثم نساء مكث هو و الرجال حتى ينصرف النساء للخبر و لئلا يختلط النساء بالرجال و يكره وقوف مأمومين بين سوار تقطع الصفوف عرفا لقول انس كنا نتقي هذا على عهد النبي صلى الله عليه و سلم رواه احمد و أبو داود و إسناده ثقات قال احمد لانه يقطع فإن كان الصف صغيرا قدر ما بين الساريتين لم يكره بلا حاجة في الكل أي كل ما تقدم كضيق المسجد أو مطر و ينحرف إمام استحبابا بعد صلاته إلى مأموم لحديث سمرة كأن النبي صلى الله عليه و سلم إذا صلى صلاة اقبل علينا بوجهه رواه البخاري جهة قصده أي الإمام لأنه السهل عليه وإلا بأن لم يقصد جهة فينحرف عن يمينه أي الإمام فتلي يساره القبلة تمييزا لجانب اليمنى و اتخاذ المحراب مباح و ان أحدثه الناس ليستدل به الجاهل على القبلة و لهذا استحبه بعضهم و حرم بناء مسجد يراد به الضرر لمسجد بقربه فيهدم ما بني ضرارا وجوبا لحديث لا ضرر ولا ضرار فإن لم يقصد به الضرر جاز وإن أقرب و اختار الشيخ تقي الدين لا و يهدم و صححه في التصحيح و ظاهره انه إذا بعد يجوز و لو قصد به الضرر و يكره اتخاذ غير إمام مكانا بمسجد لا يصلي فرضه إلا فيه و يباح في النفل و قال المروزي كان احمد لا يوطن الأماكن و يكره ايطانها قال في الفروع و ظاهره و لو كانت فاضلة
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ثم ذكر احتمالا و أيده بأن سلمة كان يتحرى الصلاة عند الاسطوانة التي عندها المصحف و قال ان النبي صلى الله عليه و سلم كان يتحرى الصلاة عندها متفق عليه قال و ظاهره أيضا و لو كان لحاجة كإسماع حديث و تدريس و إفتاء و نحوه و يتوجه لا و ذكره بعضهم اتفاقا لانه يقصد و كره حضور مسجد و حضور جماعة لآكل بصل أو فجل و نحوه كثوم و كراث حتى يذهب ريحه للخبر و لإيذائه و ظاهره و لو لم يكن بالمسجد أحد لتأذى الملائكة و يستحب إخراجه و في معناه نحو من به صنان أو جذام 
و من الأدب وضع إمام نعله عن يساره و مأموم بين يديه لئلا يؤذي غيره فصل يعذر بترك جمعة و جماعة مريض 
لأنه صلى الله عليه و سلم لما مرض تخلف عن المسجد و قال مروا أبا بكر فليصل بالناس متفق عليه و كذا خائف حدوث مرض لانه في معنى المريض ليسا أي المريض و الخائف حدوث مرض بالمسجد فإن كانا به لزمته الجمعة و الجماعة لعدم المشقة و كذا من منعهما لنحو حبس و تلزم الجمعة من لم يتضرر بإتيانها راكبا أو محمولا و تبرع له أحد به أي بأن يركبه أو يحمله أو تبرع أحد بقود أعمى للجمعة فتلزمه دون الجماعة لتكررها فتعظم المنة و المشقة و بعذر بترك جماعة و جمعة من يدافع أحد الأخبثين البول و الغائط لانه يمنعه من إكمال الصلاة و خشوعها أو من بحضرة طعام و هو أي من حضره الطعام محتاج إليه أي الطعام و له الشبع نصا لخبر انس في الصحيحين و لا تعجلن حتى تفرغ منه و أما حديث عمر بن أمية انه صلى الله عليه و سلم دعى إلى الصلاة و هو يحتز من كتف شاة فأكل منها و قام يصلي متفق عليه فيحتمل انه لا حاجة له إليه أو كان له ضائع يرجوه كان دل عليه بمكان وخاف ان لم يمض
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إليه سريعا انتقل إلى غيره أو قدم بضائع له من سفر و خاف ان لم يتلقه اخفاه قال المجد و الأفضل ترك ما يرجو وجوده و يصلي الجمعة و الجماعة أو يخاف ضياع ماله كغلة ببيادرها أو يخاف فواته كشرود دابته أو اباق عبده أو سفر نحو غريم له أو يخاف ضررا فيه أي ماله كاحتراق خبز أو طبيخ و إطلاق ماء على نحو زرعه بغيبته أو يخاف ضررا في معيشة يحتاجها بأن عاقة حضور جمعه أو جماعة عن فعل ما هو محتاج لأجرته أو ثمنه أو يخاف ضررا في مال استؤجر لحفضه ولو كان ما أستؤجر له نظارة بكسر النون أي حفظه بستان و الناظر و الناطور حافظ الكرم و النخل أو يخاف بحضور جمعة أو جماعة فوت قريبه نصا أو موت رفيقه في غيبته عنه أو كان يتولى تمريضهما و ليس من يقوم مقامه في الموت أو التمريض لأن ابن عمر استصرخ سعيد بن زيد و هو يتجمر للجمعة فاتاه بالعتق و ترك الجمعة و كذا ان خاف على ولده و أهله أو يخاف على نفسه من ضرر نحو لص أو يخاف على نفسه من سلطان يأخذه أو من ملازمة غريم له و لا شيء معه لأن حبس المعسر ظلم و كذا ان كان الدين مؤجلا و خشي ان يطالب به قبل اجله فان كان حالا و قدر على وفائه لم يعذر لانه ظالم أو يخاف فوت رفقة بسفر مباح أي غير مكروه و لا حرام انشاه أي السفر أو استدامه لما في ذلك كله من الضرر عليه أو غلبه نعاس يخاف به أي النعاس فوتها أي الصلاة في الوقت إذا انتظر الجماعة أو يخاف به فوتها مع إمام فيعذر فيهما و قطع في المذهب و الوجيز انه يعذر فيهما بخوفه بطلان وضوئه بانتظارهما أو يخاف أذى بمطر و وحل بفتح الحاء و تسكينها لغة رديئة و ثلج و جليد و ريح باردة بلية مظلمة لحديث ابن عمر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه و سلم ينادي مناديه في الليلة الباردة أو المطيرة صلوا في رحالكم رواه ابن ماجه و روي في الصحيحين عن ابن عباس في يوم مطر و في رواية لمسلم و كان يوم جمعة أو يخاف أذى بتطويل إمام لما تقدم ان رجلا صلى مع معاذ ثم إنفرد فصلى وحده عند تطويل معاذ فلم ينكر عليه صلى الله عليه و سلم حين اخبره أو كان عليه قود يرجو العفو
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عنه و لو على مال و كذا عريان لم يجد سترة أو لم يجد غير ما يستر عورته في غير جماعة عراة و لا يعذر بترك جمعة و جماعة من عليه حد الله كحد زنا و شرب خمر أو لادمي كقذف قال في الفروع و يتوجه فيه وجه ان رجا العفو و جزم به في الإقناع أو مكان بطريقه أي المسجد منكر أو بالمسجد منكر كدعاة البغاة فلا يعذر بترك جمعة و لا جماعة نصا لأن المقصود الذي هو الصلاة في جماعة لنفسه لا قضاء حق لغيره و ينكره أي المنكر بحسبه أي قدر ما يطيقه للخبر و علم مما تقدم انه لا يعذر بترك جمعة أو جماعة من جهل الطريق للمسجد إذا وجد من يهديه و لا أعمى وجد من يقوده بملك أو إجارة و في الخلاف و غيره و يلزمه ان وجد ما يقوم مقام القائد كمسد الحبل إلى موضع الصلاة ذكره في الفروع & باب صلاة أهل الأعذار & 
جمع عذر و هم المريض و المسافر و الخائف و من يلحق بهم تلزم صلاة مكتوبة المريض قائما ان قدر عليه و لو كان كراكع أو كان معتمدا في قيامه إلى شيء أو كان مستندا إلى شيء و لو باجرة يقدر عليها لعموم صل قائما و لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فان لم يقدر على الأجرة صلى قاعدا فان عجز عن القيام كذلك أو شق عليه القيام لضرر يلحقه به أو زيادة مرض أو بطء برء و نحوه كوهن بقيام فإنه تلزمه المكتوبة قاعدا و على قياس ما سبق و لو معتمدا أو مستندا بأجرة يقدر عليها متربعا ندبا وفاقا كمتنفل و كيف قعد جاز و يثني رجليه في ركوع و سجود كمنتفل و اسقط القاضي بضرر متوهم و قال انه لو تحمل الصيام و القيام حتى زاد مرضه إثم ذكره في كتابه الأمر بالمعروف فإن عجز عن القعود أو شق عليه القعود و لو بتعديه بضرب ساقه كتعديها
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بضرب بطنها فنفست فعلى جنبه يصلي لقوله صلى الله عليه و سلم لعمران بن حصين صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب رواه الجماعة إلا مسلما زاد النسائي فإن لم تستطع فمستلقيا و الجنب الأيمن أفضل لحديث علي و تكره صلاة مريض عجز عن قيام و قعود على ظهره و رجلاه إلى القبلة مع قدرته و تصح و إلا أي و ان المريض ان يصلي على جنبه تعين ان يصلي على ظهره و رجلاه إلى القبلة لحديث علي مرفوعا يصلي المريض قائما ان استطاع فإن لم يستطع فقاعدا فان لم يستطع ان يسجد أومأ إيماء و جعل سجوده اخفض من ركوعه فان لم يستطع ان يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة فإن لم يستطع صلى مستلقيا و رجلاه مما يلي القبلة رواه الدار قطني و يومئ بركوع و سجود عاجز عنهما ما أمكنه نصا لما تقدم و يجعله أي السجود اخفض للخبر و للتمييز و إذا سجد مريض غاية ما أمكنه على شيء رفع له و انفصل له و انفصل عن الأرض كره له ذلك للاختلاف في أجزائه و اجزأه نصا لانه أتي بما أمكنه منه أشبه ما لو اومأ و لا بأس به أي السجود على وسادة و نحوها بلا رفع و احتج بفعل أم سلمة و ابن عباس و غيرهما و قال نهى عنه ابن مسعود رضي الله عنه و ابن عمر رضي الله عنه فإن عجز عن إيماء برأسه اومأ بطرفه أي عينه ناويا مستحضرا تفسير له الفعل عند إيمائه و ناويا القول إذا اوما له ان عجز عنه أي القول بقلبه متعلقي بمستحضر أي يستحضر الفعل عند إيمائه به و يستحضر القول ان عجز عنه بلسانه كأسير خائف ان يعلموا بصلاته قال احمد لا بد من شيء مع عقله و في التبصرة صلى بقلبه أو طرفه و في الخلاف اوما بعينه و حاجبه أو قلبه ا ه لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم و لا تسقط الصلاة عن مريض ما دام ثابت العقل لقدرته على الإيماء بطرفه مع النية بقلبه و لا ينقص اجر مريض عجز عن قيام أو قعود إذا صلى على ما يطيقه لخبر أبي موسى مرفوعا إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما فإن قدر مصل قاعدا على قيام في أثناء الصلاة انتقل إليه أو قدر مصل
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مضطجعا عجزا عن قعود على قعود في أثنائها أي الصلاة انتقل إليه لتعينه عليه و الحكم يدور مع علته و أتمها فيقوم العاجز أولا عن القيام أو يقعد من كان عجز عن القعود لزوال المبيح لتركه و يركع بلا قراءة من كان قرا حال عجزه لحصولها في محلها و إلا بأن لم يقرأ حال عجزه قرا بعد قيامه أو قعوده ليأتي بفرضها و ان كان قرأ البعض أتي بالباقي و ان ابطا متثاقلا حال من فاعل ابطأ من أطاق القيام في أثناء صلاته بعد عجزه عنه فعاد العجز في الصلاة فأن كان إبطاؤه بمحل قعود من صلاته كتشهد صحت صلاته لأن جلوسه بمحله و إلا بأن لم يكن بمحل قعود بطلت صلاته لزيادته فعلا في غير محله و بطلت صلاة من خلفه و لو جهلوا حاله لارتباط صلاتهم بصلاته و كما لو سبقه الحدث و يبني من ابتدأها قائما أو قاعدا ثم عجز فيها أي الصلاة الصلاة على ما فعله لوقوعه صحيحا كالآتي من يخاف و تجزئ الفاتحة من كان يصلي قائما ثم عجز عنه ان أتمها في حال انحطاطه لانه أعلى من القعود الذي صار فرضه و لا تجزئ الفاتحة من صلى قاعدا عجزا ثم صح في أثناء الصلاة فأتمها أي الفاتحة في حال ارتفاعه أي نهوضه كقراءة الصحيح حال نهوضه و من قدر على قيام و قعود دون ركوع و سجود اومأ بركوع قائما لأن الراكع كالقائم في نصب رجليه و اومأ بسجود قاعدا لأن الساجد كالجالس في جمع رجليه و ليحصل الفرق بين الايماءين و من قدر ان يحني رقبته دون ظهرها حناها و إذا سجد قرب وجهه من الأرض ما أمكنه و لو قدر على سجود صدغيه لم يلزمه و من قدر ان يقوم في الصلاة منفردا وقدر أين يجلس في جماعة خير بين الصلاة منفردا وبين الصلاة جالسا في جماعة قال في الشرح لانه يفعل كل منهما واجبا و قيل يلزمه ان يصلي قائما منفردا لأن القيام ركن بخلاف الجماعة و صوبه في الإنصاف و لمريض و لو ارمد يطيق قياما الصلاة مستلقيا لمداوة بقول طبيب سمي به لحذقه و فطنته مسلم ثقة لأنه أمر
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ديني فلا يقبل فيه كافر و لا فاسق كغيره من أمور الدين و ذلك لأنه صلى الله عليه و سلم صلى جالسا حين جحش شقه و الظاهر انه لم يكن لعجزه عن القيام بل فعله أما للمشقة أو لوجود الضرر و كلاهما حجة و أم سلمة تركت السجود لرمد بها و للمريض ان يفطر بقوله أي الطبيب المسلم الثقة ان الصوم مما يمكن العلة أي المرض لقوله تعالى { فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر } و لا تصح صلاة مكتوبة في سفينة قاعدا لقادر على قيام لقدرته على ركن الصلاة كمن بغير السفينة فان عجز عن قيام بها و خروج منها صلى جالسا و استقبل القبلة و دار كلما انحرفت في الفرض لا النفل و تقام الجماعة فيها مع عجز عن قيام مع قدرة عليه و تصح مكتوبة على راحلة واقفة أو سائرة لتأذ بوحل و مطر و غيره كثلج أو برد لحديث يعلى بن أمية ان النبي صلى الله عليه و سلم انتهى إلى مضيق هو و أصحابه و هو على راحلته و السماء من فوقهم و البلة من اسفل منهم فحضرت الصلاة فامر المؤذن فأذن و أقام ثم تقدم النبي صلى الله عليه و سلم فصلى بهم يعني إيماء يجعل السجود اخفض من الركوع رواه احمد و الترمذي و قال العمل عليه عند أهل العلم و فعله انس ذكره احمد فان قدر على نزول بلا مضرة لزمه و قام و ركع كغيره حالة المطر و اوما بسجود ان كان يلوث الثياب بخلاف اليسير و تصح مكتوبة على راحلة لخوف انقطاع عن رفقة بنزوله أو خوف على نفسه ان نزل من عدو و نحوه كسيل و سبع أو عجز عن ركوبه ان نزل للصلاة فان قدر و لو باجرة يقدر عليها نزل و المرأة ان خافت تبرز و هي خفرة صلت على الراحلة و كذا من خاف حصول ضرر بالمشي ذكرهما في الاختيارات و عليه أي المصلي على الراحلة المكتوبة لعذر الاستقبال و ما يقدر عليه من ركوع أو سجود أو إيماء بها و طمأنينة لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم و لا تصح مكتوبة على راحلة لمرض نصا لانه اثر للصلاة عليها في زواله لسكن ان عجز عن ركوب ان نزل أو خاف انقطاعا و نحوه جاز له الصلاة عليها كالصحيح و أولى و من أتى بكل فرض و شرط لمكتوبة أو نافلة و صلى عليها أي الراحلة أو صلى
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بسفينة ونحوها كالمحفة سائرة أو واقفة ولو بلا عذر من مرض أو نحو مطر أو مع إمكان خروج من نحو سفينة صحت صلاته لاستيفائها ما يعتبر لها ومن بماء وطين لا يمكنه الخروج منه يومئ بركوع وسجود كمصلوب ومربوط لحديث إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم ويسجد غريق على متن الماء أي ظهره لأنه غاية ما يمكنه ولا إعادة في الكل ويعتبر المقر لأعضاء السجود لحديث أمرت أن اسجد على سبعة أعظم فلو وضع جبهته على قطن منفوش ونحوه مما لا تستقر عليه الأعضاء لم تصح أو صلى معلقا أو في أرجوحة ولا ضرورة تمنعه أن يصلي بالأرض لم تصح صلاته لعدم تمكنه عرفا وعدم ما يستقر عليه وتصح الصلاة إن حاذى صدره أي المصلي روزنة وهي الكوة قاله في القاموس ونحوها كشباك وما لا يجزىء سجوده عليه و تصح أيضا على حائل صوف وغيره كشعر ووبر من حيوان طاهر ولا كراهة لحديث إنه صلى الله عليه وسلم صلى على فروة مدبوغة و تصح الصلاة أيضا على ما منع صلابة الأرض كفراش محشو بنحو قطن و على ما تنبته الأرض لاستقرار السجود عليه وتقدم في حديث أنس صلاته صلى الله عليه وسلم على حصير
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فصل في القصر وهو جائز إجماعا 
لقوله تعالى { وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة } الآية وقول يعلى لعمر بن الخطاب ما لنا نقصر وقد أمنا فقال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فأقبلوا صدقته رواه مسلم من نوى أي ابتدأ ناويا سفرا مباحا أي ليس حراما ولا مكروها واجبا كان كحج وجهاد متعينين أو مسنونا كزيارة رحم أو مستوى الطرفين كتجارة ولو كان نزهة وفرجة أو قصد مشهدا أو قبر نبي أو مسجدا غير الثلاثة أو نحوه أو عصى في سفره وعلم منه أنه لا يقصر من خرج في طلب آبق أو ضالة ولو جاوز المسافة لأنه لم ينوه وإن من نواه وقصر ثم رجع قبل استكماله لا إعادة عليه ويأتي لأن المعتبر نية المسافة لا حقيقتها أو هو أي السفر المباح أكثر قصده كتاجر قصد التجارة وقصد معها أن يشرب من خمر تلك البلدة فإن تساوى القصدان أو غلب الحظر أو سافر ليقصر فقط لم يجز له القصر ويأتي لو سافر ليفظر حرما يبلغ أي السفر ستة عشر فرسخا تقريبا لا تحديدا برا أو بحرا للعمومات وهي أي الستة عشر فرسخا يومان قاصدان أي مسيرة يومين معتدلين بسير الأثقال ودبيب الأقدام أربعة برد جمع بريد لحديث ابن عباس مرفوعا يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من أربعة برد من مكة إلى عسفان رواه الدارقطني وروى موقوفا عليه قال الخطابي هو أ صح الروايتين عن ابن عمر وقول الصحابي حجة خصوصا إذا خالف القياس والبريد أربعة فراسخ و الفرسخ ثلاثة أميال هاشمية نسبة إلى هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم وبأميال بني أمية ميلان ونصف الميل الهاشمي اثنا عشر ألف قدم وهي ستة آلاف ذراع بذراع اليد والذراع أربع وعشرون إصبعا معترضة معتدلة كل أصبع منها عرضها ست حبات شعير بطون بعضها إلى بطون بعض عرض كل شعيرة ست شعرات برذون قال المطرزي التركي
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من الخيل وهو ما أبواه نبطيان عكس العراب وقال ابن حجر في شرح البخاري الذراع الذي ذكر قد حرر بذراع الحديد المستعمل الآن في مصر والحجاز في هذه الأعصار ينقص عن ذراع الحديد بقر الثمن فعلى هاذا فالميل بذراع الحديد على القول المشهور خمسة آلاف ذراع ومائتين وخمسون ذراعا قال وهذه فائدة نفيسة قل من ينتبه لها أو تاب فيه أي في سفر غير مباح وقد بقيت المسافة فإن لم تبق لم يقصر أو أكره على سفر كأسير أو غرب كزان بكر أو شرد كقاطع طريق لم يقتل ولم يأخذ مالا ولا يقصر هائم أي خارج على وجهه لا يدري أين يذهب ولا سائح لا يقصد مكانا معينا ولا تائه أي ضال الطريق لأنه يشترط للقصر قصد جهة معينة وليس بموجود منهم فله قصر رباعية جواب لمن أول الفصل فيقصر الظهر والعصر والعشاء إلى ركعتين ولا تقصر صبح لأنها لو سقط منها ركعة بقيت ركعة ولا نظير لها في الفرض ولا مغرب لأنها وتر النهار فان سقط منها ركعة بطل كونها وترا وأن سقط ركعتان بقى ركعة ولا نظير لها في الفرض وله فطر برمضان للآية وحديث ليس من البر الصيام في السفر ولو قطعها أي المسافة في ساعة لأنه صدق عليه أنه مسافر أربعة برد إذا فارق من نوى سفرا مباحا بيوت قريته العامرة مسافرا داخل السور كانت أو خارجة وليها بيوت خاربة أو برية فان وليها بيوت خاربة ثم بيوت عامرة فلا بد من مفارقة العامرة التي تلي الخاربة وإن لم يل الخراب بيوت عامرة لكن جعل الخراب مزارع وبساتين ليسكنه أهله في فصل من الفصول للنزهة فقال أبو المعالي لا يقصر حتى يفارقها أو إذا فارق خيام قومه إن استوطنوا الخيام أو إذا فارق مستوطن قصور بساتين ما أي محلا نسبت إليه أي ذلك المحل عرفا سكان قصور وبساتين ونحوهم كاهل عزب من نحو قصب لقوله تعالى { إذا ضربتم في الأرض } وقبل مفارقة ما ذكر لا يكون ضاربا ولا مسافرا لأنه صلى الله عليه وسلم إنما كان يقصر إذا ارتحل إن لم ينو عودا قبل استكمال المسافة أو لم يعد قريبا قبل بلوغ المسافة فان نواه أي العود قريبا عند خروجه أو لم ينوه عند خروجه
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بل تجددت نيته أي العود بعد أن خرج لحاجة له بدت أو لغيره فلا قصر إن لم يكن رجوعه سفرا طويلا حتى يرجع ويفارق وطنه كما تقدم بشرطه السابق أو تنثني نيته عن العود ويسير في سفره فله القصر للسفر ونيته لا تكفي بدون وجوده بخلاف الامامة لأنها الأصل ولا يعيد من قصر بشرطه ثم رجع قبل استكمال المسافة لما تقدم إن المعتبر نية المسافة لا حقيقتها ويجوز أن يقصر من أسلم بسفر مبيح أو بلغ أو عقل مبيح بسفر أو طهرت من حيض أو نفاس بسفر مبيح ولو بقي بعد إسلام أو بلوغ أو طهر أو عقل دون المسافة لأن عدم تكليفه في أول السفر المبيح لا أثر له في ترك القصر في آخره إذ عدم التكليف ليس مانعا من القصر بخلاف من أنشأ سفر معصية ثم تاب وقد بقي دونها كما تقدم لأنه ممنوع من القصر في ابتدائه وقن مسافر مع سيده وزوجة سافرت مع زوجها وجندي سافر مع أمير يكونون تبعا لسيد وزوج أمير في سفر ونيته أي السفر فإن نوى سيد وزوج وأمير سفرا مباحا يبلغ المسافة جاز للقن والزوجة والجندي القصر وإلا فلا لتبعيتهم لهم وإذا كان العبد مشتركا بين اثنين فأكثر رجحت نية إقامة أحدهم ولا يكره إتمام رباعية لمن له قصرها لحديث عائشة أتم النبي صلى الله عليه وسلم وقصر رواه الدارقطني وصححه وبين سلمان أن القصر رخصة بمحضر اثني عشر صحابيا رواه البيهقي باسناد حسن والقصر أفضل من الإتمام نصا لأنه صلى الله عليه وسلم وخلفاءه داوموا عليه وروى أحمد عن عمر إن الله يحب أن تؤتي رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته ومن مر بوطنه لزمه أن يتم ولو لم تكن له به حاجة غير أنه طريقه إلى بلد يطلبه بخلاف من أقام في أثناء طريقه إقامة تمنع القصر بموضع ثم عاد اليه ولم يقصد إقامة به تمنعه أو مر ببلد له به امرأة أي زوجة وإن لم يكن وطنه لزمه أن يتم حتى يفارقه أو مر ببلد تزوج فيه لزمه أن يتم حتى يفارقه لأنه صار في صورة المقيم وظاهره ولو بعد فراق الزوجة أو دخل وقت صلاة عليه حضرا ثم سافر لزمه أن يتم تلك الصلاة لأنها صلاة حضر وجبت تامة أو أوقع بعضها فيه أي الحضر بأن أحرم بالصلاة مقصورة بنحو سفينة ثم وصلت وطنه أو محلا
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نوى الإقامة به لزمه أن يتمها تغليبا لحكم الحضر لأنه الأصل كالمبيح أو ذكر صلاة حضر بسفر أو عكسه بأن ذكر صلاة سفر بحضر لزمه أن يتم لأنه الأصل أو ائتم مسافر بمقيم لزمه أن يتم نصا لما روي عن ابن عباس تلك السنة وسواء ائتم به في كل الصلاة أو بعضها علمه مقيما أو لا ويشمل كلامه لو اقتدى بمسافر فاستخلف لعذر مقيما لزم المأموم الاتمام دون الإمام أو ائتم مسافر بمن يشك فيه أي في كونه مسافرا لزمه أن يتم ولو بان الإمام مسافرا لعدم الجزم بكونه مسافرا عند الإحرام ويكفي علمه أي المأموم بسفره أي الإمام بعلامة سفر من نحو لباس ولو قال ان قصر قصرت وان أتم أتممت لم يضر في نيته أو شك إمام وغيره في أثنائها أي الصلاة أنه نواه أي القصر عند إحرامها أي الصلاة ولو ذكر بعد أن كان نواه لزمه أن يتم لأن الأصل أنه لم ينوه وإطلاق النية لا ينصرف إليه أو أعاد صلاة فاسدة يلزمه إتمامها ابتداء لكونه ائتم فيها بمقيم أو نحوه ففسدت لزمه الإتمام في الإعادة لأنها وجبت كذلك فلا تعاد مقصورة وان ابتدأها جاهلا حدثه فله القصر أو لم ينوه أي القصر عند إحرام لزمه أن يتم لأنه الأصل فاطلاق النية ينصرف إليه أو نواه أي القصر عند إحرام ثم رفضه فنوى الإتمام لزمه أن يتم لعدم افتقاره إلى التعيين فبقيت النية مطلقة أو جهل أي شك مسافر أن إمامه نواه أي القصر لزمه أن يتم لأن الأصل أنه لم ينوه ولا يعتبر أن يعلم أن إمامه نواه عملا بالظن لأنه يتعذر العلم ذكره بمعناه في الفروع والإقناع أو نوى مسافر إقامة مطلقة أي غير مقيدة بزمن ولو في نحو مفازة أكثر من عشرين صلاة لزمه أن يتم وإلا فله القصر لأن الذي تحقق أنه صلى الله عليه وسلم أقام بمكة أربعة أيام لأنه كان حاجا ودخل مكة صبيحة رابعة ذي الحجة والحاج لا يخرج قبل يوم التروية قال الأثرم سمعت أبا عبد الله يذكر حديث أنس أي قوله أقمنا بمكة عشرا نقصر الصلاة متفق عليه ويقول أي أحمد هو كلام ليس يفقهه أحد أي لأنه حسب مقام
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النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ومنى ويحسب يوم الدخول ويوم الخروج من المدة فلو دخل عند الزوال احتسب بما بقي من اليوم ولو فخرج عند العصر احتسب بما مضى من اليوم أو نوى إقامة لحاجة فظن أنها لا تنقضي الحاجة قبلها أي الأربعة أقام بل بعدها لزمه أن يتم لأنه في معنى نية إقامتها وإن يظن انقضاءها في الأربعة أيام قصر أوشك مسافر في نية المدة أي في كونه نوى إقامة أكثر من عشرين صلاة أولا لزمه أن يتم لأنه الأصل فلا ينتقل عنه مع الشك في مبيح الرخصة أو عزم في صلاته أو قبلها على الإقامة أو قلب سفره المباح إلى قطع الطريق ونحوه كالزنا وشرب الخمر لزمه أن يتم لانقطاع السفر المباح قال في الإنصاف لو نقل سفره المباح إلى محرم امتنع القصر أو تاب منه أي من السفر لقطع طريق ونحوه فيها أي الصلاة لزمه أن يتم لأنها وجبت عليه تامة فان كان نوى القصر جاهلا لم يضره وإن علم لم تنعقد ويأتي أو أخرها أي الصلاة بلا عذر من نحو نوم حتى ضاق وقتها عنها أي عن فعلها كلها فيه مقصورة لزمه أن يتم لأنه صار عاصيا بتأخيرها متعمدا بلا عذر فهذه احدى وعشرون مسئلة يلزم المسافر فيها الإتمام ولا يلزمه اتمام ان سلك أبعد طريقين إلى بلد قصده يبلغ المسافة والقريب لا يبلغها فله القصر لأنه مسافر سفرا يبلغها أشبه ما لو لم يكن له سواها أو كان الأقرب مخوفا أو مشقا أو ذكر صلاة سفر في سفر آخر تقصر فيه الصلاة فله قصرها لأن وجوبها وفعلها وجد في السفر المبيح أشبه ما لو أداها فيه أو قضاها في سفر تركها فيه فان ذكرها في اقامة تخللت السفر ثم نسيها حتى سافر أتمها أو أقام لحاجة أو جهاد بلا نية اقامة لا يدري متى تنقضي فله القصر غلب على ظنه كثرته أو قلته قال ابن المنذر أجمعوا على أن المسافر يقصر ما لم يجمع أي يعزم على اقامة أ ه ولأنه صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة رواه أحمد ولما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أقام بها تسعة عشر يوما يصلي ركعتين رواه البخاري وقال أنس أقام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم برامهرمز تسعة أشهر يقصرون الصلاة رواه البيهقي باسناد حسن أو حسن ظلما حبس أو بمرض أو حبس
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